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نحو تعزيز العمل الجماهيري وتطوير الاستراتيجيات المدروسة

øjQÉÑL ∞°Sƒj .O
مدير عام «دراسات»، المركز العربي للحقوق والسياسات، ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا



نعود في هذا العدد، الثاني، من كتاب دراســات، إلى الاستحقاق الأول 
لـ“دراسات“ – المركز العربي للحقوق والسياسات؛ ألا وهو المساهمة، 
مهنيًــا، فــي طرح الــرؤى ونقــد السياســات وتطوير الفكــر والعمل 
الإســتراتيجي لدى المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، في مواجهة 

التحديات الجمّة التي ما انفكّت تقرع أبوابه.
لقد شــهد العام الأخيــر تغيُّرات حبلى بالمخاطر بالنســبة لهذا الجزء، 
الحي والواعي والنشيط، من الشعب العربي الفلسطيني، في ظل تزايُد 
نة والعلنية، وتصاعُد الفاشية في المجتمع الإسرائيلي،  العنصرية المبطَّ
وانتقالهــا عمليًا من مرحلة ”الأجواء“ إلى طــور ”المناخ“، الذي ينتج، 
فيما ينتج، سياســات ومخططات تمعن في سياســة التمييز والتهميش 
والإقصاء، التي لم تتوقف أصلاً طيلة العقود الستة الماضية. لكنّ هذه 
رات إنما تزيدنا عزمًا على الســعي المتواصل إلى تقديم حصتنا  التطــوُّ

من الإجابة عليها، ضمن مجهود أهلي وجماعي.
لا يكاد يمرّ أســبوع دون أن نشــهد تصعيدًا إضافيًا في عملية تضييق 
الخنــاق على الوجــود الجماعــي والحــراك الوطني للأقليــة العربية 
الفلســطينية في البلاد، بدءًا من المحاولات المســتمرة لنزع الشرعية 
السياســية عنها، مــن خلال نزع شــرعية قيادتها السياســية المنتخبة 
دة في كل ناحية في  والتمثيليــة، مرورًا بالمخططات العنصرية المتجدِّ
حياتنــا، ووصولاً إلى سياســات التهميش والإقصاء العامــة التي تحتل 
بوتيــرة متصاعدة ذروات جديدة وخطيرة فــي هيمنتها وإجحافها. قد 
تختلف هذه السياســات بشــكلها وآلياتها وحدّتهــا، وقد تختلف من 
َّها تصبّ برأينا في اتجاهٍ واحد،  ناحية شــريحة المســتهدَفين، لكنها كلـ
وهدفٍ واضــح: النيل من مكانــة الجماهير العربية الفلســطينية في 
البــلاد، ومن قدرتها على التأثير على القرارات والسياســات والتخطيط 
الاستراتيجي، وعلى تطوير وجودها الجماعي كمشروع وطني متكامل 

د ما ينوف عن المليون مواطن عربي.  يوحِّ
ويبدو لنا أنّ المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تسعى في السنوات الأخيرة 
إلى إعادة ترســيم حــدود العلاقة مع الأقلية العربية الفلســطينية في 
ــخ دونية مكانة  دة)، ترسِّ إســرائيل، وفرض معادلة جديــدة (أو متجدِّ
ى «يهودية الدولة» كفوقية  المواطن العربي، في ظل تكريس ما يســمَّ
قومية يهوديــة مُقوننة. ولا يمكننا الفصل بيــن الإصرار على «يهودية 
الدولة» ومحاولات فرضها على الشــعب الفلسطيني على طرفيّ الخط 
الأخضــر، من جهــة، والقضايــا أو المخططات المركزية التي تســعى 
المؤسســة الإسرائيلية الحاكمة إلى حســمها في السنوات الأخيرة، من 
جهة أخرى. بل وتســعى هذه المؤسســة إلى ضمان معادلة سياســية 
تشرعن هذا الحسم. ويمكن الإشارة في هذا السياق، على سبيل المثال 
لا الحصر، إلى عدة مخططات أساسية تسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى 

فرضها ضمن المعادلة المذكورة: 
أولا، تحديــد المكانة الدونية للمواطنيــن العرب في الدولة كمواطنين 
من الدرجة الثانية أو الثالثة، من خلال مشاريع قانون عنصرية تشرعن 
إقصاء المواطن العربي وتحدّ من حرياته الأساسية، بالإضافة إلى حسم 
قضية ملكية الأراضي في البلاد وشــرعنة حصرهــا قانونيًا بأيد يهودية 
وبملكية أجســام صهيونية؛ ثانيًا، تقييد المشــاركة السياســية والتأثير 
السياســي للأقلية العربية من خلال تحديد حراكها السياسي والحزبي، 
وحتى الأهلي، ضمن تخوم أيديولوجية «الدولة اليهودية»، بما في ذلك 
ملاحقــة الأحــزاب التي تطرح حــدودًا مغايــرة وملاحقــة الفعاليات 
والمؤسسات التي تتحدى هذه الخطوط؛ ثالثًا، محاولات فرض «الخدمة 
المدنية» على المجتمع العربي ضمن مشــروع حكومي أشمل لتشويه 
الهوية العربية الفلســطينية للأقلية العربية؛ ورابعًــا، مواصلة الترويج 
لطروحات الترانسفير أو «التبادل الســكاني» ومحاولة «التخلص» من 
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أجزاء إضافية من الفلسطينيين في إسرائيل، على أقل رقعة ممكنة من 
الأرض.

كمــا تتزامن هذه المخططات مع مشــاريع قانون جديدة بادرت إليها 
الحكومة، تسعى من خلالها إلى تقييد عمل المحكمة العليا و»مصادرة» 
صلاحياتها في إبطال قوانين غير دستورية تمس بحقوق الإنسان، والى 
ع الإسرائيلي بالاســتمرار في نهجه في السنوات  إطلاق العنان للمشــرِّ
الأخيرة، الذي يقوم على ســنّ قوانين جديــدة تمس بحقوق المواطن 
ا يزيد  د ما تبقى من هوامش ديمقراطية في البلاد. وممِّ الأساســية وتهدِّ
من خطورة هــذه المخططات في هذه الحقبة الزمنية هو الســيطرة 
السياســية شــبه المطلقة التي يملكهــا اليمين الإســرائيلي اليوم في 
الملعب البرلماني، والتي تمكّنه من ســنّ القوانيــن التي يهواها دون 
حسيب أو رقيب. (أنظر قانون منع لم الشمل، وقانون منع التعويضات 

للفلسطينيين ضحايا الاحتلال).
رية للشــعوب  ِّـمُنــا التاريــخ، والأمثلة عديــدة، أن النضالات التحرُّ يعل
المظلومة هي نضالات شــاقة، وعنيدة. وما من وصفة ســحرية جاهزة 
لنجاح هذه النضالات، على تبايُن سياقاتها وظروفها. لكن تبقى الحقيقة 
بة تاريخيًا، أنّ القاعدة الأساسية التي يمكن التعويل عليها  الأهم، المجرَّ
هي الجماهير، ونضالها الدءوب، المبني على حراكها الواسع ومشاركتها 
المثابــرة. وفــي حالتنا، فــإنّ مطلب الســاعة للتصدي بحــزم وكرامة 
للمخططات المرسومة هو جبهة جماهيرية وحدوية، في صلبها النضال 
الجماهيــري المقــرون باســتراتيجيات مدروســة للوقــوف في وجه 
التحديــات. إنّ مهمة المرحلة هي ضمان حراك شــعبي واســع يعتمد 
على جبهة جماهيرية عريضة، وقيادة وطنية موحدة. لا يمكن الإفراط 

في التشديد على مصيرية هذه المهمة، ولا يصحّ العبث فيها. 

*****

نفتتــح هذا العــدد بحوار مــع الباحثة الفلســطينية خولــة أبو بكر، 
المتخصّصة في الصحة النفســية للمرأة والأســرة، الحاصلة مؤخراً على 
شــهادة بروفيسور في العلوم الســلوكية، والتي نأمل أن يحذو حذوها 
المزيد من الباحثــات والباحثين، في التميّــز الأكاديمي الموظّف في 

خدمة المجتمع وقضاياه.
م عددًا من الأبحاث والأوراق البحثية  وفي باب «دراســات»، الذي يقدِّ
الرائــدة، ننطلق من أنَّ اســتحقاقنا، بطبيعته، يرمــي إلى تجاوز ما هو 
أكاديمــي مجرَّد نحو الواقع المعيشــي. حيث تطرق الباحثة أســمهان 
مصــري- حرزالله قضيةً حديثة العهد نســبيًا، وهي الهجــرة الداخلية، 
«النسائية» إن جاز التعبير، من الجليل والمثلث والساحل إلى القدس؛ 
ويســتعرض د. إبراهيم فريــد محاجنة دور القطــاع الخاص الموجود 
والمنشود في خدمة المجتمع العربي، فيما يبحث د. قصي حاج يحيى 
ود. خالــد عرار في ظاهرة تدفّــق آلاف الطلاب العرب على الجامعات 
الأردنية، أســبابها وإســقاطاتها العتيــدة. هذا بالإضافــة إلى توصيات 
لأوراق مشــتركة لمركز دراســات ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، 
حول سياسات تأهيل المعلمين العرب، وامتحان البسيخومتري، والعمل 

مع الطلاب في ضائقة.

أما ملف العدد، بعنوان «الحكم المحلي العربي» في البلاد، فيشــتمل 
على مجموعة من الأبحاث وملخّصات الأبحاث القيّمة، التي تجمع بين 
المعرفة الأكاديمية والنظريــة من جهة، والخبرة المهنية والجماهيرية 
من جهة أخرى، في محاولة لتشخيص مَواطن الخَلل وتقويمها، الذاتية 
رات وبدائــل لمواجهة الأزمة الخطيرة  منهــا والموضوعية، وطرح تصوُّ
التي تواجهها الســلطات المحلية العربية، بالأســاس من جرَّاء سياســة 
التقليصات الحكومية، والتي أوصلتها إلى شفير الهاوية. وعلى الصعيد 
الإســتراتيجي، يهدف مشــروع أبحاثنا حول الحكم المحلي إلى بلورة 
ل سلطاتنا  سياسات للخروج من دوائر التمييز والتهميش المفرغة وتحوُّ
المحليــة إلى «حكم محلي» بحق وحقيــق، وليس مجرَّد مقاول ثانوي 

للوزارات للحكومية. 
يُفتتح الملف بحوار رئيس بلدية أم الفحم الســابق الشيخ هاشم عبد 
الرحمــن، حــول تجربته فــي الحكم المحلــي والمعوقــات الخارجية 
(الســلطوية) والداخليــة (المجتمعية)؛ ويســتعرض مديــر عام بلدية 
الناصرة الســابق الســيد عبدالله جبران الأزمة الخانقة التي زجّت فيها 
سياســةُ التمييز الحكوميــة الحكمَ المحلي العربي فــي العقد الأخير، 
وســبل الخروج منها والتأســيس لأداء أفضل؛ ويمســح مخطط المدن 
البروفيسور راســم خمايسي خارطة واقع الســلطات المحلية العربية 
والتحديات الماثلة أمامها، والتغييرات المطلوبة لإعادة بناء الســلطات 
المحلية العربية وتحويلها إلى حكم محلي رشيد؛ ويعالج الباحث مهند 
مصطفى مســألة القيــادة المحلية ودورها، في ظــل البنية التنظيمية 
والقانونية المعمول بها في إسرائيل، من جهة، ومكانة المجتمع العربي 
وبنيته السياســية والاجتماعية من جهة أخرى؛ ويمحّص د. رفيق حاج 
في  تدنيها  وأســباب  موضوع الاستجابة لدفع الضريبة المحلية 
المجتمع العربي، بين ما هو موضوعيّ ونابع من وضعية هذا المجتمع 
الاجتماعية-الاقتصادية والتطويرية، وما هو ذاتيّ وينسحب على مجمل 
مفهوم المشــاركة في العمــل الجماعي؛ فيما يقتــرح د. أحمد مطلق 
حجــازي جملة من التوصيات العملانية للخــروج من الأزمة على عدة 
ل المحامي قيس ناصر دور السلطة المحلية في التنظيم  أصعدة؛ ويفصِّ
والبناء فــي مختلف مراحل التخطيــط، والآليات المهنيــة والقانونية 
المتاحة أمام الســلطة والأفــراد ضمن الســيرورة التخطيطية. ويُختتم 
الملف بمسرد (بيبليوغرافيا) الحكم المحلي العربي. ويأتي هذا الملف 
ضمن مشروع الحكم المحلي العربي الذي يشرف عليه المركز، والذي 

ع لاحقًا. سيتم نشر كل نتاجه بشكل موسَّ
ب الــذي يكابده المجتمع العربي، يعــزِّز من قناعتنا  إنّ الواقــع المركَّ
ة إلى مركز دراســات، الذي يعكف في هذه الأيام على  بالحاجة المُلحَّ
وضع اللمســات الأخيرة على جدول أعماله البحثي للعامين القادمين 
2010 و2011، كمــا يضــع بين أيديكــم في هذا العــدد تقريراً يوجز 

نشاطاته في العام المنصرم.
م بجزيل الشــكر لكل من أســهم فــي خروج العدد  ي أخيراً التقدُّ بودِّ
الثانــي من «كتاب دراســات» إلى حيِّــز النور، خاصــة الزميلان مهند 
مصطفى ورجا زعاترة، وإلى أعضاء الإدارة الذين يرافقون عملنا بمهنية 

وإخلاص.
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أنــا بروفيســور فــي العلــوم الســلوكية. أحمل اللقــب الثالث 
(الدكتوراه) في علاج مشــاكل الأســرة. أعمــل محاضرة في كلية 
«عيمــق يزراعيــل»، ولديّ عيــادة خاصة أعالج فيها المشــاكل 
النفســية الزوجيــة والأســرية، كمــا أعمــل مرشــدةً مؤهلــة 

للمعالجين. 
كباحثة، أنشــط فــي مجــال الصحة النفســية للمرأة والأســرة 
والمجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل وخارجها وعلاقتهم 
مع الدولة. أحاضر محليًا وعالميًا في مجالات تخصصي، وصدرت 
لــي منشــورات مهنيــة محكّمة باللغــات الإنجليزيــة والعربية 
والعبريــة والألمانية، بالإضافــة للكتابة الموجهــة إلى الجمهور 

الواسع.

 »``g  É``eh  ?á``«°ùØædG  á``ë°üdÉH  Oƒ``°ü≤ªdG  É``e
 ¬``°û«©j  …ò``dG  »``°SÉ«°ùdG  ™``bGƒdÉH  É``¡àbÓY

?π«FGô°SEG »a »æ«£°ù∏ØdG »Hô©dG ™ªàéªdG
الصحــة النفســية Mental Health هــو تعبيــر يعكس الوضع 
الوظيفي السليم المتناغم بين الجسد والنفس والذهن والعاطفة 
والسلوك على مستوى طبيعة العلاقة المتبادلة بين الفرد والأسرة 
والمجموعــات والمجتمــع. يخدم هــذا التناغــم تنفيذ كل دور 
وتحقيق كل علاقة بطريقة ســليمة، تســاهم في البناء والتنمية 

وشعور الرضى لجميع الأطراف المشتركة في العلاقة.

ويؤثر الواقع السياســي على الصحة النفســية للفــرد. فقد وُلد 
مصطلــح «المواطِن» فــي الدولة الحديثــة. والمواطن يتأثر في 
حياته اليومية بالخطة السياســية المعلنة والخفية للدولة. يتركًز 
التاريخ دائمًا في فحص العلاقــة المتبادلة بين الحاكم وقراراته. 
ولكن فعليًا، تترك هذه العلاقة أثرها العميق على الحياة اليومية 
للمواطنيــن وأســرهم ومجموعاتهــم وطبيعة العلاقــات بينهم 
وشــعورهم بالنســبة لهذه العلاقات، وترفع من شأنهم أو تسيء 

لهم في نفس اللحظة ولسنوات طويلة تالية.
مثلا بدأت هجرة متسلســلة من الشــرق الأوسط للعالم الغربي 
المســيحي بناء على قرارات سياســية تجاه العرب المســيحيين 
ممن اعتبروا «أهل الكتاب». وبعد هذا القرار السياســي حصلت 
تغييرات منظوميــة محلية وعالمية متعددة الأبعــاد: تم التأثير 
على المبنــى الديموغرافي للعالم العربي، وعلى طبيعة التدخل 
السياســي والثقافي الغربي في سياســة وثقافة الشرق الأوسط، 
وعلى مكانــة العرب في دول المهجر، وعلى وضعهم الاقتصادي 
وعلى مساهمتهم في اقتصاد موطنهم الأم، وعلى طبيعة استمرار 
علاقتهــم مع أســرهم في الموطــن الأم، وعلى طبيعة التنشــئة 
ــعة الموزعة عبر المحيطات،  والحراك الاجتماعي للأســرة الموسَّ
وعلــى تحويل الشــرق الأوســط مــن مجتمعــات تعدّدية إلى 

مجتمعات حصرية.
مثــال آخر هو المواطــن الألماني الذي يطلب العلاج النفســي 
بسبب مشكلة أســرية آنية. يكفي طرح بضع أسئلة حول تاريخ 
العائلة لكشــف الرابط بين الوضعية التي يعاني منها حاليا وبين 

≈Ø£°üe óæ¡e :QGƒM

بروفيسور خولة أبو بكر:

 ájƒªæJ á``£Nh »æ¡e »``dƒª°T è``eÉfôH ≈``dEG ô``≤àØf
á°TÉ© oªdG ∫ƒ≤ëdG ™«ªL πª°ûJ á«©ªàée
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تاريــخ أســرته منــذ الحــرب العالمية الأولــى ثم الثانيــة وأثر 
الأيديولوجية النازية على الصحة النفسية للأفراد في أسرته. حتما 
ســينفد تأثير الوضع السياســي من جيل إلى آخر ويســتمر في 

التأثير الواعي أو غير الواعي على الصحة النفسية.
لا يمكن انتزاع تأثير الواقع السياسي عن الحياة اليومية للإنسان 
العربي الفلســطيني في إســرائيل، لأن هــذا الواقع ينتج طبيعة 
حياتــه اليوميــة، يحجّمها ضمن أطر ثابتة مخططــة لها، ويمهّد 
لردود الفعل التالية تجاهها. منذ نشــأتها انتهجت الدولة سياسة 
التمييز ضد جميع مواطنيها الفلســطينيين في شــتى المجالات. 
وأفضت سياســات الدولة إلــى رُزوح أكثر من %55 من الأطفال 
ّـمهم في جهاز تعليم متدن قياسًــا  العرب تحت خط الفقر، وتعل
بجهاز التعليم العبري، لا يعدّهم للمنافســة المهنية والاقتصادية 
المتكافئة مع نظرائهم اليهود. وهكذا، تســهم سياســات الدولة 
تجــاه المواطنين العرب في خلــق دونيتهم الماديــة والطبقية 

والاجتماعية وفي المحافظة عليها وإعادة إنتاجها.
وعلى صعيد آخر، عندما يســتهلك المواطن العربي الفلسطيني 
داخل إســرائيل الإعــلامَ العبري، يجد أنه لا يحكي عنه كإنســان 
مســاو للمواطــن اليهــودي فــي الدولــة. ولا يحكــي بلغته أو 
بمصطلحاته، ولا يتناول قضاياه بطريقة ترضيه. أما إذا قرّر السفر 
خارج البلاد لأيّ ســبب فإنّ تجربــة عبور الحدود تهينه وتبرز أنّ 
انتمــاءه القومي يبــرِّر إذلاله. كل هذه التجــارب اليومية تمس 

مفهوم الذات والرؤية الذاتية والصحة النفسية.

 á«îjQÉJ á«æ«£°ù∏a áæjóe ¿Éμ°S øe ∂``àØ°üH
 ,ÉμY áæjóe »g (Ωƒ«dG zá£∏àîe{) á``«∏MÉ°Sh
 ÖfÉL ≈dEG ,»°ùØfh »YÉªàLG ™bGh ∂dÉæg å«M
 ™ªàéªdG ø``e Aõ``édG Gò``g ¬``°û«©j ,»``°SÉ«°ùdG
 ™bGƒdG Gò``g ºdÉ©e »``g Ée .OÓÑdG »``a »``Hô©dG

?¬JÉ«°Uƒ°üNh
قبل ســنوات أجريتُ مســحًا أوّليًا حول أصول العائلات العربية 
التي تســكن عكا. كانت النتيجة أن حوالي %5 من ســكان عكا 
الحالييــن أصليون، أما الـــ%95 الباقون فهم لاجئــون داخليون 
وصلــوا إلــى المدينة إبــان النكبــة وبعدها، خاصة فــي بداية 
الخمســينات عندما تابعت إســرائيل هدم وتهجير بعض القرى 
الفلســطينية. في الفترة الراهنة هناك ظاهرة هجرة الأســر من 

الطبقة المتوسطة والعليا من القرى المحيطة.
بُنيت أســوار عكا كحدود مرئية وملموسة يحتمي سكانها داخل 
تخومها. عند قيام إســرائيل، تعامل النظام الفتيّ مع أســوار عكا 
كحدود للفلسطينيين. ففي عام 1948 فُرض على جميع من بقي 
من الســكان ومن لجأ إلى عكا أن يســكنوا فقط داخل الأسوار. 
وكان الجنود الإســرائيليون يغلقون البوابات مســاءً ويمنعون أي 

شخص من الخروج. وأثناء النهار لم يستطع الفلسطينيون التحرك 
خارج الأسوار إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك.

منــذ ذلك الحين، وكلما تعرض العــرب في عكا لأذى، يتقوقعون 
بطريقــة تلقائية مع بعضهــم البعض داخل الأســوار. وأصبحت 
الأسوار هي حدود الهُوية. فأبناء عكا، حتى من ولد خارج الأسوار، 
يشعر عاطفيًا ونفسيًا عندما يكون داخل البلدة القديمة أنه «في 
البيت». فـ»داخل الأســوار» هو المكان الآمــن والمألوف، وهو 
المكان الذي نتحدث فيه باللغة العربية بدون حرج. هو المكان 
الذي ينادي به الجميع على بعضهم البعض بعبارات تبني بينهم 
علاقــة عائلة لحظية «خالتــي، عمي، خيتا، خيّا». يوجد شــعور 
بالانتماء للبلــدة القديمة وبملكيتها وملكيــة تجاربها في نفس 
الآن. لا تحمــل الأحيــاء الجديدة مــن عكا اليهوديــة مثل هذه 

المشاعر.
في تشرين الأول/أكتوبر 2008، في «يوم الغفران» اليهودي، قام 
أحد الشباب العرب بتصرفّ في حي يهودي اعتُبر مساسًا بمشاعر 
اليهــود. حدث هذا بســبب جهله لمفهوم العيــد وتعاليمه. من 
الممكن أن يخطئ شــخص فرد وممكن أن تلقي عليه أن يتحمل 
نتائج خطــأه. ولكن هذا الحادث وما تلاه من ردود فعل - جعل 
عكا على شفا انفجار بركان - ناجم عن الوضع السياسي التاريخي 

وانعكاس له.
وهنــا يجب أن نطرح الســؤال البديهي: كيف يجهل شــابٌ وُلد 
ونشأ وعاش كل حياته في بلدة مختلطة عادات وتقاليد ومراسيم 

الآخر؟
تعكس الإجابة عن هذا السؤال طبيعة الحياة المنفصلة للشعبين 
في هذه المدينة التي تعرَّف كـ «مختلطة». علىسس أرض الواقع 
ّـمــا يختار أن يســكن اليهــود والعرب جنبًا الــى جنب لفترة  قل
طويلة. فلقد أظهر ســلوك الســكان على مدار قيــام الدولة بأن 
السكان اليهود القلائل تركوا البلدة القديمة بإرادتهم، وبأنه كلما 
دخــل العرب إلــى أحد الأحياء خارج الأســوار فــرغ هذا الحي 
تدريجيًا من ســكانه اليهود الذين يفضلون الانتقال للسكنى في 

أحياء وحتى في بلدات خالية من العرب.
بالرغــم من وصف المدينة على أنهــا «مختلطة»، لا توجد فعليًا 
آليــات يومية للقاء إيجابي للســكان، بدءًا مــن الطلاب وانتهاء 
بأهاليهم وباقي الســكان. ينظر كل طــرف إلى نمط حياة الآخر 
ودينه وعاداته وســلوكه اليومي من بعيــد، بدون أن يتعلم فعلاً 
من هو وكيف يعيش حياته ومعاني هذه الأمور بالنسبة له. ومن 
هنا، يكفي سوء تفاهم لســلوك خاطئ نابع عن جهل لمضامين 
ثقافــة الآخــر في يوم ذي صبغة قدســية خاصة، حتى تشــتعل 
جة والمشحونة بالإحباطات الموروثة المتراكمة.  المشاعر المؤجَّ
فــي عيد الغفران من العــام الماضي احتدم الأمر بين الســكان 
اليهــود والعرب لدرجة شــكّلت خطراً على الجهتيــن ولم تهدأ 
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النفوس لأســابيع متتالية. كانت النتائج المباشرة للاحتدام تفريغ 
حي سكني «يهودي» تمامًا من سكانه العرب وأضراراً فادحة في 
أملاكهــم. أما الأثر الأبلغ فهو مراكمة هذه الشــحنة من التجربة 
السياســية على المخزون القومي التاريخــي ليتم التأكيد للعرب 
الفلســطينيين داخل عكا أن كل علاقــة يومية في أي مجال تقع 

على أرضية لوجود سياسي مشحون للطرفين.

 É k«Ñ°ùf É kYÉØJQG Iô``«NC’G äGƒæ°ùdG »``a ßMÓf
 G kOÉjORGh äÉ«Hô©dG äÉ«©eÉédG äÉÑdÉ£dG ºc »a
 âbƒdG ¢ùØf »ah ,äÉ«Hô©dG äÉãMÉÑdG OóY »a
 ájQóæédG á``ãMÉÑdG ájƒg ø``«H É k«gÉªJ ó``¡°ûf
 AÉ°ùædG q¿CÉH »Yój øe ∑Éæg ..É¡ãëH ´ƒ``°Vƒeh
 Ée G kQOÉfh ,¢SÉ°SC’ÉH AÉ``°ùædG ÉjÉ°†b »a øãëÑJ
 iôNCG ÉjÉ°†b »a äÉ«HôY äÉãMÉH RhôH ßë∏f
 áãMÉÑdG ≈∏Y q¿CÉch ,zá``jƒ°ùædG" ÉjÉ°†≤dG ô``«Z

?ó≤ædG Gò¡H ∂jCGQ Éªa ,§≤a É¡JGP åëÑJ ¿CG
من الممكن التعامل مع موضوع أكاديمية النســاء الفلسطينيات 
إيجابًــا أو ســلبًا. فبالنســبة لوضعهنّ قبل خمســين عامًا، نفرح 
للتغيير الحاصــل وللنقلة النوعية التي أنجزنها. أما لدى المقارنة 
مع نسبة الأكاديميات الإسرائيليات أو في الغرب وأدوارهنّ فنرى 
أن نســبتهنّ ما زالت منخفضة (حوالــي %7,5 فقط من مجمل 
السكان) وأن دورهن ما زال في مرحلة التطوير. والأصعب هو أن 

هذه النسبة الضئيلة تتضاءل أكثر كلما تقدّمت الألقاب.
في هذه المرحلة التاريخية، ما زالت النساء الفلسطينيات داخل 
إســرائيل "يقتحمــن" مجالات جديدة بور. فطالما نتســاءل عند 
التخطيط لبحث تخصّصي: "هل هناك طالبة أو باحثة فلسطينية 
فــي هذا المجــال؟". فما عدا مجــال التربيــة والتعليم، نجد أن 
الحقول المهنية متعطشــة لأعداد إضافية من الباحثات. وهناك 
طريــق طويلة أمام مراحل التخصّص ضمن كل مهنة. فمثلا لدينا 
صات في شتى مجالات  طبيبات ولكن ما زال هناك غياب للمتخصِّ

الطب. كما يوجد نقص في معظم تخصّصات المهن الأخرى.
يعتمــد مجال عمــل الأكاديميات الفلســطينيات علــى طبيعة 
تخصّصهن. مثلا الطبيبات اللاتي تعملن في المستشفيات تخدم 
المرضى كلهم، يهودًا وعربًا، رجالاً ونساء. والمهندسات لا يصممن 
بنية تحتية، ومبان وبيوت ومنشآت للنساء فقط. أما من تتخصّص 
في مجال يخدم فئة معيّنة، مثل طبيبة نســاء، وتعمل في عيادة 

داخل بلدة عربية فهي تعمل مع النساء فقط.
بالنســبة للباحثات الأكاديميات، فإن النزعة الطبيعية في العالم، 
هي ســعي ابــن الأقلية لخدمــة قضيتــه. ونــرى أن المفكرين 
والأكاديميين الفلســطينيين في شتى المؤسسات الأكاديمية في 
العالــم عملوا على رفع الوعي للقضية الفلســطينية، حتى خارج 

مجالات تخصّصهم. مثلا إدوارد سعيد؛ كان تخصّصه 
فــي الأدب المقارن ولكنه ركّز جل طاقاته الفكرية 
والأكاديميــة والسياســية فــي تدارس ســبل حل 
المشكلة الفلســطينية ورفع وعي العالم لإنسانية 
المشــكلة. أرى في هذا هاجسًــا طبيعيًا وتسخيراً 
إيجابيــا للطاقات الفردية للمســاهمة في القضية 
الجماعيــة. من نفس المنطلقــات، نجد أن مجمل 
الأكاديميين الفلسطينيين الذين يبحثون ويحاضرون 
في الأكاديميا الإســرائيلية يتناولون مواضيع تخصّ 
المجتمع العربي الفلسطيني في شتى التخصصات: 
التاريخ، اللغة، الثقافة، السياســة، الحقوق، العمل 
الاجتماعي، الاقتصاد، الصحة، البنى التحتية، البيئة، 

والصحة النفسية.
بالنسبة لتخصص النساء الباحثات، فمن المنطق أن 
تدرس الباحثة همّها الأول أو الأساســي أو المباشر. 
وهذا توظيف جيد للموارد وتناوُل ممتاز للإشكالية 
المدروســة. مــن جهة أخرى، تعلـمّنــا من تجارب 
رعيل الباحثات الأول فــي مجتمعاتهن العربية أن 
عليهنّ ملاءمة موضوع البحث للأطر التي يُســمح 
لهــنّ بالتحرك فيهــا بحرية ودون وســاطة. عندما 
نســتعرض المواضيــع التــي درســتها الباحثــات 
الأكاديميات الفلســطينيات، نرى أنهن تطرقن إلى 
مواضيع حياتية تمسّ الأسرة والنساء، مثل إشكاليات 
«عنوســة»  موضــوع  للمــرأة،  العالــي  التعليــم 
الأكاديميــات، رفاه المرأة العاملة، العلاقة الزوجية 
في أسر المرأة العاملة، تعامل الأسرة مع طفلها ذي 
الاحتياجات الخاصة، العنف داخل الأسرة العربية، 
مواقف جنوسية تجاه مواضيع نفسية أو اجتماعية، 
العلاقــة بين الأجيــال وتأثيرها علــى الفرد داخل 

لا يمكن انتزاع تأثير الواقع 

السياسي عن الحياة اليومية 

للإنسان العربي الفلسطيني في 

إسرائيل وعن صحته النفسية 
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الأســرة، الانحراف وإســقاطاته على الفرد والمجتمع، والســلوك 
السياسي للمرأة. يجب النظر إلى هذه المواضيع على أنها تكمّل 
المشهد الذي يبحثه الرجل ويتركز به غالبًا على فئات ذكورية. 

 .OÓÑdG »``a á«Hô©dG ICGô``ªdG áfÉμªd á``Ñ°ùædÉH
 ,Iô«ãc ó©°U ≈∏Y É¡àfÉμe »a »Ñ°ùf Ωó≤J ∑Éæg
 É``¡cGôMh  É``¡eó≤J  ¿CG  AÉ``YO’G  ø``μªj  ø``μd
 ∂HÉàc »a äô°TCG Éªc ,ø«Ä«£H ’GR Ée »°SÉ«°ùdG
 ICGôªdG ™ªàéªdG ø`` qμªj GPÉªd .zIô``Yh ≥jôW{
 ,áæ«©e ä’É``ée »``a ,A§ÑH ƒ``dh ,Ωó``≤àdG ø``e
 ’ GPÉªdh ?É`` k«°SÉ«°S É¡fÉμe »``a á©HÉb É``¡«≤Ñjh
 ≈∏Y iôNC’G ä’ÉéªdG »a AÉ°ùædG Ωó≤J ôKDƒj

?»°SÉ«°ùdG ∫ÉéªdG »a É¡cGôM
يشــكّل تعامــل المجتمع العربي الفلســطيني فــي الداخل مع 
النشــاط السياســي للمرأة مثالاً حقيقيًا وتوضيحيًا حول تعامله 
معهــا في المجالات الأخــرى في الحياة اليومية. فهناك رســائل 
متناقضــة يبثهــا المجتمع الذكوري تجاه النســاء بعد اســتغلال 

قدراتهنّ وإنتاجهنّ لصالحه.
يعيــش المجتمع العربي مرحلة تغيير لــم يطلبها، ويبدو أنه لم 
يكــن جاهــزاً لها، وإنما أملتهــا عليه ظروف سياســية وتاريخية 
عالميــة ومحلية، كان أولها النكبة وقيام دولة ذات منحى ثقافي 
وسياســي غربي وآخرها فرض أيديولوجيا وسياسة العولمة. أدّت 
هذه التغييرات إلى انخراط النســاء فــي التعليم والعمل وقبول 
مشاركتهن السياسية كناخبات. ولكن ما زال البطريرك الفردي أو 
الجمعي في حياة المرأة يناقش سلوك المرأة يوميًا في كل واحد 
من هذه المجالات الثلاثة. وتدلل الدراسات الأكاديمية المتتالية 
علــى وجــود حواجز تحدّ من حــق المرأة في صنــع القرار في 
المجالات المذكورة بشــكل مســتقل، أي دون العودة للبطريرك 
الــذي يقرّر لها، وبناءً على متغيرات لديه هو، وعلى الإطار الذي 
يتوقــع منها أن تتحركّ ضمنه. أما الجملة التي كثيراً ما نســمعها 
من الرجال أو النســاء التي تعكس المعنى "أنا أسمح لها بأن..."، 
أو "هــو [والدي، زوجي، أخي، حمــاي، رجل الدين في بيئتي...] 
يمنحني الحرية في مجــال..."؛ إنما تعكس وجود هذه الحدود. 
هل نتوقع أن نســمع نفس الجمل في أي إطــار اجتماعي على 
لسان أي رجل يقصد بها أي مرأة؟ سوف تعكس الأجوبة ما معناه 
بــأن هذا غيــر وارد وغير مقبول، غير مألــوف أو "غير طبيعي". 
ومــن هنا نصل الــى أن الفوارق الجنوســية ذات الصلة بالأدوار 
المحددة سلفًا من قبل المجتمع للرجال والنساء ما زالت تسيطر 
علــى سياســة العلاقات الجنوســية وبالتالي علــى مكانة المرأة 

العربية داخل المجتمع.
عنــد مراجعــة المجالات التي تغيّر فيها ســلوك المــرأة اليومي 

وطبيعة تعامل الرجال مع هذا الســلوك، نجد أن هناك تقبُّلا من 
الرجال للتغييــر الذي يصبّ في مصالحهم الآنية. مثلا، اســتفاد 
الرجــال من مشــاركة المرأة في التصويت فــي الانتخابات وفي 
الدعايــة الانتخابية، ولــذا تبنّى الرجال التغيير وباتوا يشــجّعون 
النساء على ممارســة حق التصويت. وتشير الإحصائيات إلى أن 
نســبة اقتراع النســاء العربيات في إســرائيل تفوق نسبته لدى 
النســاء اليهوديات. أما على صعيد تجربة ترشّح النساء لمناصب 
قيادية ضمــن قوائم الانتخابات فلم يســتفد الرجال في الوضع 
الآني، حيث أصبحت المرشــحات تزاحمهنّ على مواقع القيادة، 
ّـب هذا تغييراً في  الضيقة والمزدحمة أصلاً. من جهة أخرى، تطل
المواقــف القيمية والمجتمعية الشــاملة، مثل منح المرأة حرية 
الحركة وصنع القرار، وحرية الانتماء والولاء لأطر خارج الحمولة، 
وتغيير الأدوار الجنوســية داخل الأســرة وداخــل المجتمع. هنا 
صــارع الرجال التغيير وحدّوا منــه. وعندما تبنوه جزئيًا، نجد أن 

هذا التبني تكتيكي وليس شموليًا أو أصيلاً.
هنالك أســباب تاريخية جعلت الرجال يتقدمون على النساء في 
شــتى الحقول الأكاديمية والمهنية. ولكن، حين نجد، بعد ستين 
عامًــا من قانون التعليم الإلزامــي المجاني، أن هذه المعادلة ما 
زالــت قائمة، فهذا يشــير إلى دور المجتمع فــي إعادة إنتاجها 
ومأسســتها في كل مرحلة من جديد. أرى أن الأســباب المركزية 
لهذا هي غياب مفهوم المساواة الحقيقية والعدل الاجتماعي في 
العلاقــات الفردية، الزوجية، الأســرية والمجتمعية في المجتمع 
العربي الفلســطيني في إسرائيل. أما الآليات التي تخدم تكريس 
هذا فهو النزعة الانتقائية بين العصرنة والتقاليد، حيث لا تعيش 
ر هذه النزعة  الأســر الشــابة وفق نمط واحد صاف. فحين تتطوَّ
بهــدف الســيطرة على موضوع مــا في فترة تغييــر مجتمعي - 
كاحتفــالات طقوس الزواج مثلاً - فإنها تشــير إلى مرونة وتنويع 
بهدف منح فرصة للتعدّدية الثقافية. اما عندما تهدف النزعة إلى 
السيطرة على شــخص ما في فترة تغيير مجتمعي، فإنها تعكس 
سياسة المحافظة على السلطة وإعادة بنائها عن طريق المواقف 
البطريركية المجتمعية اليومية. ولربما يمكن عزو غياب المساواة 
الجنوســية والعدل الاجتماعي إلى كون العرب الفلسطينيين في 
إســرائيل أقليةً قوميةً مضطهدة. ولكن هذا أحد التفســيرات ولا 

يشمل تحليل الظاهرة بكليّتها.

 øμªj ºdÉ©ªdG í°VGh …ƒ``°ùf ÜÉ£N ∂dÉæg π``g
?É k«æ«£°ù∏a É kjƒ°ùf É kHÉ£N √QÉÑàYG

كانت النســويات الفلســطينيات من أوائل النســاء فــي العالم 
والعالم العربي اللاتي دعون إلى المســاواة الاجتماعية والأسرية 
والتحرّر الوطني والعدل الاجتماعي. انخرطت النساء الفلسطينيات 
فــي العمل السياســي والوطنــي والاجتماعي، مواكبــات تاريخ 
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فلسطين. وكان للنساء العكيات منذ مطلع القرن العشرين، على 
سبيل المثال، دوراً رياديًا في الموضوع. ولكن الخطاب التاريخي، 
كما هــو اليوم، يقوده رجــال ويتكلم بلغتهــم ويعكس فكرهم 
ويرى أعمالهم وينقل خطابهم ويســتخف بما دون ذلك أو يراه 

حدثًا شاذًا وليس نشاطا سياسيًا ذا آليات عمل أخرى مختلفة.
بمــا أن تاريــخ فلســطين الحديــث مجبــول بالصــراع القومي 
والسياســي، فإن المجتمع الفلســطيني والأسرة الفلسطينية، في 
جميــع مواقعها، عانت من هذا الصراع بطريقة مباشــرة. هنالك 
أســر فقدت أقارب لها نتيجة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني أو 
عانت من أسْــر أقاربها أو من الملاحقة والاضطهاد بسبب الآراء 
السياســية أو النشاط الحزبي. النساء في هذه الأسر تعيش فعلا 
القضية الفلســطينية حتى النخاع وتتأثــر منها. ولكنها تؤثر أيضًا 

عليها.
وكما هي الحال في العالم العربي تعيش النســاء الفلسطينيات 
ضمــن مجتمعات متعدّدة الثقافات وأنماط الحياة. ولكن جميع 
النساء على الإطلاق تبحثن عن تغيير يضمن للمرأة أربعة أعمدة 
أساسية لتبني العصرنة، هي التعليم، العمل، المشاركة السياسة، 
وإقامة أســر أقل عددًا من الجيل السابق. طرحت تجارب النساء 
في العالم على مدار الأعوام المائة الســابقة عدة مدارس نظرية 
نسوية للتغيير منها التيار النسوي الراديكالي، والمتحفظ والتيار 

النسوي التابع للعالم الثالث، والتيار النسوي الديني الإسلامي.
شــخصيًا لا أسجّل أي مأخذ على البيت الفكري-ايديولوجي الذي 
تختاره النســاء لتغيير وضعها طالما توافر شرطان أساسيان: أولاً، 
أن يكون موضوع التغيير هو البوصلة التي تقود نشاطات النساء؛ 
وثانيًا، أن تختار النســاء الآلية بنفســها مــن منطلق وضوح رؤيا 

لأسباب وإسقاطات هذا الاختيار.
من ملاحظاتي أرى أنه لا يمكن حصر النسوية الفلسطينية – في 
شتى أماكن تواجد الفلسطينيين - بمعطيات ديموغرافية أحادية 
الأبعاد مثل التعليم أو الطبقية أو نوع العمل أو مســتوى الدخل 
أو الدين أو التديّن أو عدد أفراد الأسرة أو الوضع المدني أو عدد 
الأولاد. إن نشاط النســويات في أرض الواقع يعكس واقعًا مركبًا 
يجب دراســته والإفادة منه. من المثيــر أيضًا أن الجيل الثاني أو 
الثالث من أولاد وبنات النســويات الأوائل ليسوا بالضرورة دائمًا 
نسويين من حيث فكرهم أو نمط حياتهم. وهذا يستدعي دراسة 
معمقة لمفهوم التنشــئة الاجتماعية والسياسية ومفهوم التغيير 

الاجتماعي.

 øY zÖ``°üàæªdG π``«édG{ ∂``HÉàc »``a â``KóëJ
 í``°U  ¿EG  á``«°SÉ«°S-á«YÉªàLG  ∫É``«LCG  á``KÓK
 Ö°üàæe kÓ«L å``dÉãdG π«édG kIôÑà©e ,ô``«Ñ©àdG
 ¿CG øjó≤à©J ’CG ,∞``jô©àdG Gòg GPÉªd .á``eÉ≤dG

 Gò``g  ∞``°Uh  »``a  á``¨dÉÑe  ∂``dÉæg
 ≈∏Y É k°Uƒ°üN ;áØ°üdG √ò¡H π«édG
 ™LGôJ øe ¢†©ÑdG ¬«Y qój É``e Aƒ°V
 ¿CG º∏©dG ™e ,»æWƒdG ∫É°†ædG »a Ée
 »a G kô``««¨J â``KóMCG »``àdG Ö``îædG
 ÜôbCG ¿ƒμJ ób ∑ƒ∏°ùdGh ÜÉ``£îdG
 áaÉ°VE’ÉH »fÉãdG π``«édG Öîf ≈dEG
 π``«é∏d  …Qƒ``£°SC’G  Oƒ``ª°üdG  ≈``dEG

?∫hC’G
من طبيعــة النخب أن تتمايز عــن الجمهور الذي 
تقف على أعلــى هرمه. ولكنها تتكــوّن من نفس 
نسيجه وتنطق بحاله. كما وأن هناك تأثيراً متبادلاً 
بيــن كل نخبــة والمواطنيــن حول تشــكيلة نمط 
القيادة. سأطرح هنا فرضيات أساسية حول طبيعة 

العلاقة بين القيادات والمواطنين:
مثلما تشكّل القيادةُ الجماهير تشكّل الجماهيرُ  أ. 
القيادة. بما أن حاجــات الجماهير تغيّرت بناءً 
علــى تغييــرات تاريخيــة، قوميــة، سياســية 
واجتماعية على مدار الأعوام الستين الماضية، 
تغيّــرت أيضًا طبيعة عمل القيادة من جيل إلى 

آخر.
النخب الفلســطينية كانت دائمًــا متميّزة وكل  ب. 
منهــا قــام بواجــب ســيزيفي جبــار ومتميز 
واســتعملت أحيانًا وســائل إبداعية غير عادية 

لتقديم الخدمة اللازمة للجمهور.
ركّــز كل جيــل نخبــة اهتمامه بإعــادة ترميم  ج. 
مرحلــة من الحاجات الفلســطينية التي قامت 

الدولة الناشئة بتدميرها.
أســهم كل جيل نخبة في ترســيخ بنــاء قاعدة  د. 

الباحثات الفلسطينيات تطرقن إلى 

مواضيع تمس الأسرة والنساء بما 

ل صورة المشهد - الذكورية  يكمِّ

غالبًا - التي يبحثها الرجل 
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القيادة وتوســيعها، فجاء الجيل التالي ليقف على منصة أكثر 
ثباتًا وارتفاعًا (مؤسســات، قوانيــن، خبرات، آليات عمل) من 

تلك التي وقف عليها جيل القيادة الذي سبقه.
بناء علــى طبيعة المقاومة التي رصدها الجيل الأول والثاني من 
النخب أحرز المجتمع العربي الفلســطيني في إســرائيل طبيعة 
تنشــئة سياســية درّبته على التعامل مع الدولــة كأصحاب حق 
ورفع ســقف مطالبه في كل فترة. يرى المتتبع لطبيعة القوانين 
المقترحة والخطاب السياسي للنخبة أن الجيل الثالث من القيادة 
يتحــدث بلغة تغيّرت عن تلك التــي تحدث بها الجيل المخضرم 
الذي عاش صدمة الاحتلال والتغريبة والشــتات وفقدان القاعدة 

والبوصلة ومواكبة إنشاء الدولة الفتية.
فــي حقيقة الأمر علينــا أن نثمّن عاليًا طبيعــة صمود كل جيل 
والطرق التقليدية والمبتكرة لمواجهة تعنّت الدولة أمام المطالب 
الفلســطينية الداخليــة. ولكــن فــي واقــع يتغيّر بــه الوصف 
السوســيولوجي للمجتمع العربي هناك ثبات في وصف وتثمين 

أدوار القيادية والنخبة الوطنية.
عند وصف الجيــل الثالث من القيادة العربية الفلســطينية في 
الداخل بأنه منتصب القامة، فإننا نعكس نتاج تثقيف، ومقاومة، 
وتنشئة سياسية وعمل مجتمعي وحزبي وطني على مدار ستين 
عامًــا، وهذا مطمئن حقًا. أما الظاهــرة المقلقة، فهي المحافظة 
على بقاء الفئة التي تســلقت أو انحنت خوفًا من الدولة وطمعًا 
في رضاهــا جيلاً بعد جيل. أرى أنّ الواجب الوطني والاجتماعي 
هو في التقليل قدر المســتطاع من نسبة الشباب محنيّ القامة. 
هذه الفئة تتكوّن من الشــباب الذين يختارون أشــكال الأســرلة 
كآلية لـ»تدبيــر أمورهم»، طمعًا في وظيفــة أو رفع المبلغ في 
قرض إســكان أو مساهمة الدولة في دفع القسط الجامعي. أرى 
فئة الجيل محنيً القامــة ضمن من يخدم في الجيش مثلاً لهذه 
الأســباب أو مــن يحاول إخفــاء هويته الفلســطينية في المدن 
اليهوديــة الكبيرة أو في الفئة معدومة الثقافة الوطنية والانتماء 

المجتمعي.

 á«∏bC’G ø«H á``bÓ©dG πÑ≤à°ùªd ∂``àjDhQ »g Ée
 øjCG ≈dEGh ,ádhódG ø``«Hh á«æ«£°ù∏ØdG á``«Hô©dG

?∂jCGôH ¬éàJ
تتأثــر هــذه العلاقة بعوامل عــدة منها العلاقات الفلســطينية-

الفلسطينية–الفلســطينية والعلاقــات  الإســرائيلية والعلاقــات 
الإســرائيلية-العربية، وكذلــك العلاقات الإســرائيلية مــع العالم 

المساند للقضية الفلسطينية.
مــن المهم أن ندرك أنه كلما تبنت الدولة الفلســطينية والعالم 
العربــي مفهــوم الديمقراطية ومارســت قوانيــن تضمن صالح 
مواطنيها ورفاهيتهم كلما ارتفعت ســقف المطالب الفلسطينية 

داخل الدولة.
نظريًا أعتقد أنّ الدولة تســتطيع أن تســاوي حقــوق مواطنيها 
اليهود والعرب وأن تســدّ الفجوات بينهم، ولكنها لم تفعل ذلك 
ولــن تفعل ذلــك مســتقبلا. فإذا لــم توضع سياســات وخطط 
وميزانيات وآليات لســدّ هذه الفجوات خلال ســتين عامًا، يعني 
هذا أن هذه هي السياســة المتبعة – تكريس الفجوات. وتبقي 
هذه السياســة المواطنين العرب الفلســطينيين مشــغولين في 
تحصيل أمور حياتهم الأولويــة اليومية وتمنعهم كمجموعة من 
الوصول للشــعور بالاكتفــاء وتحقيق الذات لئــلا يتحولوا لأقلية 
متميّزة تتمتع بالتأثير على صنع القرار مقابل المجتمع الإسرائيلي 
العــام مثل الأقلية اليهودية أو الآســيوية فــي الولايات المتحدة 

الأمريكية.
ولأن هــذه السياســة باتت واضحــة بالرغم من عــدم الإفصاح 
المباشــر عنها فعلى الأقلية العربية الفلســطينية إتباع وســيلتيّ 
عمل تســيران معًــا: أولاً، الاســتمرار في مطالبــة الدولة بكامل 
الحقــوق كمواطنين شــرعيين متســاوين؛ وثانيًا، بناء مشــاريع 
خاصة، لا تعتمد على الدولة، لســدّ الفجوات الراهنة وبناء أسس 
الحــراك الاجتماعي الذي يكفل الانتقال من حال النكوص كأقلية 

قومية مهمشة ومنكوبة لحال أقلية قومية متميزة.

 á¡LGƒªd ájõcôªdG π``Ñ°ùdG ∑OÉ≤àYÉH »``g Ée
 ?AÉ°übE’Gh õ««ªàdG

أرى في مؤسسات المجتمع المدني التي بدأت تظهر منذ بداية 
الثمانينــات فــي المجتمع العربــي والتي بدأت تســدّ حاجات 
المجتمع في شــتى التخصصات خطوةً هامة جــدًا في مواجهة 
التمييز والإقصــاء. كما وأنّ هناك مؤسســات حقوقية تخصّصية 
ترصد سياســات الدولة وتُســائل العنصرية. فــي الأعوام الأخيرة 
عملت عدة كوادر على بناء التصوّر المستقبلي للمواطنين العرب 
الفلســطينيين فيما يخص علاقتهم بالدولة. تعتمد هذه الآليات 
مجتمعــة على رصد سياســة التمييــز والإقصاء والإســاءة. وهذا 
مجهود مبارك ومعظم التصوّرات تتبنى وســائل تنفيذ مهنية ولها 
نتائجهــا الإيجابيــة على أرض الواقــع. لكنها غيــر كافية مقابل 
عنصريــة الدولة تجــاه الأقليــة العربية. ما ينقصنــا هو برنامج 
شــمولي مهني به خطة تنموية مجتمعية تشمل جميع الحقول 
المُعاشــة، بعيدة المدى، مقســمّة لمحطات عشــارية، وتشمل 

تخطيطا لثلاثين عامًا قادمًا على الأقل.

 »a á``«Hô©dG ICGô``ªdG á``cQÉ°ûe ´ƒ``°Vƒe π``àëj
 .ΩÉªàg’G øe G kô«Ñc G kõ`` q«M G kôNDƒe πª©dG ¥ƒ°S
 á``«YÉªàL’G äÉ``≤«©ªdG º``gCG ∂``jCGôH »``g É``e
 (á«JÉ°ù°SDƒªdG äÉ≤«©ªdG ÖfÉL ≈dEG) á«°ùØædGh
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 πgh ,á``cQÉ°ûªdG á``Ñ°ùf ™aQ ¿hO ∫ƒ``ëJ »``àdG
 äÉ``≤«©ªdG  ø``Y  å``jóëdÉH  QGô``ªà°S’G  ø``μªj
 õ``LÉëc á``ahô©ªdG á``jó«∏≤àdG á``«YÉªàL’G
 äô¡X πg ?πª©dG ¥ƒ°S »a AÉ°ùædG êÉeófG ΩÉeCG
 êÉàfEG ó«©J áªjó≤dG ∂∏J ¿CG ΩCG IójóL äÉ≤«©e

?É¡°ùØf
أستهل إجابتي بالتساؤل: هل حقا لا تشترك المرأة العربية بشكل 

كاف في سوق العمل؟
إن تعريف «ســوق العمل» تعريف إحصائي يتجاهل ما تقدمه 
المرأة مــن خدمات للأســرة النواتية (النووية) أو الموســعة أو 
للبيئة من حولها. لا تتعلق الإجابة على تســاؤلي بالحصول على 
إحصائيات دقيقة من داخل المجتمع العربي، حيث تشــير فعلاً 
هذه الإحصائيات الى أن فقط %17 من النساء العربيات ينخطرن 
في العمل المأجور. ما أتوخاه من طرح السؤال هو نقاش تعريف 
«ســوق العمل» نفســه. إذا ما اعتبرنــا العمــل المأجور «لدى 
الغرباء» ســوقَ عمل، فســنحصل على معطيــات معينة، وهذا 
التعريف يناسب الغرب. ولكن إذا ما عرفّنا سوق العمل بطريقة 
مختلفة بحيث يضم كل إســهام جسدي وذهني تبذل فيه المرأة 
وقتًا وطاقةً لتقديم خدمة تقصد بها زيادة انتاج أو توفير خدمات 
لمــا تمتلكه أو يمتلكه أقاربها في الأســرة النواتية أو الموســعة 

فستتغيّر المعطيات كليًا.
فإذا عملت المرأة مثلا على تربية أطفال غيرها فتعامَل على أنها 
مربية محترفة تتقاضى أجراً. ولا يحدث مثلاً في الغرب أن تربي 
المــرأة أولاد غيرهــا مجانًا، لذا فهــي تعتاش مــن تقديم هذه 
الخدمــة. ولكــن عندما تربي النســاء العربيــات أولاد أقاربهن، 
وخاصــة أولاد الإخــوة الذكــور بــدون مقابل، فلا ينظــر إليهن 
كمنتجات ولا يُعتبرن منخرطات في سوق العمل إحصائيًا. ولكن 
فعليًا تســهم مثل هذه الخدمات في رفع إنتاج الأسرة والاقتصاد 
في مصاريفها، وأيضًا فســح المجال أمام نساء أخريات بالخروج 
للعمــل المأجور وزيادة دخل الأســرة. قس على ذلك بالنســبة 
لجمهور الزوجات والأخوات والبنات اللاتي يســهمن في العمل 
ضمن مشــاريع زراعية واقتصادية وخدماتيــة أخرى تمتلك من 
قبل أقاربهم من الرجال ولكن لا تدرج اســماؤهن ضمن إحصاء 
النســاء العاملات. حتى نعي مدى استغلال قوة العمل المجانية 
للمرأة لنتخيّل لدقائق أن أقارب المرأة يتجندون لســاعات على 
مدار الأسبوع لخدمة بيتها ومصالحها الاقتصادية بدون مقابل أو 
لقاء مصروف ضئيل يسد الحاجات الضرورية القصوى ولا يؤهل 
صاحبه للاستقلال الاقتصادي، ناهيك عن النمو والتطور الاجتماعي 

والطبقي.
هنالك معيقات خارجية مؤسساتية بطبيعتها تجعل عمل المرأة 
معاناة تبدل الشــعور بتحقيق الذات أو المســاهمة في اقتصاد 

الأســرة. مثلا لا توجد مواصــلات عامة بين معظم 
القرى العربية مما يلزم المرأة العمل داخل قريتها 
أو في أقــرب مدينة هنالك مواصــلات عامة بينها 
وبين قريتها. أما إذا تحتم عليها العمل في مكان لا 
مواصلات عامة مباشــرة تصل إليــه فإما أن تضطر 
لشراء سيارة، وهكذا يصبح عملها مشروعًا اقتصاديًا 
خاســراً في مراحله الأولى، وإما أن يلتزم أحد أفراد 
أســرتها بمهمة نقلها من وإلى العمــل، وفي هذا 
محو تام لمفهوم الاستقلالية. هناك مِن النساء مَن 
يصــل بهنّ الأمر إلى التنازل عــن الحق في العمل 
نظراً للصعوبة اللوجســتية. أما الصعوبات الأخرى 
مثل الدمج بين مســؤوليات العمل ومســؤوليات 
البيت ورعاية الأولاد فهي من المعيقات الداخلية، 
أي صعوبــة تعــود المســؤولية عنها إلــى الثقافة 
العربية البطريركية التي تعيد إنتاج نفســها بصيغ 
دة ومبتكرة تهدف إلى حفظ ســيطرتها على  مجدَّ
اســتقلالية المــرأة وتمحــو إحتمــالات توظيــف 

إنجازاتها في مشروع مساواتها مع البطريرك.
تابعت المرأة تعليمها العالي، خرجت إلى ســوق 
العمل، أســهمت في صنع القرار السياسي، عملت 
على تقليل عدد الأولاد الذين تنجبهم. لماذا إذًا لم 
يتســاو وضع المرأة العربية بوضع الرجل العربي؟ 
إن الســعي إلى إجابة تصبّ فــي مصلحة الصحة 
النفسية للأسرة يحتاج إلى فتح نقاش عميق، شامل 
وحقيقــي حــول الأجنــدة المجتمعيــة ومفهــوم 
المساواة الجندرية وأهمية العدل الاجتماعي. بعد 
هذا، بالإمكان الانتقاء المدروس من أنجع ما تقدّمه 
التقاليد وأنجع ما تقدمه العصرنة للأسرة والمجتمع 

العربي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.

المجتمع العربي يعيش تغييرات 

لم يطلبها ولم يكن جاهزاً لها 

والرجال يتقبّلون التغييرات التي 

تصبّ في مصالحهم الآنية 
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2 0 0 دراسات9

 äÉ«æ«£°ù∏a AÉ``°ùæd á«∏NGO Iô``ég ¿Éμªc ¢``Só≤dG
å∏ãªdGh π«∏édG øe äÉHÉ°T

مدخل
إن نزعة السكّان الفلسطينيّين في إسرائيل لهجرة مكان سكناهم 
والانتقــال إلــى المــدن الكبيرة، حيث فــرص العمــل والحراك 
ا بفعل العراقيل الداخلية  الاقتصادي أكبر، هي نزعة متواضعة جدٍّ
والخارجية. تنبع العراقيل الداخلية من عوامل ثقافية واجتماعية 
تميّــز المجتمع الفلســطيني لكونــه مجتمعًا بطركيًا وســلطويًا 
وهرميًا. أمــا العراقيل الخارجية فناتجة عن الصراع الإســرائيلي-

العربي وغياب المساواة واضطهاد وإقصاء السكّان الفلسطينيّين 
في إســرائيل، إضافة إلى تســارع الهوة التي تفصل بين السكّان 
الفلســطينيّين واليهود في البلاد. تقف جميع هذه العراقيل أمام 
فرص هجرة ســكّان فلســطينيّين إلى تجمعات يهودية وبخاصة 

إلى الحواضر المدنية الكبيرة.
علــى الرغم من هذه العراقيل نشــهد في العقــد الأخير عملية 
هجرة داخلية من بلدات عربية في إســرائيل إلى مدينة القدس، 
وعلــى ما يبدو ينجح المهاجرون إلى القدس بالتغلّب على هذه 
العراقيــل الداخليــة والخارجية. لم تتوقف الأبحــاث عند هذه 
القضية باســتثناء بحث واحد (منّاع 1997) ناقش مسألة الإسكان 
والتربيــة والتعليــم القائمة بين هذه الفئة مــن المهاجرين من 
البلدات العربية إلى القدس في العقد المنصرم (التســعينيات). 
يناقش البحث الحالي مســألة قدوم نساء الفلسطينيّات عازبات 
في جيل الشــباب من بلداتهن فــي البلاد (داخل الخط الأخضر) 
إلى مدينة القدس لأغــراض تعليمية أو للعمل، ويواصلن الإقامة 
فيها بعد إنهاء الدراســة. إضافة إلى ذلك، يتطرقّ البحث الحالي 

إلــى المميزات الخاصة بهذه الفئة من النســاء الشــابات ومزايا 
المدينة الخاصة كمدينة مستوعبة للمهاجرين، وتفضيلهن أحياء 
ســكنية معينة في المدينة، والتحــوّلات الاجتماعية والاقتصادية 

التي تطرأ عليهن بعد الانتقال للسكن في القدس.
اختار البحث الحالي التمحور حول النساء الفلسطينيّات العازبات 
في جيل الشــباب لأن عدم العودة إلــى بلداتهن بعد التعليم أو 
بعــد انتهاء فترة العمل لا يعتبر أمــراً متعارف عليه في مجتمع 
تقليدي، حيث تقبع النســاء هناك تحت رقابة اجتماعية صارمة. 
إضافــة إلى ذلك، من شــأن هــذه الظاهرة أن تشــير إلى تغيير 
ا ينطــوي على هجرة داخليــة إلى القدس  اجتماعــي عميق جدٍّ

تحديدًا.
تعتبر هجرة هذه الفئة إلى القدس ظاهرة جديدة نسبيٍّا ونشهد 
تعاظمها الشديد في الســنوات الأخيرة. بصورة عامة، تنبع هذه 
الظاهرة من غياب فرص العمل في البلدات العربية، وبخاصة في 
قطاعات تلائم نســاء أكملن دراستهن الأكاديمية. هذه الفئة من 
النســاء، اللواتي درسن في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية في 
القــدس كالجامعة العبريــة وكليتيّ «دافيد يلين» و»هداســا»، 
تفضّل البحث عن فــرص للعمل في القدس وضواحيها، وبخاصة 
فــي الأحياء الفلســطينية، تتــلاءم وقدراتهــن الخاصة ومجالات 

دراستهن بدلاً من العودة إلى بلداتهن الأصلية.
إن التجارب التي تختبرها هذه الفئة في فترة الدراســة أو العمل 
تســاعدهن على الانخراط في ســوق العمل فــي القدس، على 
الرغم من التعقيــدات البالغة القائمة في مدينة القدس تحديدًا 

 ˆGRôM -…ô°üe ¿É¡ª°SCG
طالبة دكتوراه في قسم الجغرافيا بالجامعة العبرية ومحاضرة في الكلية الأكاديمية بيت بيرل
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على أصعــدة عديدة، منها الاجتماعيــة والديموغرافية والدينية 
والاقتصاديــة، الأمر الذي من شــأنه أن يخلق محدوديات خاصة 
جديدة أمام فئة الدراسة (حوشن وآخرون 2004). خلافًا لدراسة 
 Weingrod and Manna) منّــاع (1997) وفينغــرود ومنّــاع
1998)، اللــذان خلصــا إلــى أن المهاجرين الفلســطينيّين من 
إسرائيل إلى القدس يعيشون إشكالية هوية بسبب حالة الهامشية 
المزدوجة التي يتواجدون فيها، يشير البحث الحالي إلى أن هذه 
الفئة من النســاء تندمج في أماكن العمل المختلفة في القدس 
وضواحيها وبخاصة في جهاز التربية والتعليم الحكومي ومكاتب 

الرفاه الاجتماعي.
هذا البحث هو الجزء الأول من بحث أشمل يقوم بدراسة مسألة 
هجرة عائلات فلســطينية من إســرائيل إلى القدس، وفي صلب 
هــذا المشــروع البحثــي الادعاء بــأن الســكّان الفلســطينيّين 
المهاجرين إلى القدس يلعبون دور الوسطاء بين القطاع الخاص 
والدوائر الحكومية الإســرائيلية وبين الســكّان الفلسطينيّين في 
القدس الشــرقية. تعرض القدس أمامهم طائفة من فرص العمل 
الخاصة بتقديم الخدمات العامة والتبادل التجاري لسكّان القدس 
الذيــن يصل عددهــم إلى نحو ربع مليون نســمة، وذلك بفعل 
الأفضلية التي يتحلّون بها مقارنة مع سكّان القدس الفلسطينيّين 
واليهــود. تعتبر هذه الفرصة الخاصة للاندماج في ســوق العمل 
المقدســي أحد الأســباب الأساســية التي تســاهم في الجاذبية 
للقدس وتحويلها إلى مكان لهجرة سكّان فلسطينيّين من إسرائيل 

إليها.   

البحث ومنهجيته 
يســتند البحث الحالي إلى استبيان تمّ تنفيذه في نيسان 2004، 
ويعتمد على استمارة مبنية (structural questionnaire) أداةً 
للبحث اشــمتلت بصورة عامة على أســئلة النهايــات المغلقة، 
ولكنها ضمّت أســئلة النهايــات المفتوحة أيضًا والتي تهدف إلى 
التأكيــد علــى أجوبة أســئلة النهايــات المغلقــة وتعزيز درجة 
مصداقيتها. شــملت عينة البحث 50 شــابة فلسطينية عازبة من 
إســرائيل قدمن من بلــدات عربية مختلفة وأقمــن في القدس 
لأغراض تعليمية أو للعمل، وتتراوح أعمارهن بين 22 عامًا و 43 
 Snowball) عامًا. تمّ بناء العينة بحسب أسلوب العينة العنقودية
Sample)، تقوم وفقها كل شابة يتم مقابلتها بالتوصية على شابة 
أخرى لمقابلتها بحسب شبكة معارفها الخاصة. اتضح أن أسلوب 
الاســتبيان هذا ملائم للبحث نظراً لغيــاب بنك معلومات يمكن 
من خلاله الحصول على قائمة بيانات حول نســاء فلســطينيات 
انتقلن من بلدات عربية مختلفة في الجليل والمثلث للإقامة في 

القدس، إضافة إلى قلة عدد هذه الفئة السكّانية.

دوافع الهجرة
انتقلت النســاء المشــاركات فــي العينة من بلــدات عربية من 
منطقتي الجليل والمثلث إلى الإقامة في القدس، وقد تمّ تحديد 
نســبة النســاء من كل منطقة بحسب نسبة ســكّان كل منطقة 
(الجليل والمثلث) من المجموع العام للفئات السكّانية العربية 
المقيمــة فيهما، ولكن العينة لا تضم نســاء عربيات من منطقة 
النقب. تقيم النســاء المشــاركات في العينة فــي القدس ثلاث 
ســنوات على أقــل تقديــر، و %26 منهن يقمن أكثر من ســبع 

سنوات (جدول 1).
    

 å``∏ãªdGh π``«∏édG ø``e äÉ``«æ«£°ù∏a AÉ``°ùf :1 ∫hó``L
 ≥HÉ°ùdG á``eÉbE’G ¿Éμ``e Ö``°ùëH ¢``Só≤dG »``a äÉ``ª«≤e

2004 ,¢Só≤dG »a áeÉbE’G äGƒæ°S OóYh

النسبالعددمكان الإقامة السابق
3162الجليل
1938المثلث

50100المجموع
النسبالعددعدد سنوات الإقامة في القدس

4 - 3510
51428

 7-61836
1326أكثر من 7
50100المجموع

تشير نتائج الاستبيان إلى أن الدافع الأساس للانتقال من بلداتهن 
للســكن في القدس هو الدراســة فــي معاهد التعليــم العالي، 
والاســتمرار بالدراسة في هذه المعاهد كان الدافع وراء استمرار 
سكنهن في المدينة. وبشأن الاعتبارات التي وقفت خلف استمرار 
سكنهن في القدس تحديدًا، على الرغم من الصراعات التي تميّز 
هذه المدينة، تشــير النتائج إلى أن الأسباب المركزية هي جودة 
الحياة، والاســتمرار بالدراســة في أحد معاهــد التعليم العالي، 
وفرصــة عمل تلائــم المؤهلات الأكاديمية، ومــردود مالي جيد، 

وأسباب أخرى مرتبطة بالتشغيل والقرب من مكان العمل.
وتنسجم هذه الأســباب مع خصائص مجتمع الدراسة الذي يمر 
في طور الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث. لا تزال 
أنمــاط الحيــاة في العائلــة متأثرة بصــورة كبيرة مــن الأنماط 
التقليديــة، ولكن الدراســة والعمل وأجزاء كبيــرة من المحيط 

الثقافي تدفع باتجاه تبنّي أنماط الحياة العصرية.
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2 0 0 دراسات9

 »``a ø``¡àeÉbEG QGô``ªà°S’ AÉ``°ùædG ô``«°ùØJ :2 ∫hó``L
 ,¢Só≤dG

هام التفسيررقم
ا جدٍّ

ا هام هام جدٍّ
وهام

عدد 
الإجابات

جــودة الحيــاة بصــورة 1
عامة

36,761,297,949

في 2 الدراســة  اســتمرار 
معهد تعليم عالي 

69,424,593,949

ملائمــة 3 عمــل  فرصــة 
للمؤهلات

75,018,893,848

63,328,691,949مردود مالي جيد4
أســباب أخــرى مرتبطة 5

بالتشغيل
41,747,989,647

54,026,080,049البعد عن مكان العمل6
34,744,979,648أجور السكن7
والتســلية 8 الترفيه  فرص 

واستهلاك في المدينة
26,052,078,050

32,742,975,647الطابع الخاص للقدس9
12,840,453,244أسباب أيديولوجية10
فــي 11 للإقامــة  الرغبــة 

مجتمع أنتمي إليه 
20,829,250,047

مــن 12 جغرافــي  قــرب 
الأقارب والأصدقاء

14,332,747,047

14,324,538,847حجم المسكن13

عبّرت غالبية المســتبَينات عن رضاهن مــن الحياة في المدينة، 
ووصفــن القدس بأنهــا مدينة تتســم بطابع خــاص، توفّر كافة 
الخدمــات الاجتماعية والثقافية المهمة لهنّ. كما عبّرت الغالبية 
عــن الرضا من مســتوى الخدمات العامــة المتوافرة أمامهن في 
المدينــة. وقرّر نحو %82 منهن الإقامة في القدس بصورة دائمة 
وعدم العودة إلى بلداتهن. نحو %8 فقط قرّرن هجرة المدينة.

خصائص فئة عينة البحث
يصل جيل غالبية المســتبينات إلى 30 عامًا، غالبيتهن مسلمات 
ونســبة قليلة مســيحيات (جدول 3). تنسجم نسبة المستبينات 
المسيحيات، وجميعهن من الجليل، مع نسبة السكّان المسيحيّين 
فــي المجتمع العربي في إســرائيل. أما بشــأن درجــات تديّن 
المســتبينات فهي متباينة، إذ بلغت نسبة اللواتي عرفّن أنفسهن 
كغير متديّنات نحو الثلــث، وأكثر من نصفهن كتقليديات ونحو 
%10 منهــن كمتدينــات. وعليــه، يمكــن الافتراض أن النســاء 
(المســلمات) اللواتي انتقلن للإقامة في القــدس أقل تديّنًا من 

المعدّل العام بين النساء الفلسطينيات في الجليل والمثلث. 

 øª≤j å∏ãªdGh π«∏édG øe äÉ«æ«£°ù∏a AÉ°ùf :3 ∫hóL
 áLQOh »æjódG AÉªàf’Gh π``«édG Ö°ùëH ,¢Só≤dG »``a

 2004 ,ø qjóàdG
النسبة المئويةالعددالجيل 

%224386-30 عامًا
%31510-40 عامًا
%4124-43 عامًا

%50100المجموع
النسبة المئويةالعددالانتماء الديني

%4488مسلمات
%612مسيحيات
%50100المجموع

النسبة المئويةالعدددرجة التديّن
%1632غير متدينة

%2856تقليدية 
%510متدينة

%12آخر
%50100المجموع

ا، فإن جميع المســتبينات حصلن على  باســتثناء أقلية قليلة جدٍّ
تعليم أكاديمي لأن هذا كان السبب الرئيس للانتقال إلى القدس 
(جدول 4). وعليه، فإن درجة التعليم لدى الفئة أكتر ارتفاعًا من 
المعــدّل العام في المجتمع العربي. أكثر من الثلث حصلن على 
شــهادة الماجستير والدكتوراه. إن هذه النتائج قريبة من النتائج 
التي حصلت عليها حمدان حول الهجرة العربية من الناصرة إلى 
نتســيرت عيليــت إذ تميّــزت هذه الفئــة بدرجة تعليــم عالية 

(حمدان 2003). 

 ,º«∏©àdG ó``¡©eh áæ«©dG »a º``«∏©àdG áLQO :4 ∫hó``L
 2004

النسبة المئويةالعدددرجة التعليم
%36فوق ثانوية بدون شهادة أكاديمية

%2958بكالوريوس
%1836ماجستير ودكتوراه 

%100 50المجموع
النسبة المئويةالعددمعهد التعليم

%2040الجامعة العبرية
%2550كلية دافيد يلين
%12مدرسة التصوير

%48آخر 
%50100المجموع

نحو نصف النســاء في العينة درسن موضوع التربية الخاصة في 
كلية «دافيد يلين» ويعملن في جهاز التربية والتعليم في القدس 
الشرقية، ونحو %40 منهنّ درســن في الجامعة العبرية (جدول 

.(4
تبيّن أن هنالك نوعين من العراقيل تواجه هذه الفئة الســكّانية 
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وفــق مجــالات تعليمهــا: أولاً، عراقيل خارجية نابعــة من قيود 
تفرضهــا الدولة على المجتمــع العربي. فقد تبيّــن أن مجالات 
التعليــم المتاحة أمام النســاء العربيات محــدودة وهي التربية 
والتعليم والخدمة الاجتماعية والصحّة والخدمات الصحّية. تنبع 
أســباب ذلــك مــن المتطلبــات العاليــة للتحصيــل (البجروت 
والبســيخومتري) وشــروط القبول التي تفرضها الجامعات على 
المواضيــع المرموقة، والتي لا تنجح غالبيــة الطلاب العرب في 
تخطيها. بحسب العينة، درست الغالبية المطلقة من المستبيات 
مهنــة التربية والتعليم (نحــو %70)، وبخاصة في مجال التربية 
الخاصــة، في حيــن درس القســم الآخر مهنًا «نســائية» أخرى، 
كالخدمة الاجتماعية والاستشارة التربوية والإدارة. ثانيًا، العراقيل 

الداخليــة المرتبطــة بالقيــود التي يفرضهــا المجتمع 
العربي على النســاء. توضح هذه القيود مســألة توجّه 
الغالبيــة المطلقــة للطالبــات العربيــات إلى موضوع 
التدريــس، إذ يمكن حينها الدمج بين متطلبات العائلة 

ومكان العمل.
تبيِّن خشــيبون فــي بحثها الذي فحص مســألة مكانة 
المــرأة العربيــة فــي إســرائيل ودرجة تأثيــر المبنى 
الاجتماعي والانتماء الدينــي ودرجة التديّن على هذه 
مكانتها، أن النســاء المنتميات إلى مجتمع محلي أكثر 

عصريــة تتمتعن بموارد شــخصية عالية (متعلمــات وعاملات)، 
قياسًا بالنســاء المنتميات إلى مجتمع محلي تقليدي (خشيبون 
1999). وتستوي هذه النتائج مع بيانات البحث الحالي؛ إذ تبيّن 
أن النســاء المشــاركات في العينــة فضّلن الإقامــة في القدس 
والاســتمرار في التعليم العالي والبحث عــن فرص عمل ملائمة 
لمستوى المؤهلات الشخصية، وعدم العودة إلى بلداتهن الأصلية 
بفعــل الطابع التقليدي لهذه البلدات وانعدام أماكن العمل بين 

ظهرانيها.
    

مجالات العمل في القدس
تشــارك جميع نساء العينة في ســوق العمل في القدس، ويعود 
هذا إلى أن جميعهن لم يكونّ عائلات بعد ولســن مسئولات عن 
عائلة ورعاية أطفال. وقد ســادت مهنة التدريس بينهن، إذ تبيّن 
أن نحو %70 يعملن في هــذا المجال (جدول 5). ويعتبر نقص 
أماكن العمل في مجال التدريس في البلدات العربية في الجليل 
والمثلث أحد الأســباب لإقامة هذه الفئة من النساء في القدس، 
حيث فرص العمل في هذا المجال تحديدًا أكبر بكثير في القدس 
الشــرقية منه في الجليل والمثلث. إن نســبة النســاء العربيات 
العاملات في مجال التدريس في القدس أكبر بكثير من المعدّل 
العام بين النســاء العربيات العاملات في إســرائيل (%70 مقابل 
نحو %30)، وذلك بفضل مســتوى تعليمهن العالي وتوافر فرص 

العمــل الكثيــرة في هذا المجال في ســوق العمــل في القدس 
الشرقية.

أما المجال الثاني الواضح فهو الخدمة الاجتماعية إذ يضم نســبة 
ا من النساء وبخاصة من منطقة المثلث. كذلك نلمس  كبيرة جدٍّ
نقصًــا فــي العمل في هذا المجــال في البلــدات العربية، وفي 
حالات كثيرة تكون الوظيفة جزئية فقط في هذه البلدات، الأمر 
الــذي يزيد من عوامل الجذب نحــو القدس. ويلاحظ في العيّنة 
وجود نســبة كبيرة من النســاء المســيحيات العاملات في هذا 

المجال.           

 áæ«©dG »a äÉcQÉ°ûªdG AÉ°ùædG πªY ä’Éée :5 ∫hóL
 2004 ,»æjódG AÉªàf’Gh ≥HÉ°ùdG øμ°ùdG ¿Éμe Ö°ùëH

الانتماء الدينيمكان السكن السابقمجال العمل 
مسلماتمسيحياتالنسبةالمجموع الجليلالمثلث 

12233570431تدريس
5381617خدمة اجتماعية

213602بحث
11201استشارة تربوية

11201تمريض
22411إدارة

193150100644المجموع

تعمل غالبية النساء (أكثر من الثلثين) في القدس الشرقية (جدول ٦)، 
وبخاصة في مجاليّ التدريس والخدمة الاجتماعية، وقد تمّ استيعابهن 

جميعًا لخدمة المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية. 

 AÉ°ùædG π``ªY ø``cÉeC’ »``∏NGódG º``«°ù≤àdG :6 ∫hó``L
2004 ,á≤£æªdG Ö°ùëH áæ«©dG »a äÉcQÉ°ûªdG

النسبة المئويةالعددالمنطقة
٦٨٪٣٤القدس الشرقية
٣٢٪١٦القدس الغربية

١٠٠٪٥٠المجموع

تعمل نحو نصف النساء المشاركات في العينة في وظيفة ثابتة وتعمل 
الغالبية بوظيفة كاملة، بينما تعمل المتبقيات بصورة مؤقتة ونسبة 

كبيرة منهن تعمل بوظيفة جزئية (جدول ٦). هذه التوزيعة الداخلية 
غير مفاجئة نظرًا لجيل غالبية المستبينات، وتتضح نسبة العاملات 
بوظيفة دائمة وكاملة – أكثر من ٢٠٪ منهن. كذلك، أشارت غالبية 
المستبينات إلى أن وظائفهن تتلاءم ومجالات دراستهن، ووجدنا ٤ 

نساء فقط من بين ٥٠ النساء المشاركات في العينة يعلمن في مجالات 
مختلفة عن مجالات دراستهن. كذلك، عبرتّ غالبية المستبينات على 

ا من مكان العمل (جدول ٧). رضا كبير وكبير جدٍّ
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النسبة المئويةالعددنوع الوظيفة
%1224مؤقتة كاملة
%1428مؤقتة جزئية

%2142ثابتة كاملة
%36ثابتة جزئية

%50100المجموع
النسبة المئويةالعدددرجة الملاءمة لمجال الدراسة 

%3060ملائمة بدرجة كبيرة 
%1632ملائمة

%48غير ملائمة
%50100المجموع

النسبة المئويةالعددمدى الرضا من الوظيفة
ا %1530راضية جدٍّ

%2856راضية
%510غير راضية كثيراً
%24غير راضية بتاتًا

%50100المجموع

ينقسم اندماج النساء الفلســطينيات المشاركات في العينة في 
جهاز التربية والتعليم الحكومي في القدس الشرقية إلى مجالين 
رئيســين اثنين: الأول، مجــال التربية الخاصــة، والثاني تدريس 
اللغــة العبرية. إذ لا تــدرسّ الجامعات الفلســطينية في الضفّة 
الغربيــة والقــدس موضوعيّ التربيــة الخاصة واللغــة العبرية، 
ويعانــي جهاز التربيــة والتعليم العربي الحكومــي في القدس 
الشــرقية من نقص حادّ في هذيــن المجالين، وهو ما يؤدي إلى 
اســتيعاب مدرِّســين ومدرِّســات أنهوا دراســتهم الأكاديمية في 
هذين الموضوعين في جامعات وكليات إعداد معلمين إسرائيلية. 
وبالتالي فقد توافرت فرص عمل لهذه الفئة من النساء المقيمات 
فــي القدس لغرض الدراســة فــي الجامعة العبريــة أو في كلية 
«دافيد يلين». وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المدرِّسين 
الفلســطينيّين المقدسيّين الذين تمّ استيعابهم في جهاز التربية 
الخاصة قد أنهوا دراســاتهم في مجالي الخدمة الاجتماعية وعلم 
الاجتمــاع وتحوّلوا إلــى التربية الخاصة بعــد تأهيلهم مهنيًا في 
كلية «دافيد يلين» على أمل تثبيتهم في وظائفهم. ونشــهد في 
الســنوات القليلة الماضية ازديادًا في عدد الطلاب الفلسطينيّين 
من القدس الذين يدرســون في معاهد إسرائيلية للتعليم العالي 

في القدس إلا أن عددهم لا يزال ضئيلاً.
لم تحصل غالبية المدرِّسات الفلسطينيات المشاركات في العينة 
العاملات في جهاز التربية والتعليم الحكومي العربي على تأهيل 
لتدريس اللغــة العبرية، وتنبع مؤهلاتهنّ فــي هذا المجال من 
دراســتهن باللغة العبرية في معاهد التعليم العالي . أما أسباب 
اســتيعابهن في مجــال تدريس اللغة العبرية فــي جهاز التربية 
والتعليم الحكومي العربي فــي القدس فيعود إلى النقص الحادّ 

في هــذا المجال ومســتوى التدريــس المتدني فــي المدارس 
الحكومية في القدس الشــرقية وتردّد الطلاب الفلسطينيّين من 

تعلّم اللغة العبرية لأسباب سياسية.
لهذا نشــهد تأثيراً متبادلاً بين جهاز التربيــة والتعليم الحكومي 
العربــي في القدس وبين هذه الفئة من النســاء. من جهة، فإن 
الاندماج في جهاز التربية والتعليم هذا هو أحد الأسباب الرئيسة 
لإقامتهن في القدس بعد انتهاء دراســتهن الأكاديمية. ومن جهة 
أخرى، فإن هذه الفئة من النســاء تُعتبر ضمان لاستمرار تدريس 
مجالي التربية الخاصة واللغة العبرية في جهاز التربية والتعليم 
هذا، وتعتبر عنصراً وسيطًا بين المجتمع الفلسطيني في القدس 
وبين المؤسّسات الحكومية الإسرائيلية، أي جهاز التربية والتعليم 

الحكومي العربي في القدس الشرقية.
أدّى الارتفاع في مستوى التعليم بين النساء العربيات إلى ارتفاع 
في مســتوى التنافس علــى أماكن العمل المحــدودة أصلا في 
القرى والمدن العربية داخل إسرائيل، وبخاصة في جهاز التربية 
والتعليــم الحكومي العربي، الذي رغم معاناته من نقص قرابة 4 
آلاف وظيفة، يعاني من وجــود فائض من الخرّيجين يبلغ قرابة 
10 آلاف عاطلون عن العمل. ولكن الجهاز بموارده المحدودة لا 

يستوعب مدرسين جدّد.
نتيجة لهذا، يفضل العديد من النســاء اللواتي انهين دراســتهن 
الأكاديمية في مؤسّســات التعليم العالي في إســرائيل أن يقمن 
في القدس ويندمجن في جهاز التربية والتعليم الحكومي العربي 
فــي القدس بدلاً من العودة إلى بلداتهن الأصلية. كذلك نشــهد 
ظاهرة عمل قســم كبير منهــن في وظائف جزئيــة بعد الظهر 

لكونهن متحرّرات من الواجبات العائلية والرقابة الاجتماعية.

مواقع السكن في القدس
تقيم غالبية النساء المشــاركات في العينة (نحو %60) في حي 
«التلة الفرنســية» باستثناء نســبة قليلة تقيم في مركز المدينة 
(جدول 8). وقد فسّــر جزء منهن الإقامة في حي التلة الفرنسية 
لكونــه حيًــا راقيًا وفتيًــا وقريبًا مــن الجامعة العبريــة والمركز 
الرياضي والبلدة القديمة، ولقربه من مكان العمل. ويتمتع حي 
«التلة الفرنســية» - خلافًا للوضــع القائم في الأحياء العربية في 
القدس الشــرقية - بمســتوى خدمات عال وتوافر وسائط النقل 
وتنوّعها (إذ لا تملك معظمهن مركبات خاصة)، إضافة إلى توافر 
الخدمــات البلدية الضرورية في هذا الحي. من وجهة نظر هذه 
الفئة من النســاء، فــإن الإقامة فــي حي التلة الفرنســية يعني 
الابتعــاد عن الرقابــة الاجتماعية للمجتمع العربــي في القدس 
الشــرقية، وإمكانية العودة من الدراســة أو العمل في ســاعات 

متأخرة من الليل.
تعيش نحو %30 من فئة النســاء هذه في الأحياء الشــمالية من 
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القدس الشــرقية: شعفاط وبيت حنينا والعيسوية، لسبب القرب 
الجغرافي لهذه الأحياء من أماكن العمل والدراســة. وتقيم نسبة 
قليلــة منهن في حي بيت صفافا فــي جنوب القدس (جدول 8) 
لســبب بعده الجغرافي عن أماكن العمل والدراسة، وقد أقامت 
فيه النســاء اللواتي يعملن بمحاذاة هذا الحي. ونشــهد تفضيل 
العديــد ممن قدمن من منطقة المثلث الإقامة في أحياء القدس 
الغربية، بينما تفضّل وتقيم نصف النســاء القادمات من منطقة 

الجليل في أحياء عربية في القدس الشرقية وبيت صفافا.

 áeÉbE’G ¿Éμe Ö``°ùëH AÉ°ùædG áeÉbEG ¿Éμ``e :8 ∫hóL
2004 ,≥HÉ°ùdG

النسبة المجموعمكان الإقامة السابقمكان الإقامة في القدس
المئوية النسبة الجليل

المئوية
النسبة المثلث 

المئوية
القدس الشرقية 

(العيسوية وبيت حنينا 
وشعفاط) 

1135%316%1428%

القدس الغربية (التلة 
الفرنسية ومركز المدينة)

1652%1474%3060%

%612%211%413بيت صفافا
%50100%19100%31100المجموع

تعتبر درجة التديّن أحد الأســباب التي تؤثّــر على اختيار مكان 
الإقامة. ويظهــر أن الأقلية التي عرفّت نفســها كمتدينة فضلت 
الإقامة فــي الأحياء العربية فــي القدس الشــرقية، بينما تتوزّع 
النساء اللواتي عرفّن أنفسهن كتقليديات في جميع أنحاء المدينة 
وبخاصة في حي بيت صفافا، إذ عرفّت جميع النســاء المقيمات 
في بيت صفافا أنفســهن تقليديات. وتقيم جميع النساء اللواتي 
عرفّن أنفســهن غير متدينات في أحيــاء القدس الغربية (جدول 
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مكان الإقامة

درجة التديّن

القدس 
الشرقية

النسبة 
المئوية

القدس 
الغربية

النسبة 
المئوية

بيت 
صفافا

النسبة 
المئوية

النسبة العدد
المئوية

%1632%00%1250%425غير متدينة
%2856%6100%1442%855تقليدية
%510%00%14%420متدينة

%12%00%14%00آخر
%50100%6100%24100%14100المجموع 

تقيم جميع النساء في بيوت مستأجرة باستثناء واحدة تقيم في 
بيت بملكية خاصة. ويمكن تفســير هــذا بأن هذه الفئة تتكوّن 
من نساء قدمن إلى القدس كعازبات وليس لهن عائلات في هذه 

المدينة. ولصغر ســن هذه الفئة، نجد أن نحو %20 منهن فقط 
يمتلكن مركبات خاصة بهن.

تشــير ظاهرة إقامة هذه الفئة من النساء في أحياء يهودية في 
القدس، كحي «التلة الفرنســية»، إلى أن الاعتبارات التي وقفت 
فــي صلب قرارهــم هذا هي القرب من مكان العمل والدراســة 
وتوافر الخدمات البلدية الضرورية. وبما أن هذا الحي يجمع بين 
القرب مــن الجامعة العبرية ومن الأحيــاء العربية حيث أماكن 
العمل، وبخاصة مؤسّســات التربية والتعليــم، وتوافر الخدمات 
البلديــة والعامة بجودة عالية. إضافة إلــى ذلك، يوفّر مثل هذا 
الحي فرص حياة عصرية ومستقلة. وعمليًا من يختار الإقامة في 
الأحياء العربية، كحي «العيســاوية» المتاخم لحي 
«التلة الفرنســية»، حيث تكاليــف تأجير البيوت 
أدنى، هن فئة النســاء المتدينات اللواتي ترفضن 
الإقامــة في أحياء يهودية وتفضّلن الأحياء العربية 
الني تمنحهن الشــعور بالانتمــاء. وقد أقامت في 
حي بيت صفافا، الذي يتسم بالطابع القروي، فئة 
قليلــة من النســاء عرفّــن أنفســهن كتقليديات، 
لبعدهــا عــن مؤسّســات التعليم العالــي ومركز 

التشغيل في القدس الشرقية.

استنتاجات
تشــير ظاهرة إقامة نساء فلســطينيات من الجليل والمثلث في 
القدس إلى عملية أوســع تتحوّل وفقها القدس إلى أحد الأماكن 
الأكثر جذبًا للهجرة العربية إليها من الجليل والمثلث. لا نشــهد 
في هذه المرحلة ظاهرة هجرة كبيرة، ولكن تشــير العملية إلى 
تحوّل من شــأنه التأثير على المجتمع الفلســطيني في إسرائيل 

وفي القدس في الوقت ذاته.
تميّز الســكّان الفلســطينيّون مواطني إســرائيل بعدم ســعيهم 
للهجــرة من بلداتهــم إلى أماكن أخرى في البــلاد بفعل عراقيل 
داخليــة وأخرى خارجية شــديدة، وتظهر للعيــان بصورة خاصة 
نزعة ســكّان القرى الصغيــرة وتلك القائمة 
فــي الأطراف عــدم الهجرة إلــى الحواضر 
المدينية الكبيرة. اتســمت الفئات الصغيرة 
التي هاجرت في السابق إلى المدن الكبيرة، 
وبخاصة إلى منطقة تل أبيب، بكونها فئات 
ضعيفــة وهامشــية. خلافًا لذلــك، تعكس 
الهجــرة إلى القدس والإقامة فيها تحوّلاً في 
سلوك الســكّان الفلســطينيّين في الجليل 
والمثلث باتجــاه أنماط الهجــرة «الطبيعيــة»، أي كهجرة بقية 
المجموعات والفئات الأخرى في البلاد وفي العالم. إن المهاجرين 
بغالبيتهم في جيل الشباب، ومتعلّمين، وعصريّين قياسًا بخصائص 



23

2 0 0 دراسات9

السكّان في بلداتهم الأصلية، وينجذبون لفرص العمل في المراكز 
المدينية الكبيرة. تكمن خصوصية القدس كبلد للهجرة لتوفيرها 

فرص عمل كثيرة للفلسطينيّين القادمين من الجليل والمثلث.
بداية تأتي النساء الفلسطينيات من الجليل والمثلث إلى القدس 
بغية الدراســة في معاهد التعليم العالي الموجودة في المدينة. 
ليس هذا بالأمر الجديد، وإنما يمكننا أن نقول بأن ثمة تآكلاً في 
قدرة جذب هذه الفئة من النســاء إلى القــدس كمركز للتعليم 
العالي، إذ ظهرت منذ التســعينيات العديــد من معاهد التعليم 
العالي خــارج منطقة القــدس (روزن ورزيــن 2004)، وظهرت 
العديد منها بمحاذاة البلدات العربية، مجموعة من الكليات في 
وسط البلاد وشمالها، إضافة إلى جامعة حيفا في الشمال وجامعة 

بن غوريون في النقب.
ولكــن تكمن جاذبية القدس للنســاء الفلســطينيات من الجليل 
والمثلث لكونها بعيدة، الأمر الذي من شأنه تحريرهن من الرقابة 
الاجتماعية الشــديدة ومن التزامات عائلية تحدّد ســلوك النساء 
العربيــات في بلداتهن الأصلية. إلا أن هذا الســبب وحده ليس 
كافيًــا لتحويل القدس إلى الأكثر جذبًا للهجرة إليها، وذلك بفعل 
وجود معاهد للتعليم العالي في مدن أخرى تمنح هذه الفئة من 

النساء فرصة الابتعاد عن بلداتهن.
يكمــن الســبب الأول لكون القدس هي المدينــة الأكثر جاذبية 
للنســاء الفلســطينيات من الجليل والمثلث في خصائص أماكن 
العمل التي توفّرها المدينة لهذه الفئة تحديدًا، إذ تتوافر العديد 
من فرص العمل يمكن للفلســطينيّين مواطني إســرائيل تشكيل 
«طبقة وسيطة» بين مؤسّســات الدولة، من بينها بلدية القدس، 

وبين المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية.
يصل تعداد المجتمع الفلســطيني في القدس الشــرقية المحتلة 
نحو ربع مليون نســمة، يعتبرون سكانًا في دولة إسرائيل لكنهم 
ليسوا مواطنين، ولا يجيدون اللغة العبرية، كما يعانون من نقص 
القــدرات المهنية التــي تحتاج إلى خلفيات دراســية معينة في 
بعــض المجالات. لقد وجدنــا أن غالبية هذه الفئة من النســاء 
تعمل في مجال التربية الخاصة وتدريس اللغة العبرية في جهاز 
التربيــة والتعليم الحكومي وفي مجــال الخدمة الاجتماعية في 
القدس الشرقية. يمكن الافتراض أن هذا التركيز لمثل هذه الفئة 
من النســاء في القدس يشير إلى ظاهرة آخذة بالاتساع، وتشمل 
اتجاهات عمل إضافية في مجالات الخدمات العامة والتجارة، إذ 
توفّــر القدس فرص «وســاطة» عديدة للســكّان الفلســطينيّين 
القادمين من الجليل والمثلــث، الذين يجيدون اللغتين العبرية 
والعربيــة ويتمتعون بقدرات مهنية ملائمة ليســت متوافرة بما 

يكفي بين سكّان القدس الفلسطينيّين.
إن توافر فــرص العمل في القدس هو نقيض الواقع في البلدات 
العربيــة فــي الجليل والمثلــث، وبخاصة فرص عمــل في جهاز 

التربية والتعليم الذي يعاني من نقص كبير في الوظائف وفائض 
أكبر في الخرّيجين. وعليه، فإن فرص العمل هي العامل الأساس 
المؤثّر على قرار هذه الفئة من النســاء بالإقامة في القدس بعد 

انتهاء الدراسة الأكاديمية بدلاً من العودة إلى بلداتهن الأصلية.
تتسم هذه الفئة من النساء المقيمات في القدس بكونهن شابات 
وعصريات وذوات درجة تديّن منخفضة نسبيًا. بفعل الإقامة في 
القدس والدراسة تمر هذه الفئة من النساء بالعديد من التجارب 
والخبــرات الحياتيــة التي تدفعهــا نحو تبنّي أنمــاط حياة أكثر 
عصريةً وغربية. فقد أشــار البعض منهن أنهن بعد اختبار الحياة 
بصورة مســتقلة أصبحن يجدن صعوبة في العودة إلى بلداتهن 
الأصليــة والإقامة مع باقي أفــراد العائلة في البيت ذاته، بكل ما 
يحمل ذلك من دلالات على صعيد الرقابة الاجتماعية. الخصوصية 
أمرٌ هام بالنســبة لهذه الفئة من النســاء، اللواتي تجدن صعوبة 
فــي الخضوع لطلبات أفراد العائلة علــى صعيد تقييد حركتهن. 
يتم التعبير عن هذه التغييرات أيضًا عبر سعيهن لتحقيق الذات: 
الحصــول على تعليم عال والعمل والبحث عن آفاق مســتقبلية 
لمهنهــنّ. إن مجــرد الإقامة خارج بيت العائلــة، بعيدًا عن بقية 
أفراد العائلة، يعتبر ظاهرة عصرية. على الرغم من ذلك، تشــير 
نتائج البحث إلى أن هذه الفئة من النساء لم تستطع بعد تخطي 

المهن التي يُنظر إليها على أنها مهن نسائية.
كذلك، يتم التعبير عــن النزعة إلى العصرنة من خلال تفضيلهن 
الإقامة في أحياء يهودية، وبخاصة في حي «التلة الفرنســية»، إذ 
يعتبــر هذا الحي مريحًا بصورة خاصــة لهن، لقربه من الجامعة 
العبريــة وتوفيره خدمات بلدية بجودة عالية ولقربه من الأحياء 
العربية في القدس الشرقية (التي توفّر أماكن عمل مناسبة لهذه 
الفئــة كما جاء أعلاه إضافــة إلى الخدمات الخاصــة بالمجتمع 

الفلسطيني، كجهاز التربية والتعليم الخاص).
خلافًــا لذلك، لا تتمتّع البلدات العربية بثلاثة عناصر حيوية على 
صعيد حرية اختيار المحيط، هي: (1) سهولة الوصول (2) التنوّع 
(3) الجودة. فالنســاء اللواتي اخترن العودة إلى بلداتهن الأصلية 
لا يتمتعــن بخدمــات ذات جــودة عالية كالتــي تمتّعن بها في 
القــدس. كذلك الأمر بخصــوص أماكن العمل: لا تتمتّع النســاء 
العازبات والنساء العربيات المتزوّجات من إمكانية وصولهن إلى 
أماكن عمل معينة بســهولة كما هو الحال فــي القدس. تحظى 
النســاء في البلدات العربية بخدمات محدودة وبجودة متدنية، 
كمــا يضع البعد عن مراكز التشــغيل العراقيل أمام الوصول إلى 
خدمــات بديلة، وكذلك الأمر بالنســبة للنقص فــي المواصلات 
العامة الملائمة في البلــدات العربية في الجليل والمثلث الذي 
بدوره يضع العراقيل أمام تبنّي نمط أســلوب حياة اعتيادي. لذا، 
فــإن العودة إلــى البلدات العربية تعنــي الانقطاع عن المحيط 
المديني المنفتــح والذي يوفّر الحراك الاجتماعــي، بينما تعتبر 
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الإقامة في القدس، أكبر مدينة في البلاد، فرصة للتمتّع بالخدمات 
العامــة والاجتماعية والتجاريــة والمالية التــي تتيحها المدينة، 

خاصة في أحيائها الغربية.
تختبر فئة النســاء هذه في القدس حياة مركّبة. فتلك الفئة التي 
تقيم في أحيــاء يهودية وتعمل في أماكن عمل في أحياء عربية 
(كمدرِّسات في مدارس حكومية أو في حقل الخدمة الاجتماعية)، 
تعيــش حياة تجمع بين الحياة التقليديــة والحياة العصرية. لذا 
يفضّلن الإقامة في حي يهودي متطوّر وتتمتّع بخدمات ضرورية 
متطــوّرة بينمــا يعملن في أحياء عربية تقليديــة وغير متطوّرة. 
وبالتالي، يتعيّن على هذه الفئة ملاءمة ســلوكها للسلوك السائد 
فــي الحي حيث يعملن ويســكنّ، والجمع بيــن القيم العصرية 

والتقليدية بغية الاستمرار بحياتها في مدينة مختلطة.
للتلخيص، تؤدّي بنا نتائج البحث إلى الإشــارة إلى سؤالين اثنين 
رئيســيّين. يتصل الأول بدلالات عملية الهجــرة التي توقّفنا عند 
توصيفها أعلاه في كل ما يرتبط بخصائص المجتمع الفلســطيني 
في إســرائيل بصورة عامة. هل من شأن هذه العملية أن تتسارع 
أم تبقى على حالتها الهامشــية؛ وهل تشير إلى بداية تحوّل أكبر 
وأوســع على صعيــد أنماط هجرة أفراد وعائــلات من المجتمع 
الفلســطيني في إســرائيل؟ هل تشــير هذه العملية إلى تغيير 
اجتماعي أوســع أيضًا، أم أنه مجردّ تطوّر موضعيّ، لا يحمل في 
طياتــه ســوى تأثير هامشــي علــى المجتمع الفلســطيني في 

إسرائيل؟
إن مســتوى رضا الفلسطينيّين القادمين من الجليل والمثلث من 
ا. وتجدر الإشارة  إقامتهم في القدس ومن فرص العمل ظاهرة جدٍّ
في هذا الســياق إلى أننا نشــهد ظهور خطاب يهودي يعبّر عن 
نقد حادّ بشــأن جاذبية المدينة لدى الفلســطينيّين من الجليل 
والمثلــث. هــل يمكــن أن تواصل القــدس توفير هــذا الحراك 
الاجتماعي الاقتصادي الكبير للفلسطينيّين من الجليل والمثلث، 
أم أننا سنشــهد ظهــور عراقيل وقيود جديدة في ســوق العمل 
وتأجير البيوت وفي مجال التربية والتعليم، الأمر الذي من شأنه 

اختزال الظاهرة إلى بضعة مجالات محدودة؟
يرتبط الســؤال الثانــي بتأثير عملية الهجرة علــى القدس، على 
الصعيــد الديموغرفيــا الاجتماعيــة للمدينــة والعلاقــات بيــن 
المجموعات الســكّانية المختلفة التي تقيم فيها. هل سنشــهد 
انحصاراً حيّزيًا كبيراً للسكّان الفلسطينيّين القادمين من المثلث 
والجليل في أحياء معينة، كحي التلة الفرنسية، على سبيل المثال، 
أم سنشــهد توزيعًا كبيراً بين الأحياء اليهودية والعربية العديدة؟ 
هل سنشهد تحوّلاً لمكانة هذه الفئة السكّانية بحيث تلعب دور 
الجســر الذي يربط بين القدس اليهودية والقدس العربية، أم أن 

وظيفتها المركّبة كوسيط سيؤدي إلى ظهور احتكاكات جديدة؟
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áæLÉëe ójôa º«gGôHEG .O
محاضر في جامعة القدس والكلية الأكاديمية "بيت بيرل"



مدخل
في إطار هذه الورقة البحثية ســنقوم أولا بتوصيف كمي ونوعي 
«للخدمات» التي يقدمها القطاع الخاص، بشقيه المحلي والأجنبي، 
لصالح المجتمع العربي الفلســطيني في إسرائيل. ثانيًا، تشــخيص 
وتحديد أهم ســمات ومميزات هذه «الخدمات». وثالثًا، تفسير 

صيرورة وتكوين هذه «الخدمات» كمًا ونوعًا.
لإحاطة هذا الموضوع بشــموليته ســيتم التعاطــي مع الموضوع 
لة ومتتالية: بداية، سنتعرف على أهم الملامح  بثلاث جزئيات مكمِّ
والمميزات الاجتماعية للمجتمع العربي، حتى يتســنى لنا الوقوف 
على مدى الحاجة والعسر الذي يميز هذه الفئة الســكانية، والتي 

تستدعي تدخلاً مكثفًا وشاملاً من قبل القطاع الخاص. 
وفي القسم الثاني سيتم تبيان دور اللاعبين المختلفين في توفير الموارد 
الماديــة والبشرية للتعاطي ولتلبية احتياجــات الفئات المُحتاجة. 
ويشار في هذا الســياق إلى: تدهور مكانة الحمولة والعائلة، على 
مســتوياتها المختلفة، كملاذ يلجأ إليه الفرد عند شــعوره بالعجز 
وعنــد حاجته للدعم والمعونة؛ عدم كفاية الخدمات المقدمة من 
قبل المؤسســات الدينية في تلبية الاحتياجــات الحياتية للشرائح 
المجتمعية التي تطرق أبوابها؛ تجاهل كثير من مؤسسات المجتمع 
المــدني للاحتياجــات العينيــة والخدماتية. كما ســنخصّ بالذكر 
مؤسســات الدولة ذات الصلــة في التمييز المعلــن ضد المجتمع 
العربي-الفلســطيني في إسرائيــل، من خلال اســتخدامها لشروط 
لــة للمجتمع اليهودي على حســاب  اســتحقاق مزدوجــة ومفضِّ

الأقلية العربية في الدولة. 
هــذه الجزئية مــن المقالة ســتوصلنا بنهاية المطــاف إلى نتيجة 
مفادهــا أن القطــاع الخاص هو بمثابة «شــبكه الأمــان» الأخيرة 
للمجتمــع العربي قبل ارتطامه بالأرض بعد ســقوطه من مصادر 
الحماية الطبيعية، مؤسسات الدعم غير الرسمية (بشقيها الديني 

والعلماني) وأجهزة الدولة ذات الصلة. 
سنوصف في الجزء الثالث والأســاسي مجموع ونوع «الخدمات» 
التــي يقدمها القطاع الخاص، بشــقيه المحــلي والأجنبي، لصالح 
المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، ثم سنحدّد أهم السمات 
والمميــزات لهــذه «الخدمــات»، ليتســنى لنا تفســير صيرورتها 

وتكوينها.
ســنختم الورقة بوقفــة سريعة عند أهم انعكاســات «خدمات» 

القطاع الخاص لصالح المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.

في هــذا المقام يجدُر التنويه إلى حقيقة كون الدراســات الناجزة 
التي تطرقت لظاهــرة المصالح الخاصة في خدمه المجتمع (דוש, 
;2001 הכנסת, ;2005 לימור, ;2009 מקרוס, ;2009 סטטמן, 
;2009 שמיד,;2001 שמעוני, 2009) اكتفــت بتغطيــة جوانبه 
المتعــددة داخــل المجتمع اليهــودي متناســية ومتجاهلة كل ما 
يحدث في هذا المضمار داخل المجتمع العربي، باســتثناء دراســة 
واحــدة لكاتب هذا المقــال (מחאג‘נה, 2009). لذلك تأتي هذه 
الدراسة، وهي الأولى من نوعها باللغة العربية، لسد هذه الثغرة 
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وكمحاولة لتســليط الضوء على حيثيات نشــاط القطاع الخاص، 
بشــقيه المحلي والأجنبي، في خدمه المجتمع العربي الفلســطيني 

في إسرائيل.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
للوقــوف على مــدى الحاجة والعسر الذي يميــز المجتمع العربي 
الفلســطيني في إسرائيل، ســنتعرفّ على أهم الملامح الاجتماعية 
لهذه الفئة الســكانية من خلال اســتخدام معايير متفق عليها في 
الأدبيــات المتخصصة: كالتدريج الاجتماعي-الاقتصادي للســكان، 
ونســبة الأسر كثيرة الأولاد، والتركيبة العمرية، ومعدل الخصوبة، 
ومعدل المشاركة في القوى العاملة، وتفشي البطالة وانتشار الفقر 

وانخفاض مستوى المعيشة. 
بلغ عدد الســكان الفلســطينيين في إسرائيــل في الثلث الأول من 
العام ٢٠٠٩ حوالي ١,٤٩٨ مليون نسمة، يشكلون ما نسبته ٢٠,٢٪ 
من عدد ســكان الدولة الكلي١. أمــا إذا تطرقنا للمواطنين العرب 
الذين يحملون الجنســية الإسرائيلية فتنخفض نســبتهم إلى ١٦٪ 
من مواطني الدولــة (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ٢٧ 
אפריל, ٢٠٠٩). بناء على معطيات الكتاب الثاني للمجتمع العربي 
في إسرائيــل (الصادر عام ٢٠٠٨ باللغة العبريــة) فان ٨١,٤٪ من 
الســكان العرب مســلمون، بينما ٩,٨٪ مسيحيون وباقي السكان 

العرب (٨,٨٪) دروز. 
يتمركــز ٥٥٪ من العــرب في منطقه الجليــل، ٪٢٣,٦ في المثلث، 
٪١٣,١ في النقب و٨,٨٪ في المدن المختلطة (מנאע, ٢٠٠٨ صفحة 

 .(٤٨
يقطن المواطنــون العرب في ١٠٧ قرية ومدينــة عربية٢: ٤٠٪ في 
مجالــس بلديــة، ٥٣٪ في مجالس محليــة، ٢,٤٪ في إطار مجالس 
إقليميــة، و ٤,٦٪ مرابطــون في القرى غير المعــترف بها من قبل 

المؤسسة الإسرائيلية (מנאע, ٢٠٠٨ صفحة ٥٤).
وتكشف المعطيات أن المجتمع العربي هو مجتمع فتيّ من حيث 
التركيبــة العمرية، حيث تبلغ نســبة المجموعــة العمرية ٠-١٩ 
حوالي ٥٠,٦٪ مقابل ٣,٢٪ نســبة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 
٦٥ عامًــا. وتيرة الزيادة الســكانية الكلية في المجتمع العربي أعلى 
بكثــير (٣,٥٪) من معدلها العام (١,٦٪)، وذلك بســبب معدلات 
الخصوبة العاليــة التي وصلت إلى ٣,٩ ولادات لكل امرأة عربية، 
وعلى الرغم من عــدد وفيات الأطفال التي ما زالت مرتفعة عند 
العرب (٨,٥ وفيات لكل ألف طفل) مقابل ٣,٦ وفيات في المعدل 
العام. وفي المحصلة، تصل نســبة الأسر الكبيرة التي تضم أكثر من 

1  تضم الإحصائيات الإســرائيلية الرســمية ســكان القدس الشــرقية وهضبة الجولان المحتلين إلى 
العرب-الفلســطينيين فــي الداخل بالرغم من أن أغلبيتهم حائزين علــى مكانة «مقيم دائم» في 

إسرائيل ولا يملكون الجنسية الإسرائيلية. 
2  بعد عملية دمج السلطات المحلية العربية

أربــع أولاد حتى جيــل ١٧ عامًا إلى ما يقــارب ٥٧٪ من مجموع 
الأسر في المجتمع (المصدر السابق، صفحه ٤٨). 

معدل مشــاركة أبناء الخامســة عــشر عامًا فما فــوق في القوى 
العاملة المدنية بلغ حســب آخر إحصائيات حوالي ٣٩,٤٪. نوعيًا، 
كانت نســبة الذكور ٥٨٫٧٪ من معدل المشاركة في القوى العاملة 
المدنية مقابل ١٩,٦٪ بين الإناث. في شــهر أيار ٢٠٠٩، وصل عدد 
العرب العاطلين عن العمل إلى ٥٤,٣٦٠ شــخص وهو ما نســبته 
٢٣,٧٪ مــن مجموع ٢٢٧,٧٧٠ عاطــلا عن العمل في الدولة. كثير 
مــن العاطلين العــرب يعانون من «بطالة عميقــة» بمعنى أنهم 
تخطوا ٢٧٠ يومًا من بطالة في الشهور الإثني عشر الأخيرة. تتصدر 
البلدات العربية (١٩ بلدة في الإحصائيات الأخيرة) قائمه البلدات 
المنكوبة بالبطالة والتي يزيد معدل البطالة فيها عن ١٠٪. نشــير 
أيضًــا إلى تدني أجور العمال العرب خاصــة المنخرطين في القطاع 
الخــاص إلى أقل من الحــد الأدنى للأجــور (שירות התעסוקה 

הישראלי, מאי ٢٠٠٩).
 سنســتخدم التدريج الاجتماعي-الاقتصادي المعمول به من قبل 
دائــرة الإحصاء المركزيــة والذي يضم عدة معايير أهمها: نســبه 
العاطلين عن العمل، عدد الأجيرين الذين يتقاضون أقل من الحد 
الأدنى للأجور، نسبة متلقي مخصصات بطالة وضمان الدخل، عدد 
الأسر التي تضم أكاديميًا واحد على الأقل، عدد ســنوات الدراسة 
للفئة العمرية 50-26، نسبة مستحقي شهادة البجروت من أبناء 

20-17 عامًا وعدد الأسر الكبيرة التي تضم أكثر من أربعة أولاد.
بناء على هذا الســلم يعتبر العنقود رقم 1 أدنى تدريج اجتماعي-

اقتصــادي، بينما يعتبر العنقود رقــم 10 الأعلى. وكما هو متوقع، 
بيّنت الإحصائيات الأخيرة أن 66 سلطة محلية عربية من مجموع 
82 ســلطة تتموضــع في العناقيــد الثلاثــة الأدنى (%80)، مقابل 
11 ســلطة محليــة يهودية من مجمــوع 181 (%6.1)؛ ونجد في 
العنقود الرابع 14 سلطة محلية عربية، وفي السادس سلطة عربية 
واحــدة فقط (ג‘לג‘ולי, 2008). هذا الانحدار لكافة الســلطات 
المحلية العربية إلى العناقيــد الاجتماعية-الاقتصادية الأدنى يدلل 
على نســبة عالية من البطالة وتدني الأجور، وعلى قلة الأكاديميين 
والحاصلين على شــهادة البجروت الكاملة، يرافقه ارتفاع نســبة 
التسرّب وانخفاض عدد ســنوات الدراسة. كما يدلل هذا التدريج 
على حجم العائلة العربية واعتمادها في معيشتها على مخصصات 

التأمين الاجتماعي كالبطالة وضمان الدخل. 
أكــثر من نصــف الأسر العربيــة في إسرائيــل (٥٤٪) تقبع تحت 
خط الفقــر وما يقارب ٦٠٪ من الأطفال العــرب هم فقراء. ولو 
نظرنــا إلى «عمــق الفقر» لوجدنا أن المجتمــع العربي يقع تحت 
براثــن «الفقر المدقع». نســبه الفقراء في المجتمــع العربي، قبل 
تحويــلات مخصصات التأمين الاجتماعــي، تتعدّى ٦١,٣٪. أي أنه 
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لــولا مخصصات التأمين لوقع ثلثا الســكان العرب في دائرة الفقر 
والعوز (המוסד לביטוח לאומי, ٢٠٠٩).

في تقريــره أورد مدير الوحدة لتطوير الوســط العربي في مكتب 
رئيس الحكومة أيمن سيف، أن مستوى الحياة في المجتمع العربي 
منخفــض جدًا نظــراً لأن معدل مجموع الدخل لــلأسرة العربية 
يصــل إلى ٥٧,٥٪ من المعدل العام. وأضاف ســيف أن مصروفات 
العائلة العربية على الاحتياجات الأساســية أكثر بكثير من معدلها 
العام، فعلى ســبيل المثال تنفق العائلــة العربية ٢٤٪ من دخلها 
الصافي عــلى الغذاء و٦٪ على الأثــاث والتجهيزات مقابل ١٥٪ و 

٣,٦٪ في المعدل العام (סייף, יולי ٢٠٠٨). 
نختتم هذا القســم، والذي نصبو من خلاله إلى استكشاف كمية 
ونوعية الاحتياجات والمشــاكل الاجتماعية داخل المجتمع العربي، 
بالتنويــه إلى أن هنــاك تزامنًــا بــين تقليص مخصصــات التأمين 
الاجتماعي- خاصة مخصصات الأطفال وضمان الدخل- والتدهور 
المســتمر في الوضع الاقتصادي-الاجتماعي للمجتمع العربي، الذي 
تأثر ســلبًا ومباشرةً مــن تقليص هذه المخصصات التي شــكلت 
مصدر دخل أساســيًا بالنســبة له. من جهة أخــرى، علينا التذكير 
بأن التحوّل التدريجي والمتواصل للمجتمع العربي في إسرائيل من 
مجتمع محافظ إلى مدني يترافق وإنتاج احتياجات جديدة، ويفرز 
إشــكاليات اجتماعية حديثة لم يتعاط معها سابقا (מנאע, ٢٠٠٨ 

صفحات ١٢١-١٢٣). 
لعل هذه النظرة الموجزة كافية لتيبان حجم ونوعية الاحتياجات 
الاجتماعيــة داخل المجتمع العربي والوقوف على مدى التحديات 

الماثلة أمام أنظمة الدعم المختلفة.
 

واقع الدعم في المجتمع العربي
تشهد العائلة العربية، على أشــكالها المختلفة، تغيّرات في مبناها 
ووظائفهــا ومكانتها. حيث نجد انتقالاً مــن نمط العائلة الممتدة 
إلى نمط العائلة النووية، بل وتجتاح المجتمع العربي الفلســطيني 
في إسرائيل موجتــا «العائلة أحادية الوالدين» و»العزوبة» (انظر 
إلى חליחל, ٢٠٠٨). أثر هذا التغيير البنيوي ســلبًا على وظائفية 
العائلــة العربية وأضعف مكانتها كمؤسســة تعمل جاهدةً على 
تلبية حاجيات أفرادها الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، النفسية، 
الدفاعية والإنمائية (للإطلاع أكثر على الموضوع ينظر إلى: محاجنة، 

 .(٢٠٠٩
أشــارت دراســة محاجنــة (מחאג›נה, ٢٠٠٨א) إلى عدم كفاية 
تعاطي المؤسســات الخيريــة الدينية وعلى رأســها «لجان الزكاة 
والصدقات الإســلامية» مــع ضائقة المجتمع العــربي في إسرائيل، 
حيــث أن هذه المؤسســات الخيريــة الدينية تعــاني من تعاظم 
احتياجــات المواطنين العرب الطارقين عــلى أبوابها طالبين العون 

مقابــل نقص في المــوارد، خاصة على اثر التقييد ألامني المشــدد 
على الدعــم الخارجي بحجة منع الاتصال بجهات معادية للدولة 
ومحاربة ما يســمى بالإرهاب. كما أشــارت الدراسة إلى فتور من 
قبل مؤسســات كثيرة في المجتمع المدني تجاه التعامل مع القضايا 

الحياتية اليومية للأقلية العربية. 
نبهــت الدراســة آنفــة الذكر أننــا نلحظ، في الســنوات الخمس 
الأخيرة، أنّ الأجسام الفاعلة والداعمة لمجال الخدمات الاجتماعية 
في المجتمــع العربي في إسرائيل هي جمعيات طوعية يهودية ذات 
أجنــدة سياســية مبطنة، لفــرض الاعتماد الــكلي والتبعية لهذه 
الجمعيات الطوعية اليهودية كبديل عن المطالبة بالاســتحقاقات 
مــن الــوزارات المعنيــة. الجمعيــات الطوعية اليهوديــة تقدم 
ميزانيات مشــاريع وملاكات غير ثابتة (مؤقتة لفترة ثلاث سنوات 
فقط) وبالمقابل يحصل الوســط اليهودي على ميزانيات وملاكات 
وزاريــة ثابتة. ولعل طريقة عمل الجمعيات وفئاتها المســتهدفة 
داخــل المجتمع العربي يزيد الشــكوك في صــدق نواياها خاصة 
عــلى ضوء طلبها المعلن أن تكون شريكــة في تفعيل برامجها من 
التخطيط وحتى التقييم أو أن تعرف تفصيليا هوية المســتفيدين 
من دعمها. هذا الإملاء والاشــتراطات أبعــدت كثيراً من صانعي 
القــرار في المجتمــع العربي وصدّتهم عن مجــاراة هذه المبادرات 
المشــبوهة. ومن المؤسف أن نشهد، في السنتين الأخيرتين بالذات، 
ا في الموقف باتجاه اللهث وراء هذه الجهــات المموّلة بحثًا  تغــيّرً
عن مكاســب انتخابيــة أو مصالــح ومنافع مؤسســاتية محلية 
ضيقة، خاصة في ســلطات محلية تعتبر ملتزمة من حيث مواقفها 
من قضايــا المجتمع العربي الفلســطيني في إسرائيل (מחאג›נה, 

٢٠٠٨א). 
في دراستين ميدانيتين خلص محاجنة (מחאג›נה, ٢٠٠٨ב, ٢٠٠٩) 
ّـف بعض المؤسسات الرسمية التابعة للدولة عن التعاطي  إلى تخل
مع ضائقة العرب في إسرائيل بشكل كاف. حيث أشير في الدراستين 
أعلاه أن خدمات الدولة المعنية بمعناها الشمولي لا توفر إلا الحدّ 
الأدنى من احتياجات الجمهور العربي، بســبب احتكامها لشروط 
استحقاق مزدوجة ليست مبنية على شروط استحقاق موضوعية، 
مثل «الحاجة» أو «التأمــين» أو حتى «المواطنة» بل تعتمد على 
«المبدأ الجمهوري» (ما يســمى بالأدبيات بالزبائنية أو الفئوية)، 
الذي يكافئ الشــخص بمقدار ما يقدمــه لتحقيق أهداف الدولة 
العليــا كما تحدّدها المجموعة اليهودية المهيمنة. وبما أن المجتمع 
العربي ككل لا يخدم طموحات «الدولة اليهودية» فهي تستخدم 
معايير اســتحقاق أمنية (الخدمة في الجيش أو الخدمة المدنية)، 
قومية- دينية (يهودية الشــخص), سياســية (مناطــق الأفضلية 
القوميــة، مناطق حدودية ومهاجــرون جــدد) وثقافية (المبنى 

الأسري) لتفضيل المجتمع اليهودي على حساب الأقلية العربية. 
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تضعنا هذه الصورة أمام حقيقة مأســاوية، مفادها أنّ احتياجات 
المجتمــع العربي في إسرائيل كثيرة ومتنوعة بينما الموارد الطبيعية، 
الطوعية والرســمية، شحيحة ولا تكفي لســد هذه الاحتياجات. 
لــذا تأتي أهميــة خدمات القطاع الخاص كـ»شــبكة أمان» أخيرة 
لانتشــال المجتمع العربي قبل ارتطامه بالأرض، بعد ســقوطه من 
شــبكات الأمان في أنظمــة الحماية الطبيعية، غير الرســمية منها 

(بشقيها الديني والعلماني) وتلك التابعة للدولة.

القطاع الخاص في خدمة المجتمع
تســمى ظاهــرة التدخــل الطوعي لمؤسســات القطــاع الخاص 
لتحســين مســتوى حياه أفراد المجتمع «المســؤولية الاجتماعية 
 Corporate Social) «للمؤسســات الاقتصادية اتجاه المجتمــع
Responsibility-CSR). هــذه الظاهــرة ناتجة عــن تطورات 
إيديولوجية، اقتصادية، سياســية واجتماعية، وعلى رأسها النقاش 
المحتــدم حول قضيــه ”تدخل الدولة في تصريف حركة الســوق 
الحرةّ“. أثر هذا الجدل ســلبًا على مدى تدخل الحكومة في ”قوى 
الســوق“، مــمّا أدى إلى تقويض وتقليص خدمــات ومخصصات 
”دولــة الرفاه“، وإلى انتشــار الخصخصة التــي بدورها ضاعفت 
كم المؤسســات الربحية في كافة مناحي الحياة (للاســتزادة راجع 

נוטמן-שוורץ וגדות, ٢٠٠٣). 
هذا التزايد الملحوظ كمًا ونوعًا للمؤسسات الربحية، خلق جوًا من 
المنافســة المحتدمة بين تلك الأطراف الاقتصادية الخاصة الفاعلة 
على الســاحة، والتي حدت بمعظمها إلى اســتخدام كافة الوسائل 
لزيــادة جني الأرباح أو لمجردّ الحفاظ على البقاء. ولعلّ من أهم 
(وأغرب) هذه الأدوات المستخدمة في هذا الصراع هو آلية تقديم 
«خدمات» لصالح المجتمع والتي تتجلى في قيام المؤسسة الربحية 

على الحد الأدنى بأحد أربع مهام: 
الحفاظ عــلى علاقة مع المجتمع من خــلال التبرع والدعم  ۱ .

الاقتصادي؛
الالتــزام بأخلاقيــات إنســانية داخل العمل مثــل تحقيق  ۲ .

المساواة وتكافؤ الفرص
الحفاظ على البيئة وخاصة جوده الماء والهواء؛ ۳ .

إعطاء أفضلية لجمهور المســتهلكين مثل تخفيض الأســعار  ٤ .
أو تأمين الســلامة الصحية (انظــر إلى רייכל, גדרון ושני-

גמליאל, ٢٠٠١).
تستند خدمات المجتمع من قبل المؤسسات الخاصة على اعتبارات 
اقتصادية-ربحية (التطوع البرجماتي) واجتماعية-إنسانية (التطوع 

الكلاسيكي) سنوضحها تفصيليًا تباعًا. 
الملفت للنظر أنه ومع تطــور الكتابة العلمية في هذا المضمار ما 
زالــت الأرقام الدقيقة حول عدد المؤسســات الربحية التي تقدم 

المعونات أو الخدمات أو قيمة المســاعدات المقدمة مغيّبة تمامًا. 
التقديــرات المحدثة الواردة في دراســة بار-تصــوري (בר-צורי, 
)٢٠٠٨ تشــير إلى وجود ١١,١٥٠ مصلحة خاصــة في إسرائيل (ما 
يعادل ٪٨٫٩ من مجموع المصالح الخاصة) تبادر بشــكل طوعي 
لخدمة المجتمــع. مجموع ما قدمه القطــاع الخاص من تبرعات 
ودعــم للمجتمع، ســواء أكان نقديًا عينيًــا أو خدماتيًا، وصل في 
نهايــة عام ٢٠٠٧ الى ٣٠٠ مليون دولار. جــلّ الدعم (٪٩٠) قدم 
من قبل ٤٥٠ شركة اقتصادية كبيرة. مجموع المشاريع المقدمة من 
قبل القطاع الخاص وصلت إلى ١٥,٠٠٠ مشروع، حيث بلغ معدل 

المشاريع المقدمة من قبل كل مصلحه خاصة ١,٤ مشروع. 
الجدير ذكره أن ٪٦١ من المصالح الخاصة تقدم مساعدات عينية، 
٪١٨ تتفرد بتقديم دعم مادي والباقي (٪٢١) يدمج الوســيلتين. 
أهم الميادين التي تجذب المصالح الخاصة هي مســاعدة الفئات 
الفقيرة والمســتضعفة كفئة الأطفال والشبيبة والتي تستحوذ على 
٪٤٤,٢ من مجموع مســاعدات القطاع الخاص. يليها فئتا المسنين 
والمقعديــن (٪١١,٣)، المكفوفين (٪٥,١)، المــرضى المزمنين داخل 

المستشفيات (٪٤,٥) والمهاجرين الجدد (٪٣,٧). 
وقد توقف ٧,٦٠٠ مؤسســة ربحية (ما يعادل ٪٦٫٦ من مجموع 
المؤسســات الخاصة في إسرائيل) عــن تقديم الخدمات للمجتمع 
بعد أن كان لها نشاط سابق في هذا المضمار، بينما أبدت ١٥,٠٠٠ 

مصلحة خاصة أخرى استعدادًا حقيقيًا لخوض هذه التجربة. 
ما يقارب ثلث (٪٣٤,٥) المؤسســات الخاصة اســتعانت بموظف 
خاص لتطوير شراكة بين المؤسســة الاقتصادية والفئة المستهدفة، 
والباقــي (٪٦٥,٥) فقد قــدم خدمات مباشرة أو كــوّن شراكات 
مع منظمات مهنية وســيطة أنشــئت لهذا الغــرض بالذات مثل 
منظمات «معاليه» (מעלה)، «متان» (מתן)، «شــتيل» (שתיל) 
و»تســيونوت ٢٠٠٠» (ציונות ٢٠٠٠)، أو نسّــق مساعداته مع 
منظــمات طوعية غير ربحية تعمل في المجال المعني أو مع الفئة 

المستهدفة (בר-צורי,)٢٠٠٨. 
وتبيّن من مقالة حديثة في الموقع الالكتروني الاقتصادي المتخصص 
”كلكليســت“ (כלכליסט) أنّ الــشركات الإسرائيلية تتبرعّ فقط 
بمــا قيمته ٪٠,٩ من إرباحها الســنوية لمصلحــة الجمهور مقارنة 
مــع ٪١,٥ في كل من أوروبا والولايات المتحــدة الأمريكية وكندا. 
واعتبرت هذه النسبة مخيّبة للآمال على إثر منح قانون الضرائب 
الإسرائيلي إعفاء ضريبي بقيمه ٪٣٢ على كل شــيكل يقدم كدعم 
أو تــبرع مــن قبل المصلحــة الخاصة حتــى مبلــغ ٤,١٣ مليون 
شــيكل (הדר קנה, ٠٨/١٢/٣١٧). ويتنبأ بروفيسور هيلل شميد 
بانخفاض دعم المؤسســات الخاصة للمجتمع، في هذه الفترة، من 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3170802,00.html  3
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جرّاء الركود الاقتصــادي الذي ضرب الاقتصاد العالمي والإسرائيلي 
على حد سواء (שמיד, ٢٠٠٩ עמ› ٩-٨). 

خدمات القطاع الخاص لصالح لمجتمع العربي

توطئة
نظراً لعدم وجود إحصائيات حول عدد المؤسسات الخاصة الفاعلة 
أو قيمة المســاعدات المادية العينية أو الخدماتية المقدمة حصرًا 
للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، فسنكرسّ هذا الجزء من 
البحث لتوصيف نوع ”الخدمــات“ التي يقدمها القطاع الخاص، 
بشقيه المحلي والأجنبي، ثم نحدّد أهم مميزات هذه ”الخدمات“ 

وذلك ليتسنى لنا تفسير صيرورتها. 
ويجــدر التنويه بدايــةً إلى أنّ بعض المعلومــات الواردة في هذه 
المبحث من المقال تســتند إلى بحث ميداني أجــراه كاتب المقال 
عن الموضوع (מחאג›נה, ٢٠٠٩)، ونشر ملخصه في مجلة «الرأي 

السائد» المتخصصة الصادرة باللغة العبرية. 
لعل أهم دلالات أهمية خدمات القطاع الخاص كـ»شبكة أمان» 
أخيرة كما أســلفنا هي مبادرة وتوجه أفراد مــن المجتمع العربي 
– بداية بالتوازي ومن ثم بمعزل عن المؤسسات الخيرية الدينية - 
إلى أصحاب رؤوس الأموال والمؤسســات الاقتصادية لطلب العون 
والمســاعدة. وحين تبيّن أنّ هنــاك تجاوبًا من أصحــاب المصالح 
 (Interest Groups) الخاصة العرب، أخذت مجموعات المصالح
على اختلاف اهتماماتها، الجمعيات الأهلية والمؤسســات البلدية 
بالتوجه إليهم طالبين العون والمساعدة المادية، العينية والخدماتية. 
بالمقابل، شوهدت مبادرات تُقدم خدمات من قبل فروع لشركات 
عالمية تســوق بضائعها وخدماتها داخل المجتمــع العربي. عليه، 
ونظراً للاختلاف الكبــير بين كلا القطاعين الخاصين: المحلي العربي 
من جهــة، والإسرائيلي والعالمي من جهة أخرى، ســنفردّ ونكرس 
لكلّ منهما حيزاً مســتقلا لمداولة خصوصية ”خدماته“ للمجتمع 

العربي، على أن نتوقف على تجليات وأسباب هذه الخصوصية. 

خدمات القطاع المحلي في المجتمع العربي
تتميّــز الخدمات المقدمــة من قبل المؤسســات المحلية الخاصة 
لصالــح الأقلية العربية في الداخل بكونهــا ضئيلة الحجم، محلية 
التغطية، مرئية وهدفها الشهرة، ضيقة من حيث أهدافها الإغاثية، 
عفوية وغير مبادرة بل تلبي الطلبات الخارجية، تقدم مباشرة فلا 
تتعاطى مع أجســام مهنية وســيطة، فترات تقديمها آنية-مؤقتة. 

وفيما يلي تفصيل هذه المميزات: 
حجم الخدمــات:. ۱ رغم عدم وجود إحصائيــات دقيقة عن 

الخدمــات المقدمة حــصرًا للمجتمع العــربي، إلا أن الجرد 
الميداني والمقابلات التي أجريناها في هذا الصدد تشير إلى قلة 
عدد المؤسســات المحلية الفاعلة في تقديم الخدمات وصغر 
قيمة المســاعدات. حتى لو احتســبنا نسبة المصالح المحلية 
الخاصــة من مجموعها العام مع العدد الكلي للمؤسســات 
الفاعلــة في تقديم الخدمات أو قيمة المســاعدات المقدمة 
في إسرائيل ســنجد أيضًــا أن الخدمــات المقدمة للجماهير 
العربيــة ضئيلة، خاصة وأنّ هذه المصالــح المحلية الخاصة 

هي بمعظمها صغيرة جدًا وعائلية؛ 
محليه الدعم:. ۲ معظم المســاعدات المقدمة من قبل المصالح 
المحلية الخاصة للمجتمع العربي هي «محلية» بالأساس، أي 
أنها تتقوقع داخل المدينة أو القرية أو حتى الحارة، باستثناء 
مدن أم الفحم والناصرة حيث هنالك مشاريع مثل: صناديق 
دعم الطلاب تخدم أيضــا القرى المتاخمة لهاتين المدينتين. 
لم نعــثر في بحثنا الميداني على مشــاريع بتمويل عربي خاص 

تخدم كل المجتمع العربي أو حتى جله. 
خدمات مرئية هدفها الشهرة:. ۳ المشاريع بأغلبها مرئية (مثل 
بناء دور عبادة، دعم فــرق رياضية، شراء معدّات وأجهزة، 
تصليــح وترميم مؤسســات حيوية، رعايــة حفلات تخرج 
طلاب). هذه المشــاريع ملموسة وجليه للعيان، والأهم من 
ذلك أنها تخدم شرائح ســكانية كبيرة، لان هدفها الأســاسي 
هو الشــهرة كما سنوضح لاحقًا. في الآونة الأخيرة بدأ ينتشر 
موضوع الإعلان عن المؤسسة الداعمة تماشيًَا، كما ذكرنا آنفًا، 
مع الرغبة في الجمع بين الأهداف «الطوعية الكلاســيكية» 
للدعم الخاص والأهداف «البرجماتية-الربحية-التسويقية». 
لهذا كلــه نجد نزوعًا حادًا عند أصحاب المصالح الخاصة في 
المجتمع العربي باتجاه المشاريع المرئية على حساب مشاريع 
«اليد الخفية»، والتي تقدم خدمات بشكل سري وغير معلن 

لأفراد أو شرائح سكانية في ضائقة. 
مساعدات ضيقة:. ٤ لمفردة «ضيّقة» معنيان أساسيان: أولهما 
 Curative,) حة أنها «إغاثية» (Relief) أو علاجيــة/ مصحِّ
Remedial) تســعى للتعاطــي مع احتياجات أو مشــاكل 
وأزمات وقعت بالفعل وليست مانعة (preventive) تحول 
 (Developmental) دون حدوثهــا، أو تطويرية/ إنمائيــة
تطمح لاســتغلال موارد المجتمع وتحقيــق طاقاته؛ المعنى 
الثاني هو أن المســاعدات تنحصر في مواضيع محددة للغاية 
(في المــاضي كان التركيز على إغاثــة الفقراء والمعوزين بينما 

اليوم الاهتمام بالمشاريع والنشاطات سالفة الذكر). 
معونــات ”عفوية“:. ٥ ونقصد هنا أنها غــير مبادِرة بل تلبي 
التوقعــات الخارجية. فالصبغة الغالبــة للمعونات المقدمة 
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من القطاع المحلي الخاص هي كونها غير مخططة مســبقًا، 
بل تعتمد عــلى رد فعل أصحاب المصالح الخاصة المحليين- 
المعروفين باســتعدادهم وقدرتهم عــلى العطاء - لمتطلبات 
«مجموعات المصالح» المختلفة. لكن يشــار إلى أننا صادفنا 
بعض المشــاريع الكبــيرة التي بادر إليهــا أصحاب المصالح 

الخاصة وقد خُطط لها مسبقًا وتعمل بشكل دوري. 
الطابع المســيطر على  إنفــاق مباشر دون وســاطة مهنية: . ٦
م مباشرة من أصحاب المصالح الخاصة  الإنفاق هو أنــه يقدَّ
إلى الجهات المعنية دون تدخل أجســام مهنية وسيطة مثل 
«منسق/ مركز مســاعدات/ تطوع» لعدم وجود مثل هذه 
الوظيفة داخل مؤسســاتنا الاقتصادية المحلية، أو «جســم 
مهنــي متخصص موجــه»، لانحصار وتمركز هذه الأجســام 
في الوســط اليهودي فقــط، أو «جمعيات خيريــة/ أهلية» 
والتي غالبًا ما تكون مســتهلِكة بذاتها وليست وسيطًا على 

الإطلاق. 
تعــاط آني ومؤقت:. ۷ القطــاع المحلي الخــاص يحتكم لمبدأ 
«هنــا والآن» (here and now) في تعاطيه مع احتياجات 
ومتطلبــات وأزمات المجتمــع العربي، وبموجبــه يركز على 
القضايــا الســاخنة طمعــا في ”إخمادهــا“ أو عــلى الأقل 
”معالجتها“. بكلــمات أخرى، في دراســتنا الميدانية لم نجد 
استمرارية في تمويل مشاريع لسنوات عديدة أو حتى تعاط 
طويل المــدى مع أزمات. بالعكــس، القطاع المحلي الخاص 

يتحاشى/ يتجنب/ يمتنع عن أي التزامات طويلة المدى. 
تعود قلة عدد المؤسســات المحلية الفاعلــة في تقديم الخدمات 
للمجتمــع العــربي وضآلة قيمــة المســاعدات إلى حقيقة ضعف 
الاقتصاد المحلي، والى كون معظم المصالح الاقتصادية في المجتمع 
العــربي صغيرة إلى متوســطة يغلب عليها الطابــع العائلي. هذه 
المصالح تسوق بضاعتها داخل قراها ومدنها وأن توسعت فتكتفي 
غالبًا بحدود المجتمع العربي (يُنظر إلى ח›טיב, סולומון וקורת, 

;٢٠٠٦ הכנסת, ٢٠٠٤). 
مــا زالت «شــخصنة» (Personalization) المصالــح الاقتصادية 
الخاصــة الســمة الأبرز في المجتمــع العربي داخــل إسرائيل على 
و“البرقرطــة“   (Institutionalization) ”المأسســة“  حســاب 
 management) العلميــة“  و“الإدارة   (Bureaucratization)
Scientific). لهذا فإنّ توجه الجمهور يكون إلى أصحاب المصالح 
الاقتصاديــة الخاصــة العرب وليــس إلى مؤسســاتهم. بالمقابل، 
صاحب المصلحة هو الذي يقرر بشكل فردي وبناء على اعتبارات 
ذاتيــة كم، لمن، متى، أيــن، كيف ولماذا يقــدّم الخدمات. معنى 
هذا أن ”الشــخص“ (صاحب المصلحة) في المركز وليس المؤسسة 

الاقتصادية الخاصة التي يقف على رأسها. 

معظــم رجال الأعمال المحليين الذيــن قدموا خدمات لمجتمعهم 
العربي تصرفوا كمتبرعين عاديين (تطوّع كلاسيكي) كونهم يبحثون 
عن تحقيق مكاسب دنيوية (خدمه شعبهم ومجتمعهم، الشهرة 
والمكانــة الاجتماعية) أو دينيــة (مرضات الله عــز وجل)، دون 
أن يأخذوا في الحســبان مصالح مؤسســاتهم الاقتصادية - التبرع 
البرجــماتي/ الربحي/ التجــاري/ التســويقي (זידאן, ٢٠٠٥). في 
السنتين الأخيرتين بالذات، نلاحظ انتقالا من نمط التبرع الكلاسيكي 
إلى البرجماتي، خاصة في المؤسســات الاقتصادية المحلية المتوسطة 
فــما فوق، وذلك على إثر التغــيّرات الايجابية في النظام الضريبي 
وأخذ المصارف الإسرائيلية في الحسبان خدمة المؤسسة الاقتصادية 
للمجتمع كأحد المعايير في إعطائها قروض أو تسهيلات أو حتى في 

التعامل اليومي معها. 
أغلب أصحــاب المصالح الخاصة المحليــين يتصرفون كأقرانهم في 
الوســط اليهودي (לימור, ;٢٠٠٩ נוטמן-שוורץ וגדות, ;٢٠٠٣ 
רייכל, גדרון ושני-גמליאל, ٢٠٠١) بامتناعهــم عن الالتزام في 
مشــاريع طويلة المدى قد تلزمهم باســتثمارات كبيرة ولســنوات 
عديــدة. من جهة أخرى فــإنّ ما يميز المجتمــع العربي هو عدم 
وجود بنية تحتية ملائمة لترشــيد المعونــات المقدمة من القطاع 
الخــاص مثل: عــدم وجود معرفة كافية في مســتحقات المتبرعين 
من النظام الضريبي المحدث؛ غياب أجســام توجيهية أو تنسيقية 
فاعلة وفعالة لرجال الأعمال الصغار والمتوســطين؛ عدم جاهزية 
الحكــم المحلي للدخــول في شراكات مع القطاع الخاص في تقديم 
خدمات؛ الافتقار إلى مظلة كبيرة تنسق بين الجمعيات الخيرية في 

توجهها بطلب المساعدة من القطاع الخاص.

خدمات القطاع العالمي في المجتمع العربي
إعتمدنــا في بحثنــا الميداني عــلى المعلومات والتقاريــر المفصلة 
الصادرة عن أهم أربع مؤسســات وسيطة متخصصة في إسرائيل، 
تقوم بترشــيد خدمــات القطاع الخــاص لصالــح المجتمع وهي 
(שתיל٦)  «شــتيل»  (מתן٥)،  «متــان»  (מעלה٤)،  ”معاليــه“ 
و»تســيونوت ٢٠٠٠» (ציונות ٢٠٠٠٧). كما اســتعنّا بالمعلومات 
القيّمــة داخــل القســم «فاعليــة» (Activism מעורבות٨) في 
موقع صحيفة «يديعــوت أحرونوت» الإلكتروني (Ynet) والموقع 

الالكتروني الاقتصادي المتخصص ”كلكليست“ (כלכליסט٩). 
معظم الخدمات المقدمة من الوســط اليهودي للمجتمع العربي 
في إسرائيــل تصــدر عن فروع لــشركات عالمية تســوق بضائعها 
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وخدماتهــا داخل المجتمع العــربي. تتميّز هــذه الخدمات بأنها 
شــحيحة، منهجية، ممأسســة، مبتدَرةَ وتســتعين بأجسام مهنية 
وســيطة لترشــيد دعمها، محلية، ضيقــة، خدماتية-مرئية هدفها 

التسويق، وغير ملائمة للمجتمع العربي. 
شــح الخدمات:. ۱ عــلى الرغم من كون المؤسســات الأجنبية 
الفاعلــة في المجتمــع العــربي فروعًا لــشركات عالمية مثل 
 «Blue Square Israel” ,“IBM» ,“Unilever” ,“Intel»
,“super-pharm“, ”דרך-ארץ operator›“ فــإن عــدد 
هذه الشركات العالمية الفاعلة في المجتمع العربي في إسرائيل 
محدود جدًا، وذلك على الرغم من أن معظم الدعم (٪٩٠) 
الذي قــدم للمجتمــع الإسرائيلي كان مصــدره ٤٥٠ شركة 
اقتصاديــة كبيرة اغلبها فروع لــشركات عالمية. كذلك الحال 
بالنسبة لقيمة المساعدات الشحيحة من مجموع ١١ مليار 
م، في  شــيكل ســنويا (ما يقارب ٣٠٠ مليون دولار) الذي قدِّ
نهايــة عام ٢٠٠٧، من خلال القطاع الخاص كتبرعات نقدية 
وعينية وخدماتية. ولا يمكن معرفة حتى عدد المشــاريع في 
خدمــة العرب من مجمــوع ١٥,٠٠٠ مشروع موِّل من قبل 

القطاع الخاص داخل الدولة (בר-צורי, )٢٠٠٨. 
كانــت معظــم الخدمات التــي قدمت من قبــل الشركات 
الأجنبية للمجتمع العربي عبارة عن أيام عمل لموظفي هذه 
الشركات الذين يقومون خلالهــا بتدريب وتوعية وتثقيف 
الشرائح المســتهدفة مقابل امتيــازات لهؤلاء الموظفين على 

مجهودهم والتزامهم. 
المنهجيــة والمأسســة:. ۲ كل الخدمات التــي قدمت من قبل 
فــروع شركات عالمية لصالح المجتمــع العربي تنخرط ضمن 
اســتراتجياتها التسويقية لمنتجاتها وبضائعها، ووفقًا لهدفيها 
بمنع الأزمات قبــل حدوثها أو تطويــر الطاقات والقدرات 
الكامنــة داخــل الفئــات المســتهدفة. كذلــك تعمل هذه 
الشركات من خلال آليات مدروســة ومقرةّ من قبل القائمين 
عليهــا. بكلمات أخرى، كما ســنوضح بالأمثلــة لاحقًا، فإنّ 
خدمة الــشركات العالميــة للمجتمع العربي هــي جزء من 

ثقافتها الإدارية.
الابتدار والاســتعانة بأجسام مهنية وسيطة لترشيد الدعم:. ۳ 
رغم قلة عددها وانخفاض تكلفتها إلا أن جميع المشــاريع 
الفاعلة قي المجتمع العربي جاءت بمبادرة من قبل الشركات 
نفسها دون أن يكون للجمهور العربي ضلعٌ فيها. كما وجدنا 
أنّ كل المشــاريع تســتعين بأجسام مهنية وســيطة لترشيد 
دعمها مثل «منســق مساعدات» داخل المؤسسة الخاصة»، 
أو «جســم مهني متخصــص» كانت هي الموجــه الرئيسي 
للمشروع من حيث تحديد الشريحة المســتهدفة وأهداف 

وآليات المشروع وتقييمه في نهايته لاستخلاص العبر. 
الطابع المحلي:. ٤ معظم المساعدات المقدمة من قبل الشركات 
العالميــة للمجتمع العربي تتخذ طابعًا محليًا بالأســاس، أي 
أنها تتقوقع داخل قرى أو مدن أو حتى مؤسســات محدّدة 
جــدًا مثل المــدارس. لم نعثر في بحثنا الميداني عن مشــاريع 
بتمويــل أجنبي خــاص يخدم كل المجتمــع العربي أو حتى 

معظمه. 
الضيق:. ٥ لضيق المســاعدات مفهومان - أولا أنها تعمل على 
تطويــر المجتمع قدمًا من خلال اســتغلال موارده وتحقيق 
طاقاته، متناســية الســبل الأخرى مثل الإغاثــة والتصحيح 
والعــلاج والوقايــة؛ وثانيًا أنّ المســاعدات تنحصر في مجال 

واحد فقط وهو الترشيد/ التعليم/ التثقيف والتوعية. 
الأهــداف التســويقية:. ٦ المشــاريع بأغلبها مرئيــة (دورات 
تعليميــة وتثقيفية) تخدم شرائح ســكانية محددة إلا أنها 
ق من خلال وسائل الإعلام المحلية وذلك لخدمة هدفها  تسوَّ
«الربحي-التســويقي». أي أنّ الشركات العالمية تبذل جهدًا 
كي تبدو جذابة للمجتمع العربي وذلك من خلال الربط بين 
تخصّص الشركة ونوعية الخدمة المقدمة. على ســبيل المثال 
تسوِّق شركة «דרך-ארץ operator“ خدمات تثقيفية عن 
أهميه شــارع ”عابر إسرائيل“ للتطوّر الاقتصادي للمجتمع 
العربي وللحفاظ على البيئة؛ شركة ”Unilever“ تقدّم دورات 
في التغذية الصحية؛ ”Blue Square Israel» تقوم بترشــيد 
super-” الجمهور عن الاســتهلاك العقلاني والمسؤول؛ شركة

 “Intel» تخــدم مجــال الرعاية الصحية وشركــة “pharm
تؤهل مجموعات معلمين وطلاب على حوســبة مدارسهم. 
الــشركات الأجنبية تعترف أنها تســعى، من خلال خدماتها 
للمجتمع العربي، إلى تسويق منتجاتها وبضائعها، فعلى سبيل 
ح ”Unilever“ أنّ هدف مشروعها من التوعية  المثال تــصرّ
الصحية هو ”توجيه المواطن العربي نحو مســتحضرات تلما 
الغذائيــة١٠»؛ «Blue Square Israel» تقول: ”إننا نعمل في 
إطار خدمة زبائننا الكرام ولعلّ قريتيّ ســجور ونحف خير 
دليــل على أننا نكرم زبائننا الذيــن يتوافدون على فرعنا في 
كرميئيــل“١١»؛ «דרך-ארץ operator“ تــصرّح: ”اخترنا أن 
نعمل داخل القرى العربية المتاخمة لشــارع عابر إسرائيل 
وذلك رغبة منا في مشاركتها في القيمة المضافة للشارع“١٢»؛ 
«super-pharm“ تقــول: ”هدفنــا من العمل في الوســط 
العــربي هو تعزيــز ماركة الشركــة وتقويــة هيبتها داخل 
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المجتمع العربي وذلك على غــرار التغطية الإعلامية المكثفة 
والمجانية لمشروعنا في وسائل الإعلام المحلية١٣». 

: الخدمات غير ملاءمــة لخصوصية المجتمع  عدم الملاءمــة. ۷
العربي حتى من حيث اللغة، ذلك أنّ كل المشــاريع المطبقة 
في المجتمــع العربي هــي تقليد وإعادة إنتاج لمشــاريع قد 
نفذت سابقا داخل الوسط اليهودي دون محاولة لملاءمتها. 
معظــم الــشركات الأجنبية تعــي هذه المشــكلة وتجتهد، 
حســب التصريحات، من أجل تصحيح هذا الاعوجاج. على 
ســبيل المثــال ”Unilever“ تصرح أنها وبســبب ”لضائقة 
المالية لم تســتطع ترجمة المواد أو حتى ملائمتها لخصوصية 
الفئة المستهدفة;١٤ ”Blue Square Israel» تعترف أن أهم 
التحديــات الجاثمة أمامها هي ترجمة المــواد للغة العربية 
ومحاولة تصميم برنامج إرشــاد غذائي يتــلاءم واحتياجات 
المجتمــع العربي الخاصــة؛ ”דרך-ארץ operator“ يقرّون 
بوجود ”مشــاكل إدارية داخليــة في كل ما يخص العمل في 
الوسط العربي ومنها الآراء المســبقة لموظفي الشركة والتي 
تخيفهــم وتمنعهم مــن الوصــول والتطوع داخــل القرى 

العربية“. 
كميــة ونوعيــة الخدمــات المقدمة مــن قبل فــروع الشركات 
العالمية الخاصة (مركزها في الوســط اليهــودي) لصالح المجتمع 
العــربي لا ترقــى إلى المســتوى المطلــوب من مؤسســات بهذه 
الضخامــة الاقتصاديــة، ولا تجاه مجتمع لديــه احتياجات كبيرة 
ويعــاني من أزمات كالمجتمع العربي في إسرائيل. ولعلنا نتســاءل 
لمــاذا هذا التمييز بين مــا هو مقدم كمًا ونوعًــا لصالح المجتمع 
اليهودي المنتعش اقتصاديًا وسياســيًا (הכנסת, ٢٠٠٥ صفحات 
٨-٧; נוטמן-שוורץ וגדות, ٢٠٠٣ صفحــات ١٧٦-١٧٤ ו-١٨٠) 
والمجتمع العربي الذي يعاني من هشاشة اقتصادية-اجتماعية كما 
تعترف الشركات نفســها؟ على ســبيل المثال «Unilever“ تنصح 
الشركات الاقتصادية باقتحام الوســط العربي لأنه ”متعطش جدًا 
لــكل ما يخص الحفاظ على الصحة. لقد أثبت هذا الوســط من 
خلال التجربة العملية انه شريك يستطيع أن يقوم بثورة في مناح 

حياتية كثيرة١٥»؛ 
«Blue Square Israel» تنصــح كافــة الــشركات الاقتصاديــة 
”بتكثيف فعالياتها غير الرسمية مع الوسط العربي“؛ ”דרך-ארץ 
operator“ تصرّح بــأنّ ”الشركات الاقتصادية لا تتبرعّ للوســط 
العربي عــلى الرغم من وجود حاجة ماســة لذلك“ وتضيف ”إن 
عملنا وتبرعّنا للوســط العربي يكسبانا العرفان والجميل والتقدير 
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الكبــير لجهودنا (بعيدًا عن الاســتهزاء والســخرية من المعلمين 
الطلاب والأهالي) أضعاف ما كنا نتمناه في مشــاريع مشــابهة في 

الوسط اليهودي١٦؛ 
«super-pharm“ تُقِــر ”إننــا نطالـبَ دائمًا من الوســط العربي 

بتوسيع جهودنا بسبب حاجته“. 
ســنتوقف على أســباب تمييز الشركات العالمية للوسط العربي في 
”الخدمات“ والتي تعتــبر فتاتًا ليس إلا (يُنظر في هذا الصدد إلى 

مقاله פלד, 25.02.0917): 
عدم جاذبية المســتهلك العربي لفقره وعوزه وضعف  ▪ 
قدرته الشرائية، أو لأن السوق العربية داخل إسرائيل 
تعتبر بمثابة ”ســوق أســيرة“ (Captive market) لا 
تملــك إلا شراء منتجات الشركات العالمية. فالســوق 
العربيــة مكبّلة اليدين وعاجزة عن المنافســة الحرة 
Sub-) “الحقيقيــة إلا من خلال ”المقاولة من الباطن

contracting) مع شركات إسرائيلية فقط. 
عــدم وجود تقليد مؤسســاتي في تقديــم ”خدمات“  ▪ 
للمجتمــع العربي. الخبير الاقتصــادي أمين فارس (في 
مقاله פלד, ٢٠٠٩ آنفــة الذكر) يدعي أن «الشركات 
الإسرائيلية الكبيرة مثل شركه الكهرباء، مكوروت، بيزك 
والبنوك التي تجني أرباحًا طائلة من الوسط العربي لا 
تقدم أي شيء يذكر لهذا الوســط». لهذا ندعي أنه لم 
يكن لدى فروع الشركات الأجنبية في إسرائيل «نموذج 

تقليد» تحتذي به في خدمة المجتمع العربي. 
غياب أجســام عربية مهنية تنسيقية تقوم بالوساطة  ▪ 
بــين المجتمع العربي على كافة أطيافه واحتياجاته مع 
الشركات العالمية، مثل معاليه (מעלה)، متان (מתן) 

وشبيهاتها في الوسط اليهودي. 
اعتبارات أمنيــة ومنها خوف الموظفــين في الشركات  ▪ 
العالميــة مــن القــدوم إلى البلدات العربيــة والقيام 
بدورات تدريبية وتوعية ونشاطات تثقيفية خاصة في 

فترات الأزمات المتلاحقة.
محاولة إدارات الســلطات المحلية العربية تســييس  ▪ 
الخدمات المقدمة من قبل الشركات العالمية بما يخدم 
مصالحها الفئويــة الضيقة. بالمقابل، تحتكم الشركات 
العالميــة (بتأثير إداراتها وكوادرها الإسرائيلية) تحتكم 
لشروط اســتحقاق غير موضوعية، مثل ”الحاجة“ أو 
حتى ”المواطنة“ بل تعتمــد على ”المبدأ الجمهوري“ 
(ما يســمى بالأدبيــات بالزبائنيــة أو الفئوية)، الذي 

http://www.maala.org.il/heb/home/a/03/default.asp?ContentID=685  16
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3225443,00.html  17
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يكافئ الشــخص بمقدار ما يقدمــه لتحقيق أهداف 
الدولــة العليا كما تحددهــا المجموعة المهيمنة. لهذا 
فمعظــم الخدمــات المقدمــة إلى المجتمــع العــربي 
اتجهت إلى فئــات تخدم في الجيــش الإسرائيلي مثل 
البدو والــدروز أو إلى البلدات التي ســلبت أراضيها 
لإقامة مشاريع اقتصادية، مثل مناطق المثلث الشمالي 
المحاذيــة لصالح شــارع ”عابر إسرائيــل“، أو بلدات 

متاخمة لمشاريع تعاني من أضرار بيئية أو صحية.

 نقاط للنقاش
أولاً: يتناســب تطوّر «خدمات» القطاع الخاص لصالح المجتمع 
العربي الفلســطيني في إســرائيل طرديًا مع تدهــور الخدمات 
الاجتماعية المقدمة من قبل مؤسسات الحكم المركزي والمحلي. 
عليه، يجــب تفادي هذا الموقف الخطيــر والتنويه إلى وجوب 
التعاطــي مع «خدمــات» القطــاع الخاص، المحلــي والعالمي، 

كخدمات «إضافية» وليس «بديلة» للخدمات الرسمية. 
ثانيًا: هناك تخوف حقيقي من اقتراب أصحاب المصالح الخاصة 
إلى مواقع اتخاذ القرارات، في ظل عجز الحكم المحلي عن تلبية 
الاحتياجات المتزايدة وعدم اهتمام السلطة المركزية بالمجتمع 
العربي، لذا فكلاهما بحاجة ماســة إلى دعــم وخدمات القطاع 
الخاص ومن المحتمل أن يشــركاه في اتخاذ القرارات. ويخشــى 
من أن تستغل هذه المؤسسات الخاصة التي «اشترت» حقها في 
المواقــع المؤثرة موقعَهــا الجديد وتقوم باتخــاذ قرارات تخدم 
مصالحها وأجندتها الاقتصادية الربحية متناسية أو ضاربة بعرض 

الحائط مصالح الجمهور العربي. 
ثالثًا: عدم وجود تخصص أو تنســيق لا بــل ووجود مضاربة في 
تقديم الخدمات للمجتمع العربــي. فكما أوردنا تفصيليًا، تختار 
كل مصلحة خاصة مســارها التطوعــي دون أن تحوز المؤهلات 
الكافية لفهــم خصوصية المجتمع المنوي التأثير عليه. وغالبًا ما 
يكون اختيار المشاريع نتيجة اعتبارات شخصية أو ربحية وليس 

بناءً على مؤهلات عند المؤسسة أو احتياجات المجتمع. 

ثبت المراجع

). من المســؤول عــن إخفاق مكاتب  محاجنــة ابراهيم (٢٠٠٩. ۱
الشؤون الاجتماعية في المجتمع العربي؟ كتاب دراسات (العدد 
الأول، ٢٠٠٨) (دراســات – المركز العربي للحقوق والسياسات)، 

 .٨١-٨٦
- בר-צורי, ר‘ (2008). אחריות חברתית ומעורבות עסקים בקהילה. 2

מדדים כמותיים של מעורבות בקהילה. ירושלים: משרד התעשייה, 
המסחר והתעסוקה. 

ג‘לג‘ולי, ח‘ (2008). המצב הכספי של הרשויות המקומיות הערביות.. 3 
בתוך א. ע‘אנם ופ. עזאיזה (עורכים).  האם ניתן לצאת מהמשבר?: 
השלטון המקומי הערבי בישראל בתחילת המאה ה-21 (עמ‘ 88-

51). ירושלים: כרמל.
 , דוש, ע‘ (2001). הסקטור הפרטי ואחריות חברתית. המגזר השלישי. 4

 .14-15 ,31
משרד. 5  מדיניות   .(2004 ביוני   6) והמידע  המחקר  מרכז  הכנסת, 
התעשייה  פיתוח  בנושא  והתעסוקה  המסחר  התעשייה, 

והתעסוקה במגזר הערבי. ירושלים: הכנסת. 
האחריות. 6   .(2005 בדצמבר   15) והמידע  המחקר  מרכז  הכנסת, 

החברתית של המגזר העסקי. ירושלים: הכנסת. 
הודעה. 7   .(2009 אפריל,   27) לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
ערב יום העצמאות ה -61 למדינת ישראל - כ  לעיתונות: 

 -7,411,000תושבים. ירושלים. 
http 8 .://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.

html?hodaa=200911084
הודעה. 9   .(2009 ספטמבר,   24) לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
מבחר נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל  לעיתונות: 

 – 2008מס 85. ירושלים.
http 10 .://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.

html?hodaa=200811198
והפערים. 11  העוני  ממדי   .(2009 (אפריל  לאומי  לביטוח  המוסד 
בהכנסות 08/2007: ממצאים עיקריים. ירושלים: מינהל המחקר 

והתכנון. 
ארגונים. 12  כלפי  ועמדות  תרומות  התנדבות,   .(2005) א‘  זידאן, 
בחברה הערבית פלסטינית בישראל - בחינה מחודשת. באר שבע: 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז לחקר המגזר השלישי. 
עסקים קטנים במגזר. 13  ע‘ (2006).  ש‘ וקורת,  ח’טיב, מ‘, סולומון, 
שירותי   – שתיל  ירושלים:  הערבי: בחינה אמפירית השוואתית. 

תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי.
חליחל, א‘ (2008). רווקות בקרב נשים ערביות: הגורמים להתרחבות. 14 
התופעה במרכז ישראל וצפונה. בתוך, ע. מנאע (עורך) ספר החברה 
 .(283-312 (עמ‘  כלכליה  חברה,  אוכלוסיה,   :2 בישראל  הערבית 

ירושלים: מכון ון ליר. 
 , לימור, נ‘ (2009). אחריות חברתית של עסקים. הדעה הרווחת, 47. 15

 .3-6
פטיש. 16  בין  הערבי:  במגזר  הרווחה  לשכות  (2008א).  א‘  מחאג‘נה, 
-20  ,46 הרווחת,  הדעה  המקומי.  השלטון  לסדן  המרכזי  השלטון 

 .15
- בבתי. 17 מסייעים  שירותים  לעומת  צרכים  (2008ב).  א‘  מחאג‘נה, 

החינוך  לענייני  המעקב  ועדת  נצרת:  הערבית.  בחברה  הספר 
הערבי. 

הדעה. 18  הערבית.  הקהילה  למען  עסקים   .(2009) א‘  מחאג‘נה, 
הרווחת, 47, 19-24.

 : 19 .2 בישראל  הערבית  החברה  ספר   .(2008) (עורך)  ע‘  מנאע, 
אוכלוסיה, חברה, כלכלה. ירושלים: מכון ון ליר. 

- הקהילה. 20 כלפי  עסקים  של  חברתית  אחריות   .(2009) א‘  מקרוס, 



34

מודלים פרקטיים של התקשרות. הדעה הרווחת, 47, 10-13. 
נוטמן-שוורץ, א‘ וגדות ל‘ (2003). אחריות חברתית של עסקים כלפי. 21 
הקהילה: התפתחות התופעה בעולם ובישראל והתרומה של מקצוע 
העבודה הסוציאלית לארגונים“, חברה ורווחה, כ“ג, (2), 167-183. 
עסקים. 22  בין  בשותפויות  הממשלה  גישת   .(2009) צ‘  סטטמן, 

והקהילה-פרויקט פיילוט. הדעה הרווחת, 47, 17-18. 
 : ישראל. 23 ומדינת  הערבית  האוכלוסייה   .(2008 (יולי  א‘.  סייף, 
הממשלה,  ראש  משרד  ירושלים:  כלכלי.  שילוב  של  אסטרטגיה 

הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי.
רייכל, א‘, גדרון, ב‘ ושני-גמליאל, נ‘ (2001). אחריות חברתית של. 24 

עסקים בישראל. 
המגזר. 25  לחקר  הישראלי  המרכז  בן-גוריון,  :אוניברסיטת  באר-שבע 

השלישי. 
מאי. 26  מובטלים  דו“ח   .(2009 (מאי  הישראלי  התעסוקה  שירות 

2009. ירושלים.
http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/Employment+Statics/2009/ 27 .

may+2009.htm
המגזר. 28  ותמורה.  תרומה  וקהילה-יחסי  עסקים   .(2001) ה‘  שמיד, 

השלישי, 31, 6-7. 
הדעה. 29  ומציאות.  הקהילה-חזון  למען  עסקים   .(2009) ה‘  שמיד, 

הרווחת, 47, 7-9. 
שמעוני, ד‘ (2009). ג‘וינט ישראל: פילנתרופיה לאורך שנים. הדעה. 30 

הרווחת, 47, 14-16. 



35

2 0 0 دراسات9

مقدمة
تبحــث هذه الدراســة في مجمــل العوامل التــي تدفع طلاب 
وطالبــات المدارس الثانويّة العربيّة عامّة للدراســة في المملكة 
الأردنيّة الهاشــميّة. كذلك تحاول أن تقف على الأسباب من وراء 
هــذه الظاهرة إلى جانب فحص ميّزاتها وإســقاطاتها على مبنى 
ومتناولية التعليم العالي لدى الأقلّية العربيّة في إســرائيل. تشير 
الأبحــاث إلى أنّ العراقيل البنيويّة الموجــودة في جهاز التعليم 
العالــي في إســرائيل تدفع الطــلاب العرب خرّيجــي المدارس 
العربيّــة الثانويّة بصــورة عامّة إلى البحث عــن أهداف وفرص 
تعليميّة عليــا في خارج البلاد (حاج يحيــى، 2002؛ حاج يحيى 
وعرار، 2007). وتبرز في الآونة الأخيرة ظاهرة سفر أعداد كبيرة 
من الطالبات العربيات إلى خارج البلاد من أجل مواصلة التعليم 
العالــي. تعتبر هذه الظاهرة جديــدة، عندما يدور الحديث عن 
وضع التعليم العالي لدى الأقلّيّة العربيّة في إســرائيل. في هذه 
المقالــة ســنعرض النتائــج الميدانية للبحث الــذي أجريناه مع 
الطــلاب العرب الفلســطينيين الذين يدرســون فــي الجامعات 

الأردنية. 
تظهر نتائج البحث بصورة واضحة أنّ الزيادة في متناولية التعليم 
العالي لــدى الطلاب العرب في الجامعات الأردنيّة تســتند إلى 
عوامل طرد وعوامل جذب إلى هذا الهدف، وهي تمثّل خصوصيّة 
فريدة من نوعها عند الحديث عن التعليم العالي في دولة عربيّة 
مجاورة، وأنّ السياســة الممنهجة لعدم قبول الطلاب العرب في 
الاقتصاديــة  الهيبــة  للمواضيــع ذات  الإســرائيلية  الجامعــات 

والاجتماعية هي أحد العوامل التي تجعل الدراسة في الجامعات 
الأردنية ملاذًا أو خياراً أخيراً أمامهم.

تمهيد
من المعروف أنه مع انهيار المنظومة الاشــتراكية في دول شرق 
أوروبــا وتجميــد المنح الجامعية توقّف ســفر الطــلاب العرب 
الفلســطينيين من إســرائيل للتعليــم العالي في هــذه الدول. 
بالمقابل توجّه قســم كبير من الطلاب العرب للدراسة الجامعيّة 
في دول غــرب أوروبا، خصوصًــا في جمهوريــة ألمانيا الغربية 
ســابقًا. بالإضافة إلى ألمانيا بدأ قســم قليل مــن الطلاب العرب 
بالســفر إلــى دول أخرى في غــرب أوروبا من أجــل التحصيل 
الجامعي في مؤسســاتها الجامعية، خصوصًا رومانيا (حاج يحيى 

ويعقوبي، 2007).
إلا أنّ التغيّر الهائل في وجهة الطلاب العرب من إسرائيل للتعليم 
خارج البلاد قد حدث في أواخر التسعينات وبداية القرن الحالي، 
في أعقــاب معاهدة الســلام بين إســرائيل والمملكــة الأردنية 
الهاشمية عام 1994 ونشوء ظاهرة سفر الطلاب العرب إلى الأردن 
من أجل الدراســة الجامعية في جامعاتها ومؤسساتها الأكاديمية 

المتنوعة (حاج يحيى وعرار، 2007؛ عرار وحاج يحيى، 2007).
لقــد أصبحت المملكة الأردنية الهاشــمية المــكان المفضل لدى 
الطلاب والطالبات العرب من إسرائيل لمواصلة تعليمهم الجامعي 
في جامعاتها ومؤسساتها العليا منذ مطلع هذا القرن. وكانت هذه 
بالنســبة لقســم كبير من الطلاب العرب الثانويين في إســرائيل 

 ø``e  ¿ƒ``«æ«£°ù∏ØdG  Üô``©dG  ÜÓ``£dG
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فرصة سانحة للدراسة هناك، خصوصًا أنهم بدأوا يدرسون في دولة 
عربية مجــاورة لهم وباللغة العربية وفي أجــواء ثقافية حضارية 
وقومية قريبة منهم، وتكون شهاداتهم المستقبليّة معترف بها من 
قبــل مجلس التعليم العالي في إســرائيل. لقد أصبح الأردن هدفًا 
لعدد كبير من الطلاب والطالبات العرب الثانويين الذين يطمحون 
بدراســة مواضيع حرةّ ذات مكانة اجتماعية واقتصادية عالية في 
مجتمعهــمّ، مثــل الطب والصيدلــة ومختلف المواضيــع الطبية 
المساعِدة. في سنة 1998 بلغ عدد الطلاب العرب من إسرائيل في 
الأردن، ذكوراً وإناثًا، أو كما يقال لهم «طلاب عرب 48»، ما بين 80 
إلى 100 طالب. وقد وصل عددهم في الســنة الدراســية 2004-

2005 إلــى 1,654 طالبًا، منهم 498 طالبة. في الســنة الدراســية 
2005-2006 وصــل عددهم إلى 2,155 طالبًــا، منهم 670 طالبة 
(وزارة التعليــم العالي والبحث العلمــي الأردني، 2006). أما في 
سنة 2007 فقد ازداد عدد الطلاب والطالبات العرب في الجامعات 
الأردنيّة بشــكل كبير؛ ففي السنة الدراسية 2007-2008 درس في 
جامعــة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لوحدهــا 932 طالبًا وطالبة 
مقارنة مع 673 طالبًا في العام الدراســي 2005-2006 (معطيات 
أخيرة من مكتب رئاســة جامعــة التكنولوجيا والعلــوم الأردنية، 
2007). لا تتوفر لدينا معطيات دقيقة عن أعداد الطلاب والطالبات 
العرب الذين يدرسون في الجامعات الأردنيّة عامّة، إلا أنّ معطيات 
جامعة التكنولوجيا والعلوم الأردنيّة تؤكّد على الزيادة الكبيرة في 
عددهــم وان عددهم الحالي يفــوق 5,000 طالب وطالبة (حاج 

يحيى وعرار، 2007).
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2007 ΩÉ©d ¢ü q°üîàdG Ö°ùM
المجموعالتخصّص

281الطبّ والجراحة
7العلوم الطبّيّة المخبريّة

23تكنولوجيّا الأشعّة
9الهندسة المعماريّة

3الهندسة المدنيّة
2الهندسة الكهربائيّة

1الهندسة الميكانيكيّة
2الهندسة الطبّيّة الحيويّة

107الصيدلة
18دكتور صيدلة

26التمريض
151طبّ وجراحة الأسنان

7تكنولوجيا صناعة الأسنان
10التغذية وتكنولوجيا الغذاء

8الطبّ البيطريّ
6التقانات الحيويّة والهندسة

10البصريّات

140العلاج الطبيعيّ
31العلاج الوظيفيّ
83السمع والنطق

3هندسة الحاسوب
1علوم الحاسوب ونظم المعلومات

1علوم الحاسوب
2نظم المعلومات الحاسوبيّة

932المجموع

(المصدر: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، قسم الإحصائيات، 2007/9/4)

كما أصبحت الجامعات الأردنيّة هدفًا لطلاب وطالبات عرب من 
إسرائيل يرغبون بمواصلة دراستهم العليا لنيل شهادات الماجستير 
والدكتــوراه، خصوصًا في مواضيع الدين والشــريعة الإســلاميّة 

واللغة والأدب العربي.
ويلاحــظ أن الطالبــات العربيــات بــدأن تفضيــل التعليم في 
الجامعــات الأردنية (%31 من الطلاب في الاردن طالبات). علمًا 
بأن عددًا ضئيلا منهنّ ســافر للتعليم خــارج البلاد، خصوصًا في 
أوروبا، ويعود ذلك إلى أسباب اجتماعية وتقليدية ودينية. لذلك 
فضلت الطالبــات العربيات التعليم في الجامعات الإســرائيلية، 
خصوصًــا في جامعة حيفا القريبة من القرى والمدن العربية في 
الجليل وفي كليات تأهيل المعلمين العربية. واستمر هذا الوضع 
إلى حين فتح المجال للطالبات العربيات للدراسة في الجامعات 
الأردنيــة العربية. أمــا في الجامعــات الأردنية، فــإن الطالبات 
العربيــات يشــعرن بأمن أكثــر. إذ لا يواجهن فــوارق في اللغة 
والعادات والتقاليد الاجتماعية والحضارية، وصعوبات في التأقلم 
الجامعي كما تواجهه الطالبات العربيات الملتحقات بالجامعات 
الإســرائيلية. إن تحديد الجيل للقبول في الجامعات الإســرائيلية 
للمواضيع الطبيــة، مثل مواضيع الصيدلة والعلاج بالنطق، يعتبر 
عقبة أمــام الطالبات العربيات؛ فالطالبــات العربيات خريجات 
المدارس الثانوية اللاتي ينوين دراســة الطب أو مواضيع الطب 
المساند لا يســتطعن الانتظار سنتين أو أكثر من أجل البدء في 
الدراســة الجامعية في البلاد، خصوصًــا أن ظاهرة الزواج المبكر 
فــي المجتمع العربي والانتظار الطويــل للقبول في الجامعة أو 
رفضــه تقلص من إمكانيــة الفتاة العربية من اكتســاب التعليم 
العالــي ومواصلته (كناعنــة، 2005)؛ فلا تتوافر لــدى الطالبات 
العربيــات الثانويات بدائل للعمل خارج القرى العربية، كما هي 
متوافــرة للطلاب العــرب؛ بل ينتظــرن فرصة القبــول للجامعة 
الإســرائيلية وهن على الأغلب موجــودات في البيوت. على هذا 
الأســاس تفضل الطالبات العربيات السفر إلى الأردن على البقاء 
فــي البيوت في انتظار القبول المنشــود أو الرفض من الجامعة 
الإســرائيلية (عرار وحــاج يحيى، 2007). لقــد تحولت المملكة 
الأردنيــة الهاشــمية إلى الهدف المنشــود والمفضــل للطالبات 
العربيات اللاتي يطمحن بدراســة المواضيع التعليمية المعروفة 
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بـ»الحــرة»، مثــل الطب والصيدلــة ومواضيع الطب المســاند. 
الخروج إلى هذا الحيــز التعليمي الجديد والبديل للحيز الضيق 
في البــلاد يمثل تغيراً هائلاً باتجاه التعليم والعمل المســتقبلي 
للطالبات العربيات، إذ غالبًا ما انحصر تواجدهن في الماضي في 
كليات اجتماعية ولســانية، وتحددت أعمالهن في مجال التربية 
والتعليم وســوق الخدمات العامة. إن توجه الطالبات العربيات 
لمواصلة التعليــم العالي في الأردن بهذه الإعداد الكبيرة يمكنه 
أن يدلل على هذه القنــاة الجديدة للتعليم خارج البلاد للطالبة 
العربية من إســرائيل التي قد تجيب علــى طموحاتها الطبيعية، 
وأن الطالبة العربية تشعر بأن هذه القناة الجديدة تشكّل جوابًا 
واضحًا لتوقعاتها في دراســة مواضيع حرة ذات هيبة اجتماعية، 

كانت حتى الآن محدودة ومقتصرة فقط على الطلاب الذكور.
إنّ العوائــق والصعوبات في قبــول الطلاب العرب في الجامعات 
الإسرائيلية (مثل المعدلات «الخيالية» المطلوبة منهم في امتحان 
البســيخومتري للقبــول لمواضيــع هامة، وتحديد جيــل القبول 
للمواضيــع الطبيــة، ومقابلات القبــول الفردية) تعتبــر العوامل 
الرئيســية «الدافعة» للطــلاب لحزم حقائبهم للســفر الى خارج 
البلاد. وبذلك فقد تحولت المملكة الأردنية الهاشمية إلى الهدف 
المنشــود والمفضل للطلاب العرب الذين يطمحون إلى دراســة 
المواضيــع التعليميــة «الحرة»، مثل الطــب والصيدلة ومواضيع 
الطب المســاند. الخروج إلى هذا الحيــز التعليمي الجديد الذي 
يشــكل بديلا للحيز الضيق في البــلاد يمثل تغيراً هائلاً في قضية 
التعليم العالي والعمل المستقبلي للطلاب العرب، وهو ايضا بدأ 
بمواكبة ظاهرتي «تســليع التعليم العالي وعولمته» والتي تنظر 
إلى التعليم العالي من منظــار اقتصادي بحت. بيد أننا كباحثين 
نؤكد علــى اتجاه جديد في التعليم العالي لــدى الأقلية العربية 
الفلسطينية في إسرائيل والذي سنطلق عليه اصطلاح «الأردَْنَة».

مجريات البحث
تم إجراء البحث خلال العام الدراسي 2007-2008 في الجامعات 
الأردنية. وقد اشــتملت عينة البحث علــى 460 طالبًا، 335 ذكراً 
و119 أنثــى، مــن خمس جامعــات أردنية مختلفــة. تم توزيع 
اســتمارة على الطلاب تعنى بأسئلة البحث حول دافعية الطلاب 
العرب للدراســة في الأردن ومدى تقييمهم لمستوى التعليم في 
الجامعــات الأردنية والصعوبات التي يواجهونها أثناء الدراســة. 
لقد قام الباحثان بتوزيع الاستمارة بين الطلاب متنقلين من حرم 
إلــى آخر ومزودين بتأشــيرة من وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي في الأردن للســماح لهما بإجراء هــذا البحث الميداني. 
بالإضافة إلى الاســتمارة سنحت للباحثين مقابلة عدد لا بأس به 
من الطلاب بشكل مباشر والتحدث معهم حول تعليمهم وتكيّفهم 

وتعاطيهم مع هذا الحيز الجديد.

نتائج البحث
 äÉ©eÉédG »``a Üô©dG ÜÓ£dG ™``jRƒJ :2 º``bQ á``ëF’

á°SGQódG ´ƒ°Vƒe Ö°ùM á«fOQC’G
النسبة المئويةعدد المبحوثينموضوع الدراسة 

%21448.1الصيدلة
%8018.0العلاج بالنطق

مواضيع طبية مســاندة (العلاج 
الطبيعي إلخ)

439.6%

%306.7التمريض
%255.6الطب العام

%214.7 الطب لأسنان
الأشــعة والبصريــات والعلــوم  

المخبرية
122.7%

%204.5مواضيع أخرى

لائحــة رقم 2 تظهر بوضوح بان الطلاب العرب يدرســون الطب 
والصيدلــة والمواضيــع الطبيــة المســاندة كأفضليــة أولى في 
الجامعات الأردنية، وأيضًا في الجامعات الأخرى خارج البلاد مثل 
ألمانيــا ورومانيــا وايطاليا (حاج يحيــى، 2002). وليس خفيًا أنّ 
القبــول لهذه المواضيع فــي الجامعات الإســرائيلية يحتاج إلى 
معدلات عالية في البسيخومتري والبجروت إضافة لشروط أخرى 
مثل محدودية الجيل واجتياز المقابلة الشــخصية. وما من شــك 
فــي أنّ الطلاب العــرب يأخذون بالحســبان الحاجــات الملحة 
للسوق الإســرائيلية ومتغيّرات العرض والطلب فيها. فقد شملت 
عينــة البحث 214 طالبًا يدرســون الصيدلة، وهذا اســتنادًا إلى 
طلب الســوق الإسرائيلي من جهة، ولكن أيضًا إلى سهولة القبول 
لهــذا الموضوع في الجامعات الأردنية وهيبته الاجتماعية في ما 

يعرف بالمجتمعات الأقلياتية.

 äÉ©eÉédG »``a Üô©dG ÜÓ£dG ™``jRƒJ :3 º``bQ á``ëF’
»°SGQódG πjƒªàdGh π«édG Ö°ùM á«fOQC’G

(N= 460) التمويل المادي أثناء الدراسة
%40788.5العائلة 

%397.5 عمل ذاتي
%5612.2منحة دراسية

جيل الطلاب أثناء الدراسة (المعدل 21.5 سنة). انحراف معياري 2.1
20-1815333.7%
22-2116135.5%
24-2312126.6%

25+194.2%

لائحة رقم 3 تظهر أنّ المموّل الأساسي لدراسة الطلاب في خارج 
البلاد هــي العائلة. %88,5 من المبحوثيــن أجابوا بأن عائلاتهم 
هي المموّلة الأساسية لدراستهم في الخارج. بينما صرح 12,2% 
من المبحوثين بأنهم يمولون دراستهم في الأردن بواسطة منحة 
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دراســية قد حصلوا عليها قبل ســفرهم للدراســة في الأردن عن 
طريــق الأحزاب العربيــة والمكرُمات الملكيــة.  في حين صرّح 
%7,5 مــن المبحوثين أنهم يمولون دراســتهم فــي الأردن عن 

طريــق العمــل الذاتــي فــي العطل 
الصيفيــة في البــلاد، إذ يُمنع الطلاب 
الأجانب عامة مــن العمل في الأردن. 
وإضافةً إلى ذلك يظهر جليًا أن أعمار 
معظم المبحوثين تتراوح من 18 عاما 
حتى 24 أثناء الدراسة وان معدل جيل 
الطــلاب العام هو 21,5، أي أننا بصدد 

مجتمع طلابي «شاب».

 π«°üëJ ∫ó``©e :4 ºbQ á``ëF’
 ¿ƒ°SQój ø``jòdG Üô©dG ÜÓ``£dG

 …ôàeƒî«°ùÑdGh ähô``éÑdG äÉ``fÉëàeG »a ¿OQC’G »``a
ºgôØ°S π«Ñ ob

المعــدل العام بيــن الطلاب الامتحان

(N=460)
533.86معدل بسيخومتري

95.41معدل البجروت
81.67معدل علامة البجروت في الانجليزية

تظهر لائحــة 4 بان المعدل العام في البســيخومتري بين الطلاب 
المبحوثين هو 533,86. يستدل من هذه النتيجة بأن اغلب الطلاب 
العرب قــد امتحِنوا في امتحان البســيخومتري قبل ســفرهم إلى 
الأردن وأنهــم قــد خططــوا وأرادوا تكملــة دراســتهم العليا في 
الجامعات الإسرائيلية. إلا أنّ المعدل العام هذا لا يسمح لهم بتعلم 
مواضيع الصيدلة والطب والطب المساند في الجامعات الإسرائيلية. 

كذلــك هو الحــال بالنســبة للمعدل 
العام في البجروت. إذ حصل الطلاب 
العرب المبحوثين على معدل 95,41، 
وهو معدل جيد جدًا، إلا انه غير كاف 
لتخطي عقبة القبول للمواضيع الطبية 
فــي الجامعات الإســرائيلية. وبما أن 
لغة الدراســة والتعليم في الجامعات 
الاردنية فــي المواضيــع الطبية هي 
اللغة الانجليزية، فقد صرح المبحوثون 
بــأنّ معدل علامتهم في البجروت في 
اللغــة الانجليزية يصل إلــى 81.67، 
وهي علامة عالية نســبيًا ويفترض أن 
تؤهــل الطالب العربي من إســرائيل 

للدراسة في الجامعات الأردنية.

 ≈dEG Üô``©dG ÜÓ£dG ô``Ø°S ™aGhO :5 º``bQ »``fÉ«H º``°SQ
 π«FGô°SEG »a  á°SGQó∏d á∏°†ØªdG ™aGhódG πHÉ≤e ¿OQC’G

(N=460)

من الرســم البياني أعلاه يتضح لنا أن من بين العوامل الرئيســية 
التي تدفع الطلاب إلى الدراســة في الأردن حسب الأفضلية: (1) 
شــروط قبول ســهلة نســبيًا؛ (2) عدم تحديد لجيل القبول؛ (3) 
إمكانيــة القبول متاحــة؛ (4) بيئة ثقافية ولغة عربية مشــابهة، 

وقرب جغرافي. 

 á°SGQódG øe Üô©dG ÜÓ£dG ∞bGƒe : 6 ºbQ »fÉ«H º°SQ
(N=460)¿OQC’G »a

تظهر النتائج في الرســم البياني أعــلاه أن الطلاب يعتقدون بأن 
المستوى الأكاديمي في الجامعات الأردنية عال جدًا، كذلك يؤكد 
الطلاب علــى إمكانية القبول المبكر للمواضيع المســتقلة ذات 

إمكانية العمل أثناء الدراسة
المصاريف الشاملة للتعليم

الصفة العملية (التطبيقية) للتعليم
الاندماج في سوق العمل الإسرائيلية

القرب الجغرافي من البيت
سهولة الوصول لمعهد الدراسة

مواصلة التعليم لنيل شهادة عليا
المحيط الاجتماعي

العلاقة مع المحاضرين
لغة التعليم

المستوى الأكاديمي
المحيط الثقافي العربي

إمكانية إنهاء التعليم
إمكانية القبول

محدودية جيل التعليم
شروط قبول منخفضة

تفضيل التعليم في الأردنتفضيل التعليم في إسرائيل

مستوى أكاديمي رفيع
القبول لكليات ذات هيبة رفيعة

لا حاجة للاجتهاد في المدرسة الثانوية
إمكانية جيدة للعمل في إسرائيل

المجتمع العربي في إسرائيل يشجع ذلك
علاقة المحاضرين مع الطلاب ممتازة

تعليم عال مكمّل لشهادة عليا
المهم الشهادة

التعليم باللغة العربية
لا توجد مخاوف من تأثيرات غربية

أعزز انتمائي الديني
محيط ثقافي وحضاري مناسب

مصاريف دراسية مقبولة
أعزز انتمائي القومي

أواصل لشهادة عليا (لقب ثان وثالث)
أخاف من تأثير التعليم في إسرائيل

أفضل الأردن حتى لو كانت نفس شروط القبول في اسرائيل
الدمج بين العمل والتعليم

عندي برامج للعيش في الأردن بصورة دائمة

معدل الموافقة مع المقولات المتعلقة بالدراسة في الأردن
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الهيبة الاجتماعيــة في الجامعات الأردنية دون الحاجة للانتظار. 
كما تبين اللائحة بأن غالبية الطلاب تؤمن بقدرتها على الاندماج 

في سوق العمل المحلي والإسرائيلي عشية تخرجهم.

 º««≤J ¿CÉ``°ûH áeÉY äÉ``ëjô°üJ  :7 º``bQ »``fÉ«H º``°SQ
 π``«FGô°SEG »``a á``°SGQódG ¿CÉ``°ûH º``¡JÉ«°UƒJh ÜÓ``£dG

(N=460) ¿OQC’Gh

تظهر النتائج في الرسم البياني أعلاه أنّ الدراسة في الأردن تعتبر 
خيــاراً ثانيًا بالنســبة للطالب العربــي، وأنه لو تــم قبولهم في 
الجامعات الإسرائيلية لما ســافروا إلى الأردن. كما صرّح الطلاب 
أن تكاليــف التعليم العالي في الأردن باهظة مقارنة بإســرائيل، 
وأوضحوا بأنّ المستوى الأكاديمي في الجامعات الإسرائيلية عال 
وبأن خريجي الجامعات الإســرائيلية ينخرطون في سوق العمل 
بســهولة أكثر. في حين أعــرب الطلاب أن إمكانيــة القبول في 
الجامعات الإسرائيلية للمواضيع التي يدرسونها في الأردن صعبة 
للغاية وأن الجامعات الإســرائيلية تمارس تمييزاً واضحًا في قبول 

الطلاب العرب فيها. 

خلاصة
نتائــج هذا البحث تبرز بوضوح بــأن التعليم العالي لدى الأقلية 
العربية في إسرائيل بدأ يأخذ منحًى جديدًا في توجهاته. فظاهرة  
الدراسة في الجامعات الأردنية للطلاب العرب الفلسطينيين من 
إسرائيل تعتبر ظاهرة جديدة نسبيًا، وأن التزايد في عدد الطلاب 
والطالبات المتوجهين لطلب التعليم العالي في المملكة الأردنية 
الهاشمية في ازدياد كبير، وأنّ ثمة زيادة كبيرة في عدد الطالبات 
اللواتــي يدرســن فــي الأردن، حيث أصبحن يشــكلن %31 من 
مجمل الطلاب العرب في الأردن. كما نستنتج من البحث أن أكثر 
من %50 من الطلاب يدرســون موضوع الطــب وطب وجراحة 

الأسنان والصيدلة ومواضيع متنوعة في الطب المساند كالمعالجة 
بالنطــق والمعالجــة بالاتصال، وهــو ما لم يتم القبــول لها في 
الجامعات الإســرائيلية, حيث ما زالت غالبية الطلاب تدرس في 
الجامعات الإسرائيلية مواضيع العلوم الاجتماعية والإنسانية على 
الأغلب (مصطفى، 2006)، هذا إلى جانب قســم قليل منهم من 
يدرس للقبين الثاني والثالث في اللغة العربية والشريعة والدين 
الإســلامي في الجامعــات الأردنية. تظهر نتائــج البحث أيضًا أنّ 
عوامــل الطرد العديــدة من البلاد، مثل علامــات القبول والجيل 
البســيخومتري،  والامتحان  الأدنى 
تدفع الطلاب والطالبات على حد 
ســواء لمغادرة البلاد، وذلك لعدم 
الاســتعداد للانتظار وبالذات لدى 
الفتاة العربيــة التي غالبًا ما تحرم 
من هــذه الفرصــة مقابل عروض 
الــزواج (حــاج يحيــى ويعقوبي، 
2007). رغــم وجــود المعيقــات 
التعليــم  وقســط  الاقتصاديــة 
الباهظة،  المعيشــية  والمصاريف 
خاصــة لطلاب الطب والصيدلــة - إذ يدفع طالب 
الطــب 170 دينارًا لقاء كل ســاعة تعليــم أكاديمية، بمعدّل 40 
ســاعة، إلى جانب 1,500 شــاقل تكلفة المعيشة شهريًا. وتصل 
تكلفة طالب الطب في الأردن ما يقارب 70,000 شــاقل ســنويًا، 
وتكلفة طالب الصيدلة ما يقارب 50,000 شــاقل سنويًا (المصدر 
السابق) - رغم هذه الحواجز، يحاول الأهل تذليلها لتحقيق حلم 
الأســرة العربية في تعليم أبنائها وبناتها ليصبحوا أطباء وطبيبات 

وصيادلة وصيدليات. 
أما العوامل التي تجذب وتســاهم فــي توجه الطلاب والطالبات 
المتزايد إلى الأردن، فهي شــروط القبول الســهلة نسبيًا وانعدام 
امتحانات القبــول، والقرب الجغرافي والثقافــي واللغة العربية 

المشتركة.
لقــد وصف الباحــث مهند مصطفى (2006) الســلوك الأقلياتي 
الــذي يميز الأقليات في توجهها نحو التعليــم العالي والأكْدَمَة، 
والذي يختلف من حيث الهدف والســلوك مع ما تتميز به ثقافة 
المســيطر، إلا أن ظاهرة تعليم العرب من إسرائيل لم تتناول من 
قبل بالدراســة والتمحيص، حيــث أن التمكن من التعليم العالي 
خــارج البلاد له علاقــة بدافعية الهجرة الدائمــة منها أو الزمنية 
والتوقعات ذات الصلة، ومن أنواع هذه الهجرة الداخلية منها، أو 
الخارجية الدائمة أو الدائرية المغلقة. فظاهرة التعلم في الأردن 
تتميز بالهجرة الدائرية المغلقة والمؤقتة  التي تكون فقط لغرض 
الدراســة والعودة والانخراط في المجتمع الأســاس (عرار وحاج 
يحيى، 2007)؛ ومن العوامل التي تجذب الطلاب والطالبات إلى 

إمكانية قبول الموضوع في إسرائيل غير متاحة

تمييز بحق العرب  في الأكاديميا الإسرائيلية

إمكانية ضئيلة للقبول في إسرائيل

عدم الارتياح للتعلم بالعبرية في إسرائيل

التفضيل لإسرائيل لدراسة اللقب الثاني

التعليم في إسرائيل عملي

يسهل على العربي الذي يدرس في إسرائيل إيجاد عمل

لا توجد مشكلة في التعلم مع اليهود في إسرائيل

التعلم في إسرائيل بسبب المستوى الأكاديمي العالي

في إسرائيل مصاريف التعليم معقولة

إذا كانت إمكانية القبول متاحة في إسرائيل كنت أفضل التعليم في إسرائيل

معدل الموافقة مع المقولات المتعلقة بالدراسة في إسرائيل
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الهجــرة لغــرض التعليــم عوامل جــذب، مثل تحســين الدخل 
للخريــج  الاقتصــادي  أو  الاجتماعــي  والوضــع  الاقتصــادي 
((Clifford,1970، والزيادة في التمكين الاقتصادي عند العودة. 
ومــن الهجرة المؤقتة ما يعد تمرينًــا أو تدريبًا أوّليًا على هجرة 
مســتقبلية وثابتة نحو هدف أكثر جذبًــا من الناحية الاقتصادية 

.(Siddle, 2000) والاجتماعية
أما فيما يتعلق بالقيم الثقافية التي يكتســبها الطلاب والطالبات 
العربيات في الأردن، نجد استمراراً لبحث مهند مصطفى (2006) 
أن سلوك الطلاب والطالبات العرب في الجامعات الأردنية يتميز 
بما سمي بسلوك تعليم أقلياتي، حيث يتميز سلوك الطلاب بنوع 
من عدم الاندماج في المجتمع الأردني، والمشاركة في أمسيات 
تخصهــم، مثل ”وجبة الإفطار“ في شــهر رمضــان التي تنظمها 
الأحزاب المانحة، ورغم الاندفاع المتزايد لدى أبناء الأقليات نحو 
التعليــم العالي كأحد وســائل الكفاح لسياســة الســيطرة التي 
تمارسها الأغلبية. إلا أننا لمسنا من خلال المقابلات أن سلوكيات 
الطلاب والطالبــات في الأردن تتميز بنوع مــن التقوقع، وعدم 
الانخــراط التام فــي الحياة الثقافية أو السياســية أو الاجتماعية 
الأردنية . هذا باســتثناء بعض الحالات التي حدث فيها نوع من 
علاقــات المصاهــرة كنتيجــة حاصلــة للانخراط فــي المجتمع 

الأردني.
بالإضافة إلى ذلك تبيّن الدراســة أن المستفيد الكبير من ظاهرة 
الدراســة في الجامعات الأردنية هــن الطالبات العربيات، حيث 
بلغت نســبتهن %31 من مجمــل الطلاب العرب من إســرائيل 
الذين يدرســون في الأردن؛ وهي النســبة التي لم نشــهدها في 
إقبالهــن نحو التعليم فــي الجامعات الأوروبيــة، وهو ما يعود 
لأســباب اجتماعيــة وحضارية ودينية تســهم في جــذب الفتاة 
العربية للدراســة في الجامعــات الأردنية، خاصــة وأن الفتيات 
ينتســبن في تعليمهن في الأردن لمواضيع ذات هيبة اجتماعية 
وتعبر عن ميولهن الطبيعي، وهو ما يختلف مع سلوك الطالبات 
العربيات التعليمي في الجامعات الإســرائيلية اللواتي ينتســبن 
بنســب عالية للعلوم الإنســانية والاجتماعية بعكس ســلوكهن 
التعليمــي في الجامعات الأردنية، وهو ما من شــأنه أن يشــكل 
تغيراً مســتقبليًا نوعيًا في عمل المرأة العربية أيضًا، حيث تعمل 
غالبية النســاء العربيات في السوق الإســرائيلية حاليًا في سلك 
الخدمــات المســاندة (عرار وأبــو عصبــة، 2007)، في حين قد 
يشكّل انتســابهن المتزايد لمواضيع الطب والصيدلة أداةً لتغيير 
عملهن المســتقبلي ومن ثم سلوكهن ومكانتهن الاجتماعية نحو 
تلاقــي النوع الاجتماعــي (gender convergence)، وهو ما قد 
يزيد بدوره من تنافسهن في سوق العمل مع الرجال العرب أولاً 

ولربما في سوق العمل الإسرائيلية عامة.
عندمــا يدرك الطلاب والطالبــات العرب في المــدارس الثانوية 

”السهولة النســبية“ للقبول في الجامعات الأردنية بالمقارنة مع 
شــروط القبول في الجامعات الإســرائيلية، خصوصًــا للمواضيع 
المســتقلة ذات الهيبة الاجتماعية والاقتصادية وليس للمواضيع 
ذات الصلة بالمؤسسات الحكومية (جهاز التربية والتعليم مثلاً)، 
حيث نرى نقدًا لأســاليب اســتيعاب مثل هــذه الوظائف وعدم 
توفــر أماكن العمــل (الحــاج ، 2006; أبو عصبــة، 2007)، فإن 
الطلاب والطالبات لا يفكرون كثيراً ويقتنعون بقبول الدراسة في 
الأردن. هذه القناعة عند الطلاب والطالبات العرب نابعة بالأساس 
مــن أن الأردن هي دولة عربية وغيــر بعيدة جغرافيا عن القرى 
العربية في البلاد، كذلك اللغة والمتن العربي للدراســة وسهولة 
القبول وعدم تحديد الجيل للبدء بالدراسة الأكاديمية للمواضيع 
المســتقلة. وهذه القناعة يمكنها أن تحقق أحلامهم وتوجيههم 
نحــو البديــل ”الطبيعي“ للدراســة الجامعية بــدون عوائق في 
شــروط القبول وشــروط الجيل من أجل ترجمة حقهم الأساسي 
بمواصلة التعليــم العالي. إذ تظهر نتائج البحث بوضوح تام بأن 
التعليم في الجامعات الأردنية يعتبر بالنسبة للطلاب العرب في 
إسرائيل خياراً ثانيًا بعد خيار الدراسة في الجامعات الإسرائيلية. 
كما أنّ الزيــادة في أعداد الطلاب العرب في الجامعات الأردنية 
في مواضيــع الصيدلة ومواضيع الطب المســاند  قد يؤدي إلى 
حدوث ”تســونامي“ بطالة بيــن خريجي هــذه الجامعات في 
المستقبل، إذا لم تتم عملية توجيه رشيدة لهؤلاء الطلاب تستند 

إلى سياسة ابتعاث كما هو الحال في دول العالم الغربي.
يلاحظ أيضًا أنّ هذه الظاهرة الجديدة نسبيًا على التعليم العالي 
في المجتمع العربي في إسرائيل لم تؤثر سلبًا على عدد الطلاب 
العــرب في الجامعات الإســرائيلية. فعلى الرغم من هذا التدفق 
الكبيــر، فنحن بصدد ظاهرة يمكنها أن تدلل على أهمية التعليم 
العالي في الحــراك الاجتماعي والاقتصــادي للأقلية العربية في 
إســرائيل رغم الإسقاطات الســلبية المحتملة على جهاز التربية 
والتعليــم العربي فــي البلاد، بخصــوص عدم الاكتــراث لنتائج 

البجروت وعدم الاهتمام بامتحانات البسيخومتري.
وللتلخيــص فان التوجه إلى التعليم العالي لتكملة الدراســة في 
الأردن أو في دول أجنبية أخرى  هو توجه قســري، أي أنه يأتي 
كخيار ثان للطلاب والطالبات العرب في إسرائيل بسبب العراقيل 
المختلفــة التي تواجههم كالبســيخومتري وامتحانــات القبول، 
والافتقار إلى تنظيم وضبط سياســة الابتعاث حسب احتياجات 
المجتمــع وإمكانيات ســوق العمل في البلاد، وطغيان تســليع 

التعليم العالي وعولمته.
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من أهم توصيات البحث:
اقامة مكتب توجيه وترشيد (ذي طابع تربوي) تحت غطاء  1 .
لجنة متابعة قضايــا التعليم العربي لمعاينة هذه الظاهرة 
اســتناداً للعــرض والطلــب فــي ســوق العمــل المحلي 

والاسرائيلي.
تعزيز التشــبيك لهذه الظاهرة بين الأحــزاب العربية التي  2 .
تمنــح منحاً دراســية للطلاب العرب ولجنــة متابعة قضايا 
التعليــم، وذلك اســتناداً الــى معايير تحصيليــة ومعايير 
اقتصادية وذلك تماشــياً مع احتياجــات المجتمع العربي 
الملحة والمستقبلية، تحســباً من حدوث «تسونامي» من 

حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
تقنيــن مكاتب الارتباط بيــن المملكة الأدرنية الهاشــمية  3 .

والمجتمع العربي في اسرائيل.
اعــادة الضغط علــى متخذي القرار في اســرائيل من قبل  4 .
ممثلــي الجماهيــر العربيــة في الكنســيت الاســرائيلي 
والجمعيات العربية الفاعلة لسن قوانين للتفضيل المصحح 
فــي قبول الطــلاب العرب فــي الجامعــات الاســرائيلية، 
للمواضيع الطبية بدون عوائق البسخومتري، وتحديد الجيل 
أســوة لما يتخذ بشأن الأقليات الأصلانية كما في كندا على 

سبيل المثال لا الحصر.
الاهتمــام البــارز فــي التعليم العالــي والمورد البشــري  5 .
الأكاديمــي لدى الأقلية الفلســطنية في اســرائيل وزيادة 
اعداد الطلاب الجامعيين في الجامعات الاسرائيلية وخارج 
البلاد، والزيادة المطردة في نســبة الطلاب غير المقبولين 
تحتم وبالحاح على متخذي القرار العمل والنضال من أجل 

اقامة جامعة عربية في البلاد!.
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توصيات أولية 
هناك عدد من الخطوات التي يمكن التوصية باتخاذها لمواجهة 
الصعوبــات والتحديات المرتبطة بالحاجة إلــى تطوير الخاصيّة 
الثقافيــة فــي كليــات تأهيــل المعلمين فــي التعليــم العربي 
الفلســطيني في إســرائيل، وكذلك بالحاجة إلى تطوير سياســة 
ملائمة لتأهيــل المعلم العربي في أطر التأهيــل العبرية، ومن 

هذه الخطوات:

تعميــق البحث: لغياب المعرفــة العلمية الدقيقة في هذا  1 .
المجال، يتوجّــب تعميق البحــث الأكاديمي في موضوع 
تأهيل المعلم العربي في إسرائيل، في جوانب مثل: البحث 
السياســي والاجتماعي لتوثيق وتحليــل منهجيين لعملية 
افتتــاح مؤسســات تأهيــل المعلمين العربية؛ والسياســة 
الســلطوية تجاه هذه المؤسســات وبرامــج التأهيل فيها؛ 
وبحث معمّق حول تطوّرات وأهداف سياســة المؤسســة 
الحاكمة تجاه تأهيل المعلمين العرب في إسرائيل؛ وإيجاد 
المعرفــة المطلوبة للمعلــم العربي العتيد في إســرائيل؛ 
واختبار نجاعــة التأهيل في المؤسســات القائمــة اليوم؛ 
وبحث ظروف تأهيل الطلاب العرب في مؤسسات التأهيل 

اليهودية؛
تحسين الجاهزية: ثمة حاجة إلى توجيه موارد إضافية من  2 .
أجل تحســين جاهزية الطلاب العرب للدراســة في كليات 
تأهيل المعلمين، ذلك لأن دراستهم الثانوية لا تزوّدهم في 

الكثير من الحالات بالخبرات الملائمة للتجربة الأكاديمية، 
والمقتــرح فــي هــذا الصدد هــو تطوير وإقامــة دورات 
وورشــات عمل لتحضير الطلاب العرب للتعليم الأكاديمي، 
بما في هذا التدريب على أســس الكتابة الأكاديمية. كذلك 
الأمر، ثمة حاجة إلى مزيد من الاستثمار في التطوّر المهني 
للمحاضريــن والمحاضــرات العــرب فــي كليــات تأهيل 
المعلمين خصوصا في تقنيات التعليم الحديثة وأســاليب 

الإرشاد والإشراف والتدريب. 
تدعيــم الخاصّيــة والتعدّدية: يتوجّب العمــل على رعاية  3 .
الخاصّية الثقافية والتربوية في الكليات العربية، وتشــجيع 
التعدّديــة بين الكليات العربيــة المختلفة بهذا الخصوص، 
وذلك من خلال تشــجيع نمــوذج تحكّم أكثر اســتقلالية، 
وتطوير تخصّصات ومضامين تعليمية جديدة تلائم تأهيل 
المعلــم العربي. كما يجــب العمل علــى تقوية توجهات 
التعدّديــة الثقافية ضمــن الكليات العبريــة تجاه الطالب 
العربي واليهودي على حد ســواء. في هذا السياق، نوصي 
بإعــداد ورقــة عمــل مشــتركة لــوزارة التربيــة والتعليم 
ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل من 
شــأنها رســم صورة أو صور الخريج/ة المنشودة للنهوض 
بالتعليــم العربي من حيــث المعارف والمهــارات والقيم 

والتوجهات المطلوبة لذلك. 
الحــدّ من البطالة: يتوجب وضع سياســة واضحة للحد من  4 .
ظاهــرة بطالة الخريجين، وذلك عبر تقليص ظاهرة القبول 
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الفائض وتحقيق المســاواة بين التعليــم العربي والعبري، 
الأمــر الذي يزيد من قدرة التعليم العربي على اســتيعاب 
آلاف الخريجيــن العــرب. وفــي هذا الإطار، مــن الأهمية 
بمكان التقليل من حجم ظاهرة الطلبة العرب في الكليات 
العبريــة خــارج الأقســام العربيــة، والذين يتــم تأهيلهم 
بالعبرية، ثم يتم استيعابهم في المدارس العربية، وفي هذا 
السياق من الأهمية بمكان فحص التأهيل الحاصل في إطار 
«شهادة التدريس» (תעודת הוראה) في الكليات العبرية 
والجامعــات، فخريجو هذا الإطار يشــكّلون أيضا عبئًا على 
قدرة اســتيعاب التعليم العربــي للخريجين الجدد. ويذكر 
أيضًا أن التقديرات تشير أيضا إلى وجود قرابة الألف طالب 
في أطر التأهيل التابعة للجامعات، لا تعرف نســبة العرب 

فيهم.
توضيــح المعاييــر: يتوجــب وضــع معايير أكثــر وضوحًا  5 .
وشــفافية فيما يتعلق بالمحاصصة بين الكليات المختلفة 
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، للتذكيــر الميزانيات 
المخصصــة لكل كلية من قبل الوزارة هي إجمالا بحســب 
عدد الطلبة (الحصــة) المصادق عليه من قبل الوزارة لكل 
ح فيما  كليــة. هنا، لا بد من انتهاج سياســة التمييز المصحِّ
يتعلــق بتوزيع الموارد والميزانيات بيــن الكليات، لضمان 
جسر الفوارق القائمة بين الكليات العربية والعبرية ضمن 
جدول زمني محدد. في هذا الســياق، يتوجّب العمل على 
مساواة الموارد وظروف التعليم في الكليات العربية بموارد 
وظــروف نظيراتها من الكليــات العبرية، في عدة مجالات 
مثــل: عدد الطلاب فــي الصفوف، وعــدد الطلاب للمعلم 
الواحد، وتحســين بُنــى الاتصالات والمكتبــات وخدمات 
الاستشارة والتوجيه المهنية، كما يُقترح زيادة تمثيل العرب 
في وظائف مركزية وإدارية في قسم تأهيل المعلمين في 

وزارة التربية والتعليم.
مكافحة الطائفية والجهوية: يتوجب مكافحة سياسة وزارة  6 .
التربيــة والتعليم الرامية إلى تكريــس الطائفية والجهوية 
ضمــن تأهيل المعلميــن العرب وذلك عبر فتح مســارات 
خاصــة لمجموعــات أو طوائــف عربيــة بعينهــا (كالبدو 
والــدروز) ضمن الكليات العبريــة. كذلك لا بد من تقليص 
عدد المســارات والأقســام المخصصة للطلبــة العرب في 
الكليــات العبرية عبر دمــج بعضها في الكليــات العربية 
ودمــج البعض الآخر ضمن كلية جديدة في منطقة النقب. 
في هذا الســياق نوصي بفحص دمج المســارات والأقسام 
المخصصــة للطلبــة العرب البــدو (كلية كــي: המסלול 
בבאר  קיי  ע»ש  לחינוך  במכללה  בדואים  למורים 
שבע; كلية آحفــاه: המסלול למורים בדואים במכללה 

למורים  המסלול  أورانيــم:  كليــة  אחווה;  האקדמית 
והמסלול  أوهلــو:  كليــة  אורנים;  במכללת  בדואים 
الكليــات  وضمــن  אוהלו)  במכללת  בדואים  למורים 
العربية القائمة في الجوار( كلية ســخنين والكلية العربية 
في حيفا) وضمــن كلية عربية جديــدة لتأهيل المعلمين 
تقــام لهذا الغرض في منطقة النقب. وســيكون من شــأن 
الكليــة الجديدة توفير برامج تأهيل تتعاطى مع خصوصية 
المشــاكل التربوية والاجتماعية والتعليمية لمنطقة النقب 
والجنوب والمدن المختلطة في المركز. هذا ومن الأهمية 
بمكان التشديد على هوية الكلية من حيث كونها مفتوحة 
للطلبة العرب كافة وليــس العرب البدو حصراً. كما نوصي 
بدمج المســار المخصص للطلبة العرب الــدروز في كلية 
לחינוך  במכללה  דרוזים  למורים  (המסלול  غــوردون 
الكليــات العربيــة  גורדון בחיפה) ضمــن  א»ד  ע»ש 
القائمــة في الجــوار (كلية ســخنين والكليــة العربية في 

حيفا). 
التشــبيك مع المجتمع المدني: رغــم وجود تجارب مهمة  7 .
ورائدة في تعزيز العمل الجماهيري والتطوعي في الكليات 
(فتيحة ، 2002)، إلا أن هــذه التجارب ما زالت قليلة، وما 
زالت أغلبيتها تدار كمشــاريع إضافية وبرامج على هامش 
خطــة التأهيل الأساســية، ولذلك فهناك حاجة ماســة إلى 
تدعيم العلاقة ما بين الكليات العربية ومؤسسات المجتمع 
المدنــي القطرية والمحلية في البلــدان والقرى المجاورة 
لهذه الكليات، ووضع هذه العلاقة في لبّ عملية التأهيل، 
ويتضمن ذلك تطوير التوجــه الجماهيري والاجتماعي في 
الكليــات عبر وضع برامج خاصة لهــذا الغرض، إلى جانب 
أهمية تفعيــل الحياة الطلابية في الكليــات، ودعم إقامة 

لجان طلاب عرب منتخبة. 
لتعزيز دور مراكز الإرشــاد: خطوة إضافيــة تتعلق بتقوية  8 .
التواصــل بيــن مراحل التأهيــل المختلفة التــي يمرّ فيها 
المعلم العربي في إسرائيل، هي التوصية لتعزيز دور مراكز 
الإرشاد للمعلمين في تدعيم تواصل تأهيل المعلم العربي، 
بحيث تعمل هذه المراكز بمنهجية واستدامة على التطوير 
المهنــي للمعلمين العرب طيلة مســيرتهم المهنية برمّتها، 
وعلــى التعاطي مع الحاجات التدريبيــة للمعلمين العرب 
أثنــاء خدمتهم، هذا ومن المهم أن تشــارك المؤسســات 
الأهليــة إلــى جانــب المؤسســة التربويــة الرســمية في 
المسؤولية عن التطور المهني للمعلمين العرب عبر إقامة 

مراكز استكمالات متخصصة.
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توصيات الورقة البحثية
توزع التوصيات التي ســنوردها في هذا القســم الى مســتويين 
اثنيــن: المســتوى الأول يتعلق بالمطلب الأساســي الذي تتبناه 
الورقــة البحثيــة وتطالب وتوصــي به وهو إلغــاء كلي لامتحان 
البســيخومتري كامتحان تصنيف للجامعات، لما يحمل من أبعاد 
تمييزيــة صارخة ضد الطــلاب العرب. أما المســتوى الثاني من 
التوصيــات فيتعلــق بتوصيــات مرحلية تقترح سياســات عمل 
للتعامل مع واقــع الحالي حتى يتم تحقيق التوصية الاولى وهو 

الغاء البسيخومتري.

المستوى الأول:
الغــاء امتحان البســيخومتري كأداة تصنيف وقبــول للجامعات 
ومعاهد التعليم العالي: يوصي البحث بالعمل على الغاء امتحان 
البسيخومتري كأداة تصنيف الى مؤسسات التعليم العالي عموما، 
والمؤسســات الجامعية خصوصا. وذلك على ضوء نتائج البحث 
التي تكشف الأبعاد التمييزية الواضحة في الامتحان ضد الطلاب 
العرب، هنالك حاجة للمثابرة في طرح الموضوع ومحاولة إبقائه 
على أجندة العمل البرلماني والجماهيري، وخصوصًا وأن إمكانية 
إقامة تحالفات جماهيرية واجتماعية وحتى سياسية مع أقطاب 
يهوديــة هي واردة جدًا. وقد أدى إلغاء الامتحان في العام 2003 
كخيــار أساســي ووحيد لللاتحــاق بالجامعات إلــى زيادة عدد 

الطلاب العرب في الكليات المختلفة في الجامعات.
لذلك هنالك حاجة الى اســتمرار المثابــرة والنضال الجماهيري 

والبرلماني من أجل إلغاء الامتحان، وتشــكيل ائتلافات اجتماعية 
فــي هذا الخصــوص. فقد قــدم أعضاء الكنيســت العرب خلال 
السنوات الماضية عدّة مشاريع قانون لإلغاء امتحان البسيخومتري 
كأداة للتصنيــف فــي الجامعــات، هنالك حاجة للاســتمرار في 
النشــاط البرلماني في هــذا الخصوص، وتجنيد أوســع تحالف 
برلماني-جماهيري من أجل إلغاء الامتحان، أو على الأقل، تقديم 
خيــارات أخرى أمام الطلاب، لا بد من القــول أن الامتحان يميز 
بالدرجة الأولى ضد الطلاب العــرب، إلا أنه يميز أيضًا، بدرجات 
متفاوتة، ضد مجموعات أخرى في المجتمع الاســرائيلي، لذا فلا 
بد من الاستمرار بطرح الموضوع في الأروقة البرلمانية وبالتعاون 
مع أعضاء كنيست يهود يتفقون على أهمية إلغاء هذه الأداة أو 
التقليــل من وزنها وحصريتها. إن اســتمرار طــرح الموضوع في 
الكنيســت من خلال مشــاريع قانون أو من خــلال طرحه على 
جدول أعمال اللجان البرلمانية المعنية، يضع القضية على أجندة 
النقــاش الجماهيــري والإعلامــي، وهــذا بحــد ذاته فــي غاية 

الأهمية.
ومن أجل تنظيم العمل في هذا الصدد، هناك حاجة إلى تشكيل 
منتــدى أو هيئة أو لجنــة متابعة لموضوع البســيخومتري، قد 
تتكــون الهيئة من أشــخاص، أو من مؤسســات فاعلة في مجال 
التعليم أو في المجال الجماهيري، بحيث تهدف هذه الهيئة إلى 
العمل على بناء سياســات في ســبيل العمل علــى تجاوز هذه 
العقبــة، وتوحيد الجهود من أجل إلغاء الامتحان، كما تهدف إلى 
العمل على متابعة التوصيات الواردة في البحث، أو أي توصيات 
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العربي، والتي أعدّها الباحث مهند مصطفى}
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أخرى تراها مناســبة في هذا الســياق. وعلى هذا الأســاس فإن 
البحث الحالي قد يشــكل الأرضية المعرفية والسياســاتية لعمل 

الهيئة المقترحة.
ومن أجل تدعيم النضال لإلغــاء الامتحان بابحاث مهنية، نعتقد 
أن هناك حاجة لاستمرار العمل البحثي في مسألة البسيخومتري، 
وتخصيص الميزانيات لهذا الغرض. لقد انطلق البحث الحالي من 
خلال فحص الواقع الموجود وربطه بأداة التصنيف في الجامعات 
ونقدها، ولكننا بحاجة إلى إجراء أبحاث امبيريقية حول مصداقية 
البســيخومتري، أي أبحاث تتطرق إلى فحص هذه الأداة معرفيًا 
وليس أنطولوجيا فقط، وذلك من خلال التعاون مع لجنة متابعة 
قضايا التعليم العربي وأقسام ودوائر المعارف والتربية والتعليم 
في السلطات المحلية وبمشــاركة معاهد معينة للبسيخومتري، 
ذلك أن أي بحــث امبيريقي يحتاج إلــى تكاتف جهات وجهود 
عديــدة من أجــل إنجازه، يهدف البحــث الامبيريقي إلى فحص 
الأداة مــن الداخل، أي نقدها مــن الداخل، وليس فحص وبحث 
تأثيرها فقط. تنبع أهمية استمرار البحث في مسألة البسيخومتري 
من حاجة معرفية أولا، ولكسر احتكار المعرفة في هذا الموضوع 
ثانيًــا، حيث أن المركز القطري يســيطر علــى المعرفة في هذا 
الخصــوص وذلك لأنه يمتلــك كل المعلومــات المتعلقة بنتائج 
الامتحــان وصياغته وكل ما يتعلــق به معرفيًا وبحثيًــا، فغالبية 
الإنتاج العلمي حول الامتحان يأتي من المركز القطري، إما بشكل 
مباشر أو بشكل غير مباشر، هذا الأمر يعمق التبعية بين المعرفة 
وبين الســلطة في هذا الموضوع، حيث أن الجهة التي تشــرف 
علــى الامتحان وتتبناه هي التي تقوم بإجراء الأبحاث عنه وتقوم 
علــى تقييمه، وهو أمر يجعل مســألة علاقة المعرفة بالســلطة 

مسألة في غاية الوضوح في هذا الصدد.

المستوى الثاني: 
الى حين نجاح العمل والنضال على الغاء امتحان البسيخومتري، 
فاننا نعتقد أن هناك حاجة لتقديم توصيات مرحلية، تهدف إلى 
التعامــل مع الواقع الحالي، واقــع الامتحان وما ينطوي عليه من 
توجهــات إقصائية ضد الطلاب العرب، وفي هذا الســياق نقترح 

التوصيات المرحلية التالية:

1. إعتماد تعليم البسيخومتري كجزء من المنهاج الدراسي: أدى 
التأثير الذي يلعبه امتحان البسيخومتري على مدى قبول الطلاب 
للجامعــات إلى نمو مراكــز ربحية وتجارية تعمــل على تقديم 
الــدورات للطلاب كتحضير للبســيخومتري، ويضطر الطلاب إلى 
دفع مبالــغ كبيرة لهذه الدورات، بينمــا يعجز عن ذلك الطلاب 
ذوو الخلفيــة الاجتماعية- الاقتصادية المتدنية. وكما أشــرنا إلى 
عينة من الأبحاث التي ناقشت موضوع التحضير للبسيخومتري، 

فإنه يكفي النظر إلى معدل العلامات التي يحصل عليها الطلاب 
العــرب لنكشــتف أن هذه المراكــز والمعاهد لم تســاهم في 
تحســين المعدل العام للطلاب العرب، وعليه نقترح العمل على 
تعليم مادة البسيخومتري في المدارس العربية كجزء من المنهاج 

الدراسي من الصفوف الأولى.

2. الــدورات التحضيريــة: يتضــح مــن اســتمرار الفجــوة بين 
الممتحنين العــرب واليهود أن تأثير الــدورات التحضيرية على 
تحصيل الطلاب العرب محدود جدًا، وعلى الرغم من أن الأبحاث 
تشــير إلى هامشــية هذه الدورات في تحســين علامة الطالب، 
مقارنة مع الاجتهاد الذاتي للطالب، فإن على معاهد البسيخومتري 
أن تركز فــي تحضيرها للطلاب على الاجتهــاد الذاتي والتحضير 
الذاتــي للامتحــان، وذلك من خــلال تبني سياســات تحضيرية 
وتعليمية جديدة تركز على جهد الطالب ودراسته الذاتية، وليس 
علــى تعليمه ضمن مجموعات كبيــرة، أو على الأقل الدمج بين 
طريقة الكتاب-الدورة وبين طريقة الدورة-الكتاب، بحيث تعطى 
أهمية أكبــر للطريقة الأولى أي الاجتهــاد الذاتي على الاجتهاد 

والعمل الجماعي. 

3. أماكــن إجراء الامتحــان: نقترح العمل في مســتويات عدة، 
برلمانية ومؤسســاتية، وذلك من أجــل إجراء الامتحان في بعض 
المؤسســات التعليمية العربية المعروفة، أو في المدن العربية 
المركزية كأحد الخيارات المعروضة، فعلى سبيل المثال، لماذا لا 
يُمتحــن الطلاب مــن منطقة الناصــرة في إحدى المؤسســات 
التعليميــة في مدينة الناصرة، وخصوصًــا وأن المتقدمين اليهود 
يقومــون بإجراء الامتحانات، في بعض الأحيان، داخل التجمعات 
التي يعيشــون فيها؟ ولماذا على المتقدميــن، من منطقة وادي 
عــارة أو المثلث إجــراء الامتحان في جامعات تــل أبيب أو بار 
إيلان أو حيفا؟ بينما هنالك كلية القاسمي في باقة الغربية التي 
بإمكانهــا أن تســتقبل الطلاب لإجــراء الامتحــان، أو في إحدى 
المؤسســات التعليميــة في مدينــة أم الفحــم. إن قيام الطلاب 
العرب باجراء الامتحان في مؤسســة عربيــة، أو في البلدة التي 
يعيش فيها سوف يقلل من حدة التوتر التي تلازمه خلال الامتحان 
أو الإرهــاق الذي قد يصيبه خلال الســفر إلى مــكان الامتحان 
والبحــث عن الغرفة فــي الجامعة التي يكون قــد دخلها للمرة 
الأولى في حياته، كل ذلك يزيد من توتره وربما يؤثر ســلبًا على 
تنفيــذه للامتحــان. ومن ناحيــة أخرى فكما أن الطــلاب اليهود 
يقدمون الامتحان في بعض الأحيان داخل تجمعاتهم فلا بأس أن 
يحظى المتقدمون العــرب بنفس الامتياز ونفس الخيار، وإن لم 

يكن له تأثير على نتيجة الامتحان.
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4. إضافة خبراء عرب: هنالــك حاجة الى إضافة خبراء ومهنيين 
عــرب، او اقامــة لجنة مهنيــة عربية تقوم علــى فحص امتحان 
البسيخومتري ومدى ملائمته للطلاب العرب، ان اقامة مثل هذه 
اللجنة تســاعد على تقليص الانحــراف الثقافي في الامتحان الى 
حد معين، وتأخذ بعين الاعتبار الخلفية التعليمية والثقافية التي 
جــاء منها الطالــب العربي، وخصوصا وان الفــرق بين معدلات 
الطــلاب العرب ومعدلات الطلاب اليهــود هي تقريبا ثابتة، رغم 
التحســن الكمي والكيفــي في جهاز التعليــم العربي مما يؤكد 
انحراف الامتحان الثقافي، يذكر ان توصية كهذه جاءت في لجنة 
البروفيســور ماجد الحاج عام 1999 بخصوص دمج مهنيين عرب 
في إعــداد الامتحان، ونقتبس ما جاء فــي تقرير الحاج بضرورة 
«إقامة لجنة مهنية يكــون عرب مهنيين من بين أعضائها، حيث 
تقــوم هــذه اللجنة بفحــص شــامل للامتحان، وذلــك من أجل 
تشخيص المضامين التي تشكل مشكلة للسكان العرب، وتقليص 
الأقسام المترجمة وصياغة مضمون يستعمل فيه مضامين ملائمة 

لاصحاب الخلفية الثقافية العربية والشرقية».

5. إعتمــاد التصحيح المفضل: هنالــك أهمية على ضوء ما ذكر 
أعلاه احتســاب معدل مختلف لعلامــات الطلاب العرب، بحيث 
تجــري عملية تصحيح مفضل في حســاب العلامات للمتقدمين 
العــرب بحيث تــؤدي الــى تقليص هــذه الفجــوة الثابتة بين 

المجموعتين.
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الحاجة إلى طواقم مهنية مساندة 
يتميّــز المجتمــع العربي الذي يأتــي منه الطــلاب العرب إلى 
المدرســة بأنه مجتمع فتيّ وأسره كثيرة الأولاد، يتموضع حسب 
التدريــج الاجتماعي-الاقتصــادي المعمــول به من قبــل دائرة 

الإحصاء المركزية في العناقيد الثلاثة الدنيا.
يعانــي المجتمع العربــي من الفقر المدقع، البطالة المتفشــية 
وتدنــي الأجــور، اســتمرار الأزمة الســكنية الخانقة، اســتفحال 
الجريمــة وتزايد الشــعور بعدم الأمان، تســارع وتيــرة وماهية 
المشــاكل الاجتماعية خاصة على ضوء سيرورة التمدّن وتجلياتها 
مثل ضعف مؤسســة العائلة الممتدة لصالح العائلة النووية. كل 
هذه المعطيات تفسّــر جزئيًا استمرار آفة التسربّ من المدارس 
ونتائج قياس متغيّر ”الرفاهية النفســية“ للطــلاب في المرحلة 
الإعدادية والثانوية على مركباته الأربع: ”الشــعور بالســعادة“، 
”الرغبة في تغيير الحياة“، ”مشــاكل نفسية“، ”الشعور بالوحدة 
أو الرفــض الاجتماعي“، والذي أشــار إلــى أن وضع الطلاب في 
المجتمــع العربي غير مريح بل ومقلــق للغاية منذ العام 1998 
(المرة الأولى التي فحــص فيها هذا المتغيّر) وحتى العام 2004 

كما بيّنت نتائج الاستطلاع الأخير.

عدم تلبية الاحتياجات الطلاب في ضائقة 
المؤسســات والمصادر الطبيعية والرســمية وغير الرســمية غير 
قــادرة على التعاطي مع ضائقة الطــلاب العرب، ذلك أن العائلة 
العربية الممتدة فقدت كثيراً من خصائصها كمؤسسة تقوم على 

أســاس تلبية حاجيات أفرادها الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، 
الدفاعيــة والانتمائية الــخ. كما أنّ المؤسســات الأهلية الدينية 
وغيرها لا تتعاطى بشكل كاف مع ضائقة الطلاب العرب، ذلك أن 
هذه المؤسسات تعاني من تعاظم احتياجات المواطنين العرب، 

ومن نقص في الموارد.
أما مؤسســات المجتمع المدني فلا تضع موضوع ضائقة الطلاب 
العــرب علــى رأس ســلم أولوياتهــا. فبالإضافة إلــى التقييدات 
الســلطوية على الدعم الخارجي، هناك فتور من قبل مؤسسات 
كثيرة فــي المجتمع المدني تجاه التعامل مــع القضايا الحياتية 
اليومية. وفي نفس الســياق يلاحظ عدم وجود رغبة/ إرادة لدى 
المؤسســات الخاصة فــي التعاطي مع ضائقة الطــلاب العرب، 
حيث تخدم المؤسســات الخاصة فئات سكانية ضيقة في أوقات 
معيّنة ضمــن آلية عمل خاصــة تخدم أجندتهــا ومصالحها. أما 
خدمات القطاع الخاص فمشتتة، مؤقتة، ضيقة، محلية وضئيلة. 

ّـف المؤسسات الرسمية (التابعة للدولة) عن التعاطي مع  أما تخل
ضائقة الطلاب العــرب فيعود إلى توفير الحد الأدنى أو ما دونه 
وحسب من احتياجات الجمهور العربي، بسبب احتكامها لشروط 
استحقاق مزدوجة ليست مبنية على شروط استحقاق موضوعية، 
مثــل ”الحاجة“ ”التأمين“ أو ”المواطنة“ بل تعتمد على ”المبدأ 
الجمهوري“ (ما يسمى بالزبائنية والفئوية)، الذي يكافئ الشخص 
بمقــدار ما يقدمه لتحقيــق أهداف الدولة العليــا كما تحددها 

المجموعة المهيمنة. 
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{توصيات الورقة البحثية المشــتركة لمركز دراسات ولجنة متابعة قضايا التعليم 
العربي، والتي أعدّها د. ابراهيم فريد محاجنة}
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المربي العربي كعنوان للطالب في ضائقة 
مع أنّ منشــورات وزارة المعارف تنصّ حرفيًا على وجوب تدخل 
مربــي الصف في حــل ضائقة طلاب صفه، فــان النتائج الأولية 
للأبحاث في هذا الصدد والأمثلة الكثيرة من الحقل تشير إلى أنّ 
مربي الصف العربي لا يرى إلى نفسه عنوانًا لحل ضائقة طلابه، 

ولا يعمل كشبكة أمان أوّلية.
ويعود ذلك لعدم إيمان المربي بأنّ هذه هي وظيفته الرئيسية، 
بل من اختصاص الطاقم المهني المساند. المعلم مقتنع أنه غير 
مؤهل مهنيًا لهــذه المهمة ويخاف من إحــداث أضرار للطالب 
عوضًا عن مســاعدته، والســبب الأخير يعود إلــى أن الطلاب لا 

يتوجهون إليه بطلب المساعدة.
 

نقص الملاكات والانحياز الثقافي 
يعاني الطاقم المهني المســاند كشبكة أمان أخيرة أمام الطلاب 
العرب من مشــكلتين رئيسيتين: الأولى هي النقص الحاد والذي 
يصل إلــى مئات الملاكات فــي كل تخصصــات الطاقم المهني 
المساند: 250 في الاستشارة التربوية، 300 في ضبط الدوام، 200 
في الخدمات النفســية و250 في الاستشــارة التربوية و100 في 
التمريض. أما بالنسبة للخدمة الاجتماعية فالنقص هو قرابة 200 
ملاك من المفترض أن يخدم قســمٌ كبير منها الطلاب في ضائقة 

وعائلاتهم.
المشــكلة الثانية تتعلق بتصادم منهجية تدخّل الطاقم المساند 
مــع ثقافة الطالب العربي ومجتمعه، بحيث أن منهجية التدخل 
المهنــي للطاقم المســاند لا تتناغم مع ثقافــة الطالب العربي 
ومجتمعه من حيث تعريف الضائقة (ماهية الضائقة وتشخيصها)، 
التعاطــي مع الضائقة (ما هي طرق ووســائل التدخل) والنتيجة 
المرجوّة (الحــل الأمثل). إن الأدبيات الناجزة في هذا الموضوع 
والأصوات القادمة من الحقل تؤكد وجوب تغيير بعض منهجيات 
التدخل الطاقم المســاند بحيث تنسجم مع خصوصية المجتمع 

العربي. 

توصيات عينية 
المساواة التامة: إنتهاج المســاواة والتفضيل المصحّح في  1 .
المــلاكات لكافة تخصصــات الطاقم المهني المســاند في 
المدارس النظامية العربية: مستشارون تربويون، أخصائيون 

نفسيون، ممرضات، ضباط نظام وأخصائيون اجتماعيون.
مشاركة في القرارات والسياسات: الإشراك الجوهري الكامل  2 .
للمهنيين العرب في مواقع اتخاذ القرارات ورسم السياسات 
المهنية الخاصة بعمل الطاقم المهني المســاند. ليس على 
مســتوى تنفيذ السياســات، بل مشــاركة خبــراء عرب في 
تصميمها والتأثير عليها لتتناغم أكثر مع خصوصية المجتمع 

العربي.
تعريــب المســتندات: على الــوزارات المعينــة المختلفة  3 .
(التعليم، الصحة، الرفاه والخدمات الاجتماعية) العمل على 
ترجمة القوانين، أنظمة العمل، اللوائح الإدارية، التعليمات 
والإرشــادات المهنية وكل المســتندات الرسمية إلى اللغة 

العربية، بما فيها المنتديات الوزارية ذات الشأن.
هيكلة النماذج العلاجية: الاســتعانة بخبــراء عرب لإعادة  4 .
هيكلة كافــة النماذج العلاجية المعمــول بها عند الطاقم 
المهني المساند بما يتناســب وخصوصية الطالب العربي، 
والتوقف عن تبنــي هذه النماذج من الثقافة الغربية دون 
العــرب  الطــلاب  لمواءمتهــا لشــريحة  محاولــة جــادة 

وخصوصيتهم.
إجراء استكمالات: البدء بإجراء الاستكمالات المهنية للطاقم  5 .
المساند باللغة العربية بحيث تعالج المواد المطروحة  في 

هذه الاستكمالات قضايا الطالب العربي الملحّة.
ملاءمة للخصوصية: إعداد كوادر مهنية للطاقم المساند بما  6 .
يتلاءم وخصوصية المجتمع العربي، انطلاقًا من حق الكوادر 
المهنية العربية في التأهيل المسبق في مؤسسات التعليم 
العالي ضمــن برامج خاصة للعرب مــع التركيز على اللغة 

العربية والخصوصية الثقافية. 
بناء مؤسسات: فحص إمكانية بناء مؤسسات عربية لإعداد  7 .

الطواقم المهنية المساندة للمجتمع العربي.
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المجتمع يريد أن يشاركه رئيس السلطة المحلية أفراحه وأتراحه 
وأن يحلّ المشــاكل الاجتماعيــة الكبيرة والصغيــرة منها، وهذا 
يرهق الرئيس، ولكنه يدرك أن عدم ممارسة هذا الدور الاجتماعي 

قد يتهدّد نجاحه في الانتخابات القادمة

تبيّــن الأبحــاث أن القيادة المحليــة المنتخبة للحكــم المحلي 
العربي غالبًا ما تنتخب على أســاس حمائلي، وليس على أســاس 
سياســي حزبي. هل يؤثر هذا على أداء الســلطة المحلية، وهل 

يختلف «الرئيس الحزبي» عن «الرئيس العائلي»؟
لا يســعنا إلا تأكيــد ما جاء فــي غالبية نتائج الأبحــاث العلمية 
المشار إليها، حيث أن النتائج التي نراها في غالبية المدن والقرى 
العربية تدل على مؤشــر واضح، هو أن المرشحين ينتخبون على 
أساس حمائلي أو محلي في الغالب، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر ليس بالضرورة أن الرؤساء والأعضاء المنتخبين حمائليًا ليسوا 
بجيدين، فربما تفرز العائلية مرشــحين أكفاء وممتازين. لذا فإن 
التقييــم ليس تقييم الاشــخاص، فكما أن الأحزاب السياســية قد 
تفرز أشخاصا ممتازين والعكس أيضا هو صحيح، حيث قد تفرز 
أناسًا غير جيدين مقارنة مع المرشحين العائليين. ولكن الحديث 
هنــا عن الأداء في ظــل الظروف الموضوعية التــي أفرزت هذا 
الرئيس أو العضو، وهنا تكمن المخاطر، فلا شــك أن الضغوطات 
العائلية قــد تؤدي إلى اتخاذ قرارات تفتقر أحيانا للشــفافية أو 
المهنية وأحيانًا إلى قــرارات مخالفِة للنظم التي تحكم تصرفات 



الشيخ هاشم عبد الرحمن، رئيس بلدية أم الفحم في السنوات 2008-2003:

 ΩóYh áª«∏°ùdG ô«Z IQGOE’Gh á«eƒμëdG õ««ªàdG á``°SÉ«°S
»Hô©dG »∏ëªdG ºμëdG QÉ«¡fG ≈dG …ODƒà°S ¢SÉædG ΩGõàdG

≈Ø£°üe óæ¡e :QGƒM

الرئيس في الحكــم المحلي. الضغوطات العائلية تكون ســلبية 
أحيانًــا، وكذلك الأمر فإن لدى الأحزاب السياســية ضوابط مهنية 
أكبر. رغم أنني أرى أحيانًا الضغط السياسي من جانب القيادات 
الحزبية على الرئيس وتأثيره الســلبي على اداء السلطة المحلية 

ورئيسها في بعض الأحيان.

 ’ á«∏ëªdG á``£∏°ùdG ¢ù«FQ QhO ¿CG ó``≤à©J π``g
 ,á«∏ëªdG á£∏°ùdG AGOCG »a G kóFGQh É kª°SÉM ∫Gõj

?É≤HÉ°S ¬«∏Y ¿Éc É qªY ô q«¨J ™bGƒdG ¿CG ΩCG
رئيــس الســلطة المحلية هو صاحــب الرأي وصاحب الســلطة 
والدور الحاسم والرائد في العمل البلدي، لأن التعديلات القانونية 
أعطتــه هذه القوة، وهي عملية تراكمية بدأت منذ ســنّ قانون 
الانتخــاب المباشــر لرئاســة الســلطة المحليــة فــي منتصف 
الســبعينات. ولذلك فإن لرئيس الســلطة المحلية الدور الحاسم 
في القرارات وتوجيه السياســات في السلطة المحلية، بالإضافة 
إلــى الجهاز المهنــي والإداري وخاصة الموظفيــن الكبار. ولكن 
النظم القانونية الجديدة في الســنوات الأخيــرة أثّرت على قوة 
الرئيس في اتخاذ القرارات الفردية وأصبح القرار التنفيذي بحاجة 
الى مشاركة الموظفين الكبار وموافقتهم، حيث جاءت التعديلات 
الجديــدة لتقيّد الرئيس وتحمّله مســؤولية العطــب التنظيمي 
والإداري في الســلطة المحلية وجعلته أقل استقلالية نسبيًا في 
علاقته مع الطاقم المهني في السلطة. ولكن الرئيس هو صاحب 
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القرار في اتخاذ وتحديد السياسات وبناء الميزانية وتدريج سلم 
الاولويات في السلطة المحلية.

 »g »Hô©dG »∏ëªdG ºμëdG á``eRG ¿G ó≤à©J πg
 øe √ó°V ájõ««ªàdG á°SÉ«°ùdG ÖÑ°ùH ¢``SÉ°SC’ÉH
 AGOC’G »a Ö``£Y ÖÑ°ùH ΩCG ,äÉ``«fGõ«ªdG å``«M

?É¡°ùØf á£∏°ùdG »a …QGOE’Gh »ª«¶æàdG
القضيــة مركبة. أســتطيع أن أؤكد من خلال تجربتــي أنّ هناك 
تمييزاً واضحًا في تعامل الوزارات المختلفة مع السلطات المحلية 
العربيــة، ونلمــس ذلك في عمليــة المصادقات علــى الخرائط 
الهيكلية والمخططــات التفصيلية كالمناطق الصناعية والخرائط 
مفصلــة. وهذا بدوره ينعكس على مدخولات الســلطة المحلية 
من المناطق الصناعيــة والترخيص للمحــلات والأبنية، وبالتالي 
يــؤدي الى عجز وضعف في أداء الســلطة المحلية والتي يكرَّس 
اعتمادهــا على «هبــات الموازنة» مــن وزارة الداخلية. وهناك 
تمييز واضح في ميزانيات التطوير والتي تعتبر بمثابة رئة لرئيس 
الســلطة المحلية في كل ما يتعلق بترميم الأحياء وتطوير البنية 
التحتيــة التي تؤدي إلــى النمو الاقتصادي فــي البلدة، هذا مع 
الإشــارة إلى أنّ ميزانيات الســلطات المحلية العربية ق شهدت 
تقدمًا ملحوظًا وواضحًا إثر نضال هذه السلطات واللجنة القطرية 
لرؤســاء الســلطات المحلية العربية، وتم سد فجوات كبيرة بين 
الوســطين العربي واليهــودي، وهنالك حاجة لاكمال ســد هذه 

الفجوات.
ولكن ما نراه من ســلوكيات في ســلطاتنا المحلية - وأقصد هنا 
السلوكيات الإدارية في بعضها وليس جميعها طبعًا - من الضعف 
الإداري وانعــدام الثقة بين المواطن والســلطة المحلية العربية 
وعدم الانتماء، وعدم احتــرام القانون، كل هذا يؤدي الى انهيار 
الســلطة المحلية وانهيار البنى التحتية وانهيار الخدمات وشيوع 
الفوضى، وبالتالي إلى حلّ الســلطة المحلية. وهنا أحمّل أنفسنا 
جزءًا واضحًا من المســؤولية؛ فعدم دفع الضرائب وأثمان المياه 
والمســتحقات للســلطة المحلية يعتبــر مؤشــراً واضحًا لغياب 
مســؤوليتنا كمجتمع تجاه أهم مؤسســاتنا العربيــة الخدماتية. 
وكذلك الضعف في العمل الإداري هو مسؤولية كاملة تقع علينا 
كمجتمــع وقيادة ومهنيين. وإذا جمعنا الأضــلاع الثلاثة: التمييز 
الحكومــي، والضعــف الإداري الناتج عن ســلوكيات إدارية غير 
ســليمة وعدم التزام الناس بواجباتهم اتجاه السلطة المحلية فان 
النتيجة ســتكون انهيــار الحكم المحلي العربــي، ولن تنفع كل 

خطط الاشفاء لانها تعتبر حلول مؤقتة وليست جذرية.

 QÉ«©ªdG ƒg á£∏°ùdG ¢``ù«FQ iƒà°ùe hCG AGOCG π``g
?á«∏ëªdG á£∏°ùdG π°ûa hCG ìÉéæd ó«MƒdG

رئيس الســلطة عنصر مهم بل الأهم في نجاح أو فشــل السلطة 
المحليــة، ولكــن هناك أيضًــا دور للطاقم المهني في الســلطة 
المحليــة، وهــو الدور الثاني بعــد الرئيس من حيــث الأهمية. 
المعادلة واضحة: رئيس ناجح ومســؤول مــع طاقم مهني رفيع 
المســتوى يؤديان إلى نجاح في السلطة المحلية، وأي خلل في 
هذه المعادلة يؤدي إلى نتيجة ســلبية على الســلطة المحلية. 
وفي رأيي المتواضع الطاقم المهني المســؤول بإمكانه أن يصنع 
رئيسًــا ناجحًا، والرئيس حتى لو كان مسؤولاً وقديراً لا يمكن أن 

ينجح بدون طاقم مهني وإداري ناجح ومسؤول.

 ™``ªàéªdG »``a á``£∏°ùdG ¢``ù«FQ ¿G ó``≤à©J π``g
 á£∏°S ¢``ù«Fôc √QhO Ohó``M RhÉ``éàj »``Hô©dG
 πgh ?á«YÉªàL’G ≈``æ oÑdG á``«°Uƒ°üN Ö``Ñ°ùH
 á``£∏°ùdG  »``a  √QhOh  ¬``FGOCG  ≈``∏Y  Gò``g  ô``KDƒj

?á«∏ëªdG
ليس من الســهل أن تكون رئيسًا لســلطة محلية عربية لأسباب 
عدة، أولها تعامل الحكم المركزي مع الســلطة المحلية العربية، 
مــن حيث التمييــز الواضح والجهــود الكبيرة التــي على رئيس 
الســلطة العربية بذلها لتحصيل ميزانيات لسلطته، وهي بطبيعة 
الحال جهود تتجــاوز تلك التي يبذلها رئيس الســلطة اليهودي. 
وثانيهــا العلاقات الاجتماعيــة المركبة وغياب الدعــم القانوني 
والرســمي من قبل الحكم المحلي لرئيس الســلطة. وثالثها عدم 
الفصل بين عمــل الرئيس في إدارة الســلطة المحلية وواجباته 
الاجتماعيــة والــذي يعتبر غيابه عنهــا نقيصة لــدى المجتمع، 
فمشاركته الاجتماعية تفوق أحيانًا واجباته الإدارية كرئيس سلطة 
محليــة، فالرئيس لا يمكن أن يكون في كل الحلبات والمجالات، 
ولذلــك يتأثر عمله بما يحيط به، ولكن المجتمع يريده أن يكون 
رئيسًا للســلطة وفي نفس الوقت مشاركًا له في أفراحه وأتراحه 
وأن يأخــذ دوراً فاعــلاً فــي حل المشــاكل الاجتماعيــة الكبيرة 
والصغيرة منها، وهذا الأمر يرهق الرئيس في بعض الأحيان ولكنه 
يدرك أن عدم ممارســة هذا الــدور الاجتماعي قد يتهدّد نجاحه 

في الانتخابات القادمة.

 ÉgôaGƒJ á«ªgC’G øe ÉgGôJ »àdG äÉØ°üdG »g Ée
?á«∏ëªdG á£∏°ùdG ¢ù«FQ iód

أســتطيع أن أذكر مجموعات مختلفة من الصفات التي يجب أن 
يتميــز بها الرئيس الناجح، المجموعــة الأولى من الصفات هي: 
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الأمانة، الاستقامة، النزاهة والشفافية. أما المجموعة الثانية فهي 
الإلمام بالعمل البلدي وقوانين السلطات المحلية ومعرفة اللغات 
العربيــة العبرية والانجليزية. والمجموعــة الثالثة هي أن يكون 
لديــه طاقم مهني أميــن يثق به ويعطيه الثقــة. أما المجموعة 
الرابعــة فهــي توزيــع الصلاحيــات والمراقبة بعد ذلــك. بينما 
المجموعة الخامســة هي أن يكوت شــجاعًا في اتخاذ القرارات 
التي يراها مع الطاقم السياســي والإداري لمصلحة الناس وأن لا 
تحتكم قراراته لما يريده الناس، وهنالك فرق كبير بين ما يريده 

الناس وبين مصلحة الناس. 
على الرئيس أن يعمل ما يراه مناســبًا لمصلحة الناس لا ما يريده 
الناس. وعليه أن لا يخاف مما سيقوله عنه الناس، فالحقيقة هي 
الأهم، وهي أهم طبعًا من أي مكســب قصير المدى. المصلحة 
الكبرى للناس أولى من المكاســب الصغرى. فهناك قرارات قد لا 
يحبهــا الناس ولكن فيها مصلحتهم، والجرأة والشــجاعة والعقل 
الســديد في اتخاذ القرار. اما المجموعة السادســة والأخيرة من 
الصفات فهــي ان يكون ذا رؤية اســتراتيجية بعيدة المدى وأن 
يعمــل على تحقيقها بهدوء واتــزان ودود تردّد، بحيث لا تخضع 
رؤيته للمدى القصير والتي تصل الى فترة ولايته فقط، فنجد أن 
بعض المشــاريع تتم بدون عمل ســليم وذلك لإنهائها في فترة 
قريبة مثل تعبيد الشوارع بسرعة، او اتخاذ قرارات تعود بالفائدة 
الآنية على الرئيس جماهيريًا ولكنها تضرّ الســلطة المحلية على 
المــدى البعيد، وهنــا فإن الرؤية الاســتراتيجية بعيــدة المدى 

ضرورية في الرئيس الناجح.
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مقدمة
أدت الأزمة المالية الكبيرة التي ضربت غالبية السلطات المحلية 
في عام 2003 (130 مجلسًــا من أصل 252) الى إنهاء عام 2003 
مع عجز مالي. وفي ذلك الوقت تخلفت 22 سلطة محلية عربية 
عــن دفع الرواتــب لفترات تتراوح من شــهرين إلى 12 شــهراً، 
ووقعت الحســابات البنكيــة التابعة لـ25 ســلطة محلية عربية 
تحــت الحجوزات، وعمليًــا تواجدت غالبية الســلطات المحلية 
العربية والكثير من اليهودية في أزمة هدّدت تقديم حتى أبسط 

الخدمات البلدية.
الســبب المباشــر لتلك الأزمة المالية كان التخفيض الكبير الذي 
فرضتــه وزارة المالية آنذاك برئاســة بنياميــن نتنياهو على بند 
هبات الســلطات المحلية في ميزانية الدولة؛ ففيما كان مجموع 
الهبــات في كل واحــدة من الســنوات 2002-2000 حوالي 3,5 
مليار شــاقل، هبطت الى 2,6 مليار عام 2003 وإلى 2,33 مليار 
عام 2004. كما انخفضت الهبات للسلطات المحلية العربية من 
760 مليون شاقل في السنوات 2002-2000 الى 560 مليونًا عام 
2004. وأدّى هذا التقليص الى انهيار السلطات المحلية الضعيفة 

والتي تشمل كافة السلطات المحلية العربية تقريبًا.
اليوم، وبعد ست سنوات، توحي ظواهر الأمور بوجود تحسّن في 
الوضــع، فلا توجــد أزمات يومية. وفقط تأخــر محدود في دفع 
الرواتب، ولا توجد ظاهرة إفلاس مالي شبه جماعية. فماذا تغيّر؟ 

وهل وجدت سلطاتنا المحلية طريق الخلاص؟

هل تجاوزنا الأزمة؟
وضع الهبات اليوم: قبل ان ندخل في عمق الأمور فانه يظهر أن 
التغيّر في الوضع المالي للســلطات المحلية العربية كان مثيرا. 
فمجموع الهبات المخصصة للســلطات المحلية عامة عام 2008 
هو 2,635 مليار شــاقل أي قريبًا من المجمــوع في قبل الأزمة 
(كان 2,6 مليــار عام 2003). فكيــف أوصلتنا هذه الميزانية عام 

2003 الى أزمة بينما نعيش معها بسلام في عام 2008؟
ألســر في الأمر بســيط فقــد ازدادت حصة المجالــس العربية 
تدريجيًــا من مجمل الهبــات. إذ كانت هذه الحصــة في أعوام 
الذروة لكافة المجالس (أي الأعوام 2002-2000) ما نسبته 22% 
(760 مليونًــا من أصل 3500) ووصلت مــع التقليص الكبير عام 
2004 إلــى %24 (560 مليونًا من اصــل 2330). وأما عام 2008 
فوصل مجموع الهبات للمجالس المحلية العربية الى 800 مليون 
شاقل من أصل 2635 مليونًا لكل المجالس في البلاد أي ما نسبته 

.30%
أي أن الحقيقة هي وصول هبات السلطات المحلية العربية الى 
أعلى مستوى لها في تاريخها في عام 2008 وبارتفاع بنسبة 43% 
عن عام 2004، رغم أن مجمل الهبات للســلطات المحلية كانت 
منخفضة في عام 2008 بحوالي 900 مليون شاقل مقارنة مع كل 

واحد من الاعوام 2000-2002.
إرتفــاع الهبات: لا يســتطيع أحد الادعاء ان ارتفــاع الهبات جاء 
كجزء من تغيّر في السياســة الحكوميــة تجاه الجماهير العربية 
وســلطاتها المحلية، إذ لا نرى أي بوادر تغيير ايجابية في أي من 
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نواحي حياتنا في هذه البلاد.
لقــد اضطــرت وزارة الداخليــة والحكومة لتنفيذ هــذا التغيير 
الإيجابــي بعــد ملاحقة سياســتها التمييزية بشــكل قضائي في 
محكمــة العــدل العليا منذ بداية ســنوات الألفيــن وحتى الآن 

(كانت جولات سابقة بدون انجازات تذكر).
طالما شعرت معظم الســلطات المحلية العربية بالغبن اللاحق 
بها في توزيع الهبات وعزته الى الفرق في ما يسمى «نسبة الهبة 
الفعلية من الهبة المحســوبة» بين الســلطات المحلية العربية 
واليهوديــة. فــوزارة الداخلية حــدّدت مقاييس لحســاب الهبة 
المستحقة لكل سلطة محلية وأخرى، ولكن مجموع هذه الهبات 
المحسوبة يزيد بشكل جدّي عن مجمل البند المخصص للهبات 
فــي ميزانية الدولة. وهكذا تبدأ وزارة الداخلية بتخفيض الهبات 
لكل ســلطة محلية وأخرى، بحيث يتلاءم مجمــوع الهبات التي 
ســتوزعها الوزارة مع المبلغ المخصــص في ميزانية الدولة. ولأن 
بند الهبات للعرب في ميزانية الدولة كان منفصلاً عن بند الهبات 
للســلطات المحلية اليهودية وجدت السلطات المحلية العربية 
نفسها تعاني من نسب تقليص تزيد كثيراً عما يقع على السلطات 
المحلية اليهودية (أكثر من ضعف نســبة التخفيض). ولذا ركّزت 
السلطات المحلية العربية نضالها على المساواة في «نسبة الهبة 

الفعلية من الهبة المحسوبة» وكان النجاح محدودًا جدًا.
ولكن في عــام 2000 توجهت بلدية الناصرة مع اللجنة القطرية 
للسلطات المحلية العربية بواسطة مركز «عدالة» الى المحكمة 
العليا، والتمســت إجراء ثلاثة تغييرات أساسية في طريقة توزيع 
الهبــات، بما يكفل المســاواة بين الســلطات المحليــة العربية 

واليهودية، وهي:
توحيــد بند الهبات في ميزانيــة الدولة وإلغاء الفصل  ▪ 

بين هبات المجالس العربية والمجالس اليهودية؛
المساواة في نسبة الهبة الفعلية من الهبة المحسوبة؛ ▪ 

وضع مقاييس عادلة لتوزيع الهبــات وإلغاء امتيازات  ▪ 
منحتها وزارة الداخلية للسلطات المحلية اليهودية عن 
طريق وضع مقاييس تنطبق عليها فقط وتزيد بشــكل 

أكبر من الهبات المخصّصة لها.

ورغــم أن المحكمة لم تصدر قــرار حكم نهائيًا في القضية حتى 
يومنــا هذا، إلا أنها أصدرت عددًا من القرارات المؤقتة والجزئية 

حققت حتى اليوم ما يلي:
توحيد بند الهبات بين كل السلطات المحلية في البلاد  ▪ 
كما طلب الملتمســون (ولهذا التوحيد الأثر الأساســي 
في ارتفاع نسبة المجالس العربية من الهبات والتوصّل 

الى تنفيذ البند 2).
الاقتراب من المســاواة في النســبة بين الهبة الفعلية  ▪ 

والهبة المحســوبة بين الســلطات المحليــة العربية 
واليهودية؛

وضــع مقاييس جديدة لتوزيع الهبات ابتداءً من العام  ▪ 
2004 (مقاييس ”جديش“ مقابل مقاييس ”ســواري“) 
والتي لــم تقبلها بلدية الناصرة واللجنة القطرية. ومن 
هنا مواصلــى البت في الالتماس، حيث تعهّدت وزارة 
الداخليــة بوضــع مقاييــس جديدة أخــرى وتقديمها 
للمحكمــة. وليــس واضحًــا حتــى الآن إذا مــا كانت 
المقاييس قيد الإعداد أفضل أم أسوأ بالنسبة للسلطات 

المحلية العربية.

إن التعامل المهني والإصرار السياسي في معالجة قضية الهبات، 
والعمــل في الجانب القضائــي مع متابعة وملاحقــة الوزارات، 
والنتائــج المحسوســة التي تــم التوصل اليها، أنقذت عشــرات 
الســلطات المحلية العربيــة من أزمة، ربما كانت ســتؤدي الى 
انهيــارات، وبــدون أي جهد خاص من هذه الســلطات المحلية 

نفسها.
ميزانية العامين 2009 و2010: تدار حاليًا 14 سلطة محلية عربية 
(من أصل 64) بواسطة لجان معينة، بعدما تفاقمت الأوضاع في 

هذه السلطات رغم التحسن العام في الهبات كما أسلفنا.
ولكن يوجد تغيّر في الوضع الاقتصادي العام والمناخ السياســي 
بعد انتخــاب حكومة نتنياهــو. فعندما خفضــت وزارة المالية 
بشكل حاد الهبات في عامي 2003 و2004 دخلت كافة المجالس 
المحلية، وخاصة الضعيفة ومنها العربية، في أزمة ووضعتها على 

شفا الانهيار.
حكومــة نتنياهو الحالية قرّرت أثناء بحثها ميزانية الدولة لعامي 
2009 و2010 تخفيض الهبات عام 2009 الى 1992 مليون شاقل 
(مقابــل 2635 مليونًا عام 2008) وتخفيــض إضافي عام 2010، 

بحيث يصل مجموع الهبات الى 1800 مليون شاقل.
ان مجمــوع الهبات المحســوبة للســلطات المحلية، وحســب 
المقاييس الموضوعة من وزارة الداخلية، هو 3200 مليون شاقل 
تقريبًــا. وهذه الهبات تلزم الســلطات المحلية فعلاً لتســتطيع 
تقديم الحد الأدنى من الخدمات المحلية، وكل تخفيض في هذا 
المبلغ معناه تقليص خدمات. أما التخفيض المقترح لعام 2010 
وهو بنســبة حوالي %44 مــن الهبة المحســوبة، فمعناه أزمة 
خانقة وشــديدة في غالبية السلطات المحلية في البلاد وفي كل 

السلطات المحلية العربية.
وصلت المســاهمة الســنوية للســلطات المحلية في الخدمات 
الاجتماعيــة وحدها عام 2008 إلى 1500 مليون شــاقل (مقابل 
3600 مليــون من وزارة الخدمات الاجتماعية) والمســاهمة في 
التربية والتعليم أكثر من ذلك بكثير ناهيك عن المصروفات على 



56

الخدمــات البلدية. وهذا يوضح الفرق الشاســع بيــن الميزانية 
المقترحة والاحتياجات، وقد أثبتت التجربة أن هذه التخفيضات 
في الهبات لا يمكن تنفيذها فعلاً باختصار خدمات وانما تُترجَم 
عــادةً الى عجز وقروض وأزمة مالية والجــدول التالي يبيّن هذا 

الأمر:

20032004200520062007السنة
بملاييــن  الهبــات  تخفيــض 

الشواقل مقارنة مع عام 2000
87611168139211065

53371012221098936قروض وهبات لسدّ عجز

(المصدر: وزارة الداخلية. جمع وترتيب الكاتب)

يبيّــن الجــدول أعلاه أن مــا وفرته الحكومة على مدار ســنوات 
بتخفيض الهبات اضطرت الى إعادته لاحقاً كقروض وهبات لسدّ 
العجــز، أي أن التقليــص يُترجــم فــورًا إلى عجز فــي ميزانيات 

السلطات المحلية.
إن إقــرار ميزانيــة الدولــة المقترحة لعامــي 2009 و2010 في 
موضوع الهبات معناه عودة فورية إلى الأزمة المالية الخانقة في 
الســلطات المحلية وخاصة في السلطات المحلية العربية. ولذا 
على هذه السلطات العمل منذ الآن متعاونة لمنع هذا التخفيض 

الكارثي وقبل فوات الأوان.

الحلقة الأفقر والأضعف
لا شــك في أن الســلطات المحلية العربية، كغيرها من الهيئات 
والمؤسسات، تتفاوت من حيث القدرات الادارية والتنظيمية. ولا 
شك في أن سوء الإدارة المحلي في هذا المكان أو ذاك يزيد من 
تعقيــد الأمور ويســهّل الدخول فــي الأزمة، ويصعّــب امكانية 
اســتمرار تقديم الخدمات الأساســية عند اســتمرار الأزمة. ولن 
نتمكــن فــي هذه المعالجــة القصيــرة الدخول فــي ميّزات أو 
تعقيدات محلية لهذه السلطة أو تلك، ولا نستطيع إلا استعراض 
الأمور الأساسية المميزة لمجالسنا العربية ككل، وأهمها ما يلي:

يتــم تصنيف البلدات في الدولة ضمن عشــرة عناقيد  ▪ 
اجتماعية-اقتصاديــة حســب مســتواها الاجتماعــي 
والاقتصادي. ويتضح من هذا التصنيف أن كل البلدات 
العربية موجودة في العناقيد الخمسة الفقيرة وتشكل 
حوالــي %90 من العنقــود الأول (الأفقر) الذي يعاني 
من مستويات عالية من البطالة والمشاكل الاجتماعية 
ومعدّل دخل متدن للفرد وانخفاض في عدد المعيلين 

في كل عائلة وانخفاض في المستوى التعليمي.
وينعكــس هذا على الســلطات المحلية في اتجاهين:  ▪ 
تدني مســتوى الدخل الذاتي للســلطة المحلية جرّاء 
جباية رســوم منخفضة على ضريبة السكن، ومساهمة 

أقل من الأهالي في تمويل الخدمات المحلية؛ وكذلك 
على مســتوى الصــرف المطلوب لمواجهة المشــاكل 

المعقدة والذي لا تتوفر له مصادر تمويلية.
الجزء الأساسي من دخل السلطات المحلية العربية من  ▪ 
الضريبة العامة (الأرنونا) يعتمد على المباني السكنية، 
وذلــك نتيجــة نقــص المناطــق الصناعيــة والمرافق 
التجاريــة والاقتصاديــة وانعــدام المرافــق الحكومية 
تقريبًــا. ولفهم هذا الموضوع نأخــذ مثلاً مدينة غنية 
مثل هرتسليا، حيث عدد سكانها أكثر بقليل من سكان 
مدينة الناصرة (90 ألف نســمة). وهي تحوّل ســنويًا 
130 مليون شاقل مما تجبيه من ضرائب على الصناعة 
(وهــو تقريبًا ضعف كل ما تجبيــه بلدية الناصرة من 
ضرائب) لتمويل الخدمات للسكان من تعليم ونظافة 
وخدمــات اجتماعيــة، وهــذا رغــم أن الضريبة على 
المســاكن في هرتســليا أكثر من ضعــف المعدل في 
البلــدات العربية. وهرتســليا ليســت نموذجًا وحيدًا 
وإنما هي تقريبا الحالة السائدة بين السلطات المحلية 
اليهوديــة، والتي تتــم فيها جباية أكثــر من %50 من 
الضريبة العامة من المرافق الاقتصادية وليس المباني 

السكنية.
ننتيجــة الفقر الاقتصادي للقــرى والمدن العربية فإن  ▪ 
نسبة الهبات الحكومية من الميزانية مرتفعة، وبالتالي 
يمــس التخفيض الكبير في هذه الهبات يمس بالقدرة 
المالية لهذه السلطات على نحو كبير. هذا ناهيك عن 
أن السلطات المحلية الفقيرة تقدّم أصلاً خدمات الحد 
الأدنــى وكل تقليص يصعب اســتيعابه وترجمته على 
ارض الواقع لانه ســيعتبر مســا خطيرا فــي الخدمات 

الأساسية. 
الهبات الحكومية للبلــدات العربية هي أصلاً أقل من  ▪ 
الهبــات الحكومية لبلــدات يهودية في نفس الظروف 
تمامًا، وهذا رغم كل التحسّن الذي تحدثنا عنه. فالهبة 
لبلديــة مثــل بلديــة أم الفحم، عدد ســكانها 45000 
نســمة، تقل عن الهبة المخصّصــة لمعلوت التي عدد 
ســكانها 23000 نســمة، وهي أفضل حسب المقياس 
الاجتماعــي الاقتصادي مــن أم الفحم، (في عام 2008  
بلغــت هبة أم الفحم 24,4 مليون شــاقل أما معلوت 

فحصلت على 29,7 مليون).
البلدات العربية عامة تفتقر إلى الأرض والتخطيط مما  ▪ 
يحرمها امكانية المنافسة مع جاراتها اليهوديات. فمثلاً 
مســاحة الناصرة 14,200 دونم بينما مساحة نتسيرت 
عيليت 42,000 دونم. لكن الســلطة لم تجد حرجًا في 
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إعطائهــا منطقــة صناعية غيــر ملاصقة لهــا بجانب 
المشهد وكفر كنا بمساحة آلاف الدونمات، الأمر الذي 
لا يمكــن في ظل السياســات القائمــة أن يحدث مع 

الناصرة مثلاً.
مســاهمة الســكان العرب في الخدمات البلدية (غير  ▪ 
ضريبة الأرنونا) منخفضة بشــكل عام، ففي الكثير من 
البلدات اليهودية حتى الفقيرة اقتصاديًا توجد مساهمة 
من الأهالي في مشــاريع مثل تطوير حوسبة المدارس 
أو تمويل الخدمات الاجتماعية بنســبة معينة حسب 
القانون، أو مساهمة أكبر بكثير في تمويل النشاطات 

اللامنهجية للطلاب والشباب وما شابه.
نســبة الجباية فــي غالبية البلــدات العربية منخفضة  ▪ 
وكثيراً ما يحصل مواطنون على تخفيضات ليســت من 

حقهم حسب القانون وكل هذا يزيد الوضع تدهوراً.

هل نغرق في إخماد الحرائق؟
في خضم الازمــة المالية، تغرق العديد من الســلطات المحلية 
حتى أخمص أذنيها ولا تســتطيع التعامل مع أمور أخرى ليست 

أقل أهمية من الازمة المالية نفسها.
ومع أن غالبية رؤساء سلطاتنا المحلية لم يعرضوا على الجمهور، 
قبيــل انتخابهم، برنامجًا يتعهدون بتنفيذه في حال وصولهم الى 
رئاسة الســلطة المحلية، فمن المفروض والمطلوب من الرئيس 
أن يكــون له حلمه ورؤيته للأمور الاساســية التــي يريد إنجازها 
أثناء توليه رئاسة السلطة المحلية. وطبعًا يقوم الرئيس بمناقشة 
هذه الأهــداف وبلورتها وفحــص قابلية تنفيذهــا بالتعاون مع 
مندوبــي الجمهور (ومنهم مجلس الســلطة المحلية المنتخب) 
والعاملين في السلطة المحلية والوصول الى برنامج عمل محدد 

لتحقيق هذه الأهداف.
من الواضح أن التعامل مع الأزمة المالية ومع مشتقاتها هو جزء 
أساسي من عمل السلطة ألمحلية. وهنا أيضا يجب وضع برنامج 
عمــل. فالأزمة المالية تولد حساســيات وصراعــات إضافية مع 
عاملين لا يتلقون مســتحقاتهم وجمهــور لا يحصل على طلباته 
ديــن تتأخــر دفعاتهم، وهكذا تبــدأ الكثير من  ومقاوليــن ومزوِّ
إدارات الســلطة ألمحليــة بالتقوقــع والابتعــاد عــن الجمهور 
والعامليــن وإهمال تفعيــل هيئات الســلطة المحلية واختصار 
الطــرق بالتنازل عن مبــادئ الإدارة الســليمة وأحيانًا حتى عن 

القوانين.
في هذه الأجواء يصبح جلّ عمل الســلطة المحلية متمحوراً في 
«إخمــاد الحرائق» وليس عمــلاً مبرمجًا. ولا أظن أن أي رئيس أو 
مســؤول يرضى لنفســه أن يبقى في هذه الحالــة فقط لا غير، 

ولكنه سيكون هناك أذا لم يبرمج منذ البداية أن يكون في مكان 
آخر.

وفــي هذا الاطار يجب الإصرار منذ البداية، ورغم الأزمة المالية، 
على التعامل مع ثلاثة أمور مركزية:

التعامل مــع الأزمة المالية ومشــتقاتها ووضع برنامج  ▪ 
لتخفيف وطأتها على السلطة المحلية؛

تقويــة أخلاقيات العمل البلدي والإصرار على اشــراك  ▪ 
الجمهور؛

المساهمة في صنع المستقبل عن طريق تبني برنامج  ▪ 
دة وأساســية يرى فيها رئيس  عمــل لتنفيذ قضايا محدَّ

السلطة المحلية محكًا لوجوده في السلطة المحلية.
ليس مطلوبًا من رئيس السلطة المحلية أن يقسم وقته بالتساوي 
بين البنود الثلاثة السابقة، فمن الواضح أن الأزمة المالية ستأخذ 
الكثير من الوقت والجهد. ولكن على رئيس الســلطة المحلية أن 
يصــرّ على عدم الغرق في الأزمــة وأن يبرمج وقته ويوزع جهده 
بحيث يســتطيع أيضًا التقدّم في البندين الآخرين. وهذا ممكن 
خاصــة إذا اســتطاع توزيع المســؤوليات وإعطــاء الصلاحيات 
لمنتخبيــن وعاملين ووجد الطرق لمتابعة الأمــور اليومية، قدر 

الإمكان، من خلالهم ودون الغرق في تفاصيل العمل اليومي.

مواجهة الأزمة المالية
على كل من يريد أن يكون في موقع اتخاذ القرار في الســلطات 
المحلية العربية، أن يتعامل مع الأزمة المالية كمعطى أساسي لا 
يمكن تجاهلــه أو الالتفاف عليه. إذ من الممكن أن تقرِّر صرف 
أموال لا تملكها ولكن هذا الأمر لا بد أن يتوقف بعد فترة قليلة 
بضغط الواقــع والبنوك والمقاولين والمزوِّدين والموظفين الذي 
يريد كل منهم حقه، وهذا الضغط يؤدي قســراً الى لجم الصرف 

وملاءمته للإمكانيات المتوفرة.
فالامكانيات، وفي حالتنا الدخل من المصادر المختلفة، هي حدود 
التجــاوب مــع الاحتياجــات. وفي هذا الإطــار علينــا التأكيد أن 
الإمكانيات ليســت معطــى خارجيًا فقــط يفرضَ على الســلطة 
المحليــة وانما هي أيضًا موضوع متحــركّ يتوقف على ما تتخذه 
السلطة المحلية والسكان من إجراءات لزيادة الامكانيات وبالتالي، 

ومع تحقق ذلك، زيادة الاحتياجات التي يتم تلبيتها للسكان.

وسائل أساسية لا بد منها لزيادة هذه الامكانيات:
فحــص الدخــل الحكومي: فحــص دقيــق للدخل من   .1
الوزارات المختلفة والمطالبة بكل شــاقل يمكن توفيره 
لإعطــاء الخدمــات المختلفــة للجمهــور والعمل مع 
الســلطات المحلية الأخرى والأطر التمثيلية على زيادة 

الميزانيات. 
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زيــادة الدخل الذاتي للســلطة المحلية: يتكوّن الدخل   .2
الذاتي بالأساس من ضريبة الأرنونا ورسوم البناء وضريبة 
التحســين والمســاهمات والدفعات حســب القوانين 
المساعدة (مثل: رســوم اللافتات، رسوم الشهادات وما 
شــابه) ورسوم اشــتراك في نشــاطات توفرها السلطة 
المحليــة مثل دورات ونشــاطات ثقافيــة وتعليمية لا 
منهجيــة، أو اشــتراكات لســن التعليم قبــل الإلزامي. 
والمســاهمة في الخدمات الاجتماعية حسب القانون، 
وحيــث لم تقم بعــد جمعية للمياه والمجــاري تعتبر 
أثمان المياه ورســوم المجاري دخلاً أساســيًا للســلطة 

المحلية.
لا تستطيع أية سلطة محلية ان تنجح بحمل العبء لإذا   
قامــت نســبة قليلة فقط مــن الســكان بواجبها تجاه 
السلطة المحلية. ومع إعطاء كل التسهيلات والتخفيضات 
للمحتاجين والمتاحة حسب القانون، يجب الإصرار على 
أن يقــوم المواطنون بواجبهم تجاه بلدهم وســلطتهم 
المحليــة وإيجاد الآلية الإداريــة والتنظيمية والقانونية 

لتحقيق ذلك.
في هذا الإطار تفرض سلطاتنا المحلية بغالبيتها الساحقة   
ســعر الحد الأدنى الممكن للضريبة على المساكن على 
المتر المربع. وكما أســلفنا مساهمة السكان في الأمور 
الاخرى (مثل شــراء حاســوبات للمدارس حيث يساهم 
الأهالي في المدارس اليهودية عادة بنسبة 25-%50 من 
ثمن المشــروع او النشــاطات غير المنهجية والنوادي 
التي تشكل مساهمة السلطة المحلية في المعدل 40% 
فقط من تمويلها). وحتى تتمكّن الســلطة المحلية من 
مواصلة تقديم مثل هذه الخدمات عليها فحص امكانية 
وضع تسعيرة حقيقية على كل نوع منها، أو زيادة سعر 
الضريبة العامة بشاقلين على المتر المربع مثلاً، وحيث 
أن ذوي الدخــل المحــدود يحصلــون علــى التخفيض 
القانونــي من هــذه الضريبة فهم عمليًــا معفيون من 

غالبية الزيادة. 
في هــذا الاطار يجــب فحــص الرســوم ومقارنتها مع   
الآخريــن ومع الكلفة الحقيقيــة للخدمة وكذلك فحص 

سعر الضريبة العامة ورفع نسب الجباية لكل منها.

المبادرة إلى مشــاريع عامة وتشــجيع مشاريع خاصة   .3
لزيادة الدخل: كل مشــروع إسكاني جديد أو تجاري أو 
منطقــة صناعيــة أو مكتب حكومــي أو بنك هو مكان 
لفــرص عمل جديدة تتوفر للســكان وهــو أيضًا فرصة 

لزيادة الدخل الذاتي للسلطة المحلية.

تبني المشــاريع البلدية المغلقة ماليًــا: فرضت وزارتا   .4
الماليــة والداخلية على الســلطات المحلية تبني إدارة 
اقتصاد مياه ومجــاري مغلق. والمقصود بهذا هو إدارة 
مالية مســتقلة مع حساب بنكي مســتقل لكل الدخل 
والصرف على أمور المياه والمجاري، بحيث لا تستعمل 
الســلطة المحلية أي دخل من هــذا الباب لغرض آخر.

وفي هذا الإطار ألزم القانون الســلطات المحلية بإقامة 
شركة اقتصادية لإدارة اقتصاد المياه والمجاري وتستطيع 
هذه الشــركة، بعد أخــذ المصادقات اللازمــة، إدخال 
شركات خاصة لإدارة مواضيع المياه والمجاري وتصريف 
مياه المطر أو عمل شراكات معها أو بيعها حق استعمال 
لهذا المشروع لمدة طويلة. وفعلا قامت هذه الشركات 

في الكثير من السلطات المحلية. 
وقد أقامت بعض السلطات المحلية اقتصاديات مغلقة   
تطوّعية لأمور أخرى. فمثلاً بلدية ريشون لتسيون تدير 
كل موضــوع الثقافة مــن خلال شــركة اقتصادية تدار 
بشــكل مســتقل بإشــراف البلدية، وتعمل كل ما يلزم 
لتمويل نشــاطاتها بما في ذلك الحصة المحددة ســلفًا 

للسلطة المحلية.
المبدأ الأساســي الذي يقف وراء الاقتصاديات المغلقة   
هو وضع جسم مسؤول عن الدخل والصرف على جانب 
معين مــن العمل البلدي التقليــدي بحيث يعمل على 
دة السنوات، يهتم فيها  أســاس خطة عمل واضحة متعدِّ
بتوفيــر وجبايــة الدخل الــلازم لعملــه والصرف فقط 

بموجب هذا الدخل.
وفي ظــل الوضع المالي للســلطات المحليــة العربية   
ونســبة الجباية غير الكافية لأثمان المياه، فلا شــك في 
قدرة الاقتصاد المغلــق لإدارة مرفقي المياه والمجاري 
على التوفير وتشكيل فرصة لتطوير هذه الخدمة وزيادة 
الدخــل منهــا وزيــادة الدخل المســتقبلي للســلطة 

المحلية.

فحص إمكانية خصخصة بعض الخدمات: المبدأ الأساسي   .5 
الــذي يقــف وراء الفكرة هــو انه من واجب الســلطة 
المحليــة «توفير الخدمــة للجمهور» وليــس بالضرورة 
«إنتاج الخدمة». صحيح أن السلطات المحلية في الوسط 
العربي هي مشــغل رئيســي فــي ظل انعــدام المرافق 
الاقتصادية الكبيرة وشــح التشــغيل الحكومي. ومع هذا 
فمن واجب الســلطة المحلية أن تفحص إمكانية تقديم 
الخدمة بأقل ما يمكن من تكلفة وفحص البدائل، بما في 
ذلك إعطاء الخدمة عن طريق مقاولين أو جمعيات (مثلاً 
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مة للمسنين). الخدمات المقدَّ
ومما يدفع في هذا الاتجاه أمران أساســيان: أولاً، ضرورة   
الاســتثمار المالي في الآليات (مثــل النظافة أو الصيانة) 
وتجديــد هــذا الاســتثمار كل عدة ســنوات وعدم توفر 
الإمكانيــات المالية لذلك؛ وثانيًــا، في ظل الوضع المالي 
القائــم والأزمة، تتكــرّر الإضرابات التباطؤيــة أو تضطر 
الســلطة المحلية إلــى تخفيض فعاليتهــا نتيجة الوضع 
المالــي مع عدم وجود مرونــة لملاءمة الطاقم وتقليصه 
للمهمات الآنية العملية (وليست النظرية) التي يمكن أن 
تنفذها السلطة المحلية وبالتالي تشجيع أخلاقيات عمل 
تضحي فيها البطالة المقنعة جزءًا من الحياة اليومية، مما 

يقلل حوافز النشاط الخلاق والمثابرة والابتكار. 
وفي جميع الحالات فيفترض بالسلطات المحلية الحفاظ   
على تشغيل الحد الأدنى اللازم من القوى العاملة لتوفير 
دته.  دتها، وبالمســتوى الــذي حدَّ الخدمات التــي حدَّ
وكذلك أن تختار قوًى مهنية قادرة على إدارة الخدمات 

البلدية والعمل على تطوير قدراتها المهنية والإدارية.

التوفير وعدم التبذير والخرق المالي: التوفير في عمل   .6
الســلطة المحلية ممكــن أذا توافرت النيــة أولاً. وهو 
ممكــن في الأمور اليومية من أثمان الورق والمكالمات 
الهاتفيــة والكهربــاء وكل بند وبند في عمل الســلطة 
المحلية، ووضع موضوع التوفير كهدف هام عند اتخاذ 
كل قــرار، والتأكــد من ضــرورة الصرف أصــلاً، ومبلغ 
الصرف، وإمكانية وجود مزود أرخص للبضاعة المطلوبة. 
ومن ناحية أخرى فإنّ الصرف بمبالغ كبيرة مثل مشاريع 
عمرانيــة يلزم بوجهة أكثر حذراً فيها التزام تام بالقانون 
من جهــة، وعمــل كل ما يلــزم لعدم خــرق الميزانية 
واستغلال الميزانية المتوفرة بأحسن ما يمكن، من جهة 

أخرى.
إن الأزمة المالية الواقعة تعمق وتنتج نفســها بنفسها.   
ديــن والمقاولين  فوجــود أزمة مالية يقلــل عدد المزوِّ
المستعدين للعمل مع السلطة المحلية، وبالتالي يقلل 
إمكانيــات الحصــول على أســعار أرخص، كمــا يعرِّض 
السلطة المحلية أحيانًا لدفع فوائد وغرامات ومصاريف 
نتيجــة تأخرها في الدفع وفوائــد بنكية وكل هذا يزيد 

من تعميق الأزمة.
ولكــن وحتى في ظل وجود أزمــة مالية يجب الحفاظ   
على قوانين التعاقد ومبدأ الحصول على أحســن خدمة 
ممكنــة بأقل كلفة ممكنــة، وعدم الصــرف على أمور 
ليســت ضرورية والتقنين عند الحاجة وحســب ســلم 

أولويات عام وواضح للعاملين وللجمهور وليس حســب 
مزاج خــاص. وإعطاء المثال الشــخصي في المحافظة 
على الأمــوال العامة والتفاني فــي الخدمة بدون توقع 

منافع شخصية أو عائلية أو حزبية.

تقليص الخدمات: عندما يكون البديل هو شلّ الخدمات   .7
المحليــة لا بد مــن اختيار تقليص الخدمــات المحلية 
لتتلاءم مــع الإمكانيــات القائمة والعمــل على تطوير 
الإمكانيــات وبالتالــي تطويــر وتوســيع الخدمات من 

جديد.

ج - أخلاقيــات العمــل البلدي وضرورة إشــراك 
السكان والمعارضة

إن الأزمة المتجددة اليوم في السلطات المحلية، وتخلي الحكومة 
الحالية وعدد من ســابقاتها عن التــزام الدولة بتقديم الخدمات 
للجمهور، يجعل العمل البلــدي أكثر تعقيدًا وصعوبة. وفي ظل 
هــذه الأزمــة لا يمكن أن يُدار العمل المحلــي من قبل هواة لا 
يضعون كل فكرهــم ووقتهم وجهدهم بعمــق وإخلاص لقيادة 
السلطة المحلية. وفي نفس الوقت فإن إدارة العمل المحلي هي 
مســؤولية وهمّ وليست ترفًا. وعلى كل شخص مسؤول أن يعمل 
كل جهد ليجند كل طاقة وكل فكر وكل قوة شــعبية للمســاعدة 
في حمل هذا الهمّ، والمساهمة في وضع سلم الأولويات وتجنيد 

السكان للالتفاف حوله.
من هنــا تزداد في الوقــت الحاضر الحاجة إلى تبني سياســات 
ومقاييس مهنية وأخلاقية تســتطيع تجنيد أوسع فئات الجمهور 
مع الحكم المحلي وبناء شــراكة تتفهم فيها الناس قرارته بعد أن 

تساهم قدر الإمكان في بلورتها وصياغتها. 

وأهم هذه المقاييس في المرحلة المقبلة ما يلي:

إشــراك جميع الحلقــات: يتوجب على إدارة الســلطة   .1
المحلية إشراك أوسع ما يمكن من المنتخبين والموظفين 
فــي مجلــس الســلطة المحلية فــي بلورة القــرارات 
واتخاذهــا. فالديمقراطية في هــذه الحالة هي حاجة، 
والقرارات بغالبيتها هي قرارات صعبة يجب فهم الوضع 
عنــد اتخاذها والبدائل المتوافــرة للحل واختيار البديل 
الأقل ضررًا، وتجنيد وإعلام الجمهور الواسع بالاعتبارات 
وراء هــذا الاختيــار. وعلى هــذه المشــاركة أن تكون 
بتوســيع الائتلافــات من ناحية، واشــراك المعارضة في 

اتخاذ القرار من ناحية ثانية. 
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مقاييس تعامل واضحة ومتساوية: لا يمكن أن يكسب   .2
متخذو القرارات الجمهور وثقته بدون خلق أجواء الثقة، 
ذ، وأن القرارات المتخذة تســري على  بأن مــا يُقال يُنفَّ
الجميع دون تمييز، وحتى الحالات الاستثنائية عليها أن 

تكون واضحة سلفًا والالتزام بشفافية القرار.
لا يمكن كســب ثقة الجمهور دون أن يكون المنتخبون   
مثالاً في الحرص على الأموال والمصلحة العامة، وتنفيذ 
كل قرار يتخذونه على أنفسهم ومَن حولهم مع تنفيذه 
على الآخرين. بالإضافة إلى ذلك تضع السلطات المحلية 
رة في البلاد والخارج ميثــاق ثقة مع المواطن،  المتطــوِّ
د فيه خدماتهــا وكيف تلتزم بتقديمها وفي غضون  تحدِّ
أي وقــت، وكيف تفحص ذلك، وكيف تعالج التجاوزات، 

وعلينا ان نسعى إلى ذلك في سلطاتنا المحلية.

إحتــرام المواطــن واحتــرام القانون: هدف الســلطة   .3
المحليــة في المحصلة هو خدمــة الجمهور. وعلى كل 
سلطة محلية أن تعمل على مساعدة الجمهور كمجموع 
أو كأفــراد إلى أقصــى حد ممكن، ولكــن بدون تجاوز 
القانــون. فالقانــون جــاء ليحمي مصلحــة المجموع. 
وتجاوز القانون معناه تفضيل مصلحة فرد، وبغض النظر 

عن الأسباب، على مصلحة المجموع.
وتســاعد المقاييس الواضحة التي تحدثنا عنها في بناء   
جو الثقة مع المواطن، وتضع إطارًا لتوقعاته من السلطة 
المحليــة. ولكن حتــى لو بالغ المواطن فــي طلباته إو 
إلحاحــه يجب التعامل معه حســب المقاييس وبإبداء 
الرغبة في المســاعدة مع إعطائه كل الاحترام حتى لو 
ر للقرارات  كانت الأجوبة ســلبية، وإعطائه الشرح المبرِّ
وكيــف يمكنه الاعتراض عليها وإن كانت فرصة حقيقية 

لذلك.
لقد ساهم بعض المســؤولين وبعض وسائل الإعلام في   
تصويــر بعض التجاوزات القانونيــة وكأنها عمل بطولي 
ووطنــي. فمــع فهمنــا للقمع الســلطوي للقــرى غير 
المعترف بها ورغبتهم في تهجير ســكانها عن أراضيهم 
بحجة البناء غير المرخص، فلا يمكن أن نتعامل مع كل 
مواطــن في بلــد فيه تنظيــم وبناء ويخالــف القانون 
ويعتدي علــى المصلحة العامة وكأنه بطل قومي، ليس 

كل بيت غير مرخص يمكن الدفاع عنه.
لقد أصبح احتــرام القانون في نظر البعــض «تصهيُنًا»   
وكأن خصوصيتنا تكمن في مدى عدم احترامنا للقوانين 
التي جاءت بمعظمها لتنظيم حياتنا مثل قوانين الســير 
وقوانيــن الجبايــة وقوانيــن التنظيم والبنــاء (مع فهم 

الحالات التي يستغل بها من قبل السلطة المركزية ضد 
أبناء شــعبنا وعدم تعميم هذا النهج على كل البناء غير 
المرخــص) وقوانين الحفاظ على الأملاك العامة وأملاك 

الآخرين وما إلى ذلك.
ان احتــرام القانون هو احترام للمواطــن العادي الذي   
ر بعض  يقوم بواجباته ويراعــي الآخرين. وحتى لو تضرَّ
المخالفيــن نتيجة تنفيذ القانون فلا ســبيل إلى تجنب 
ذلــك، ونهج احترام القانون كفيــل مع الوقت بتخفيض 

عدد المخالفين.

وضع أنظمة عمل واضحة في الأمور الأساسية وتفعيل   .4
اللجان والهيئات: الهــدف من ذلك هو تقليل القرارات 
الارتجالية والانتقائية وليس تعقيد العمل مع المواطنين. 
يجب أن يكون واضحًا كيف يتم طرح طلب أو مشــكلة 
من داخل السلطة المحلية أو خارجها، من هو المسؤول 
المخــوّل أو الهيئــة المخوّلــة بالبحث ومــا هي حدود 
إمكانياتهم، من يحضر البحث في الموضوع وخلال أية 
م الطلب، ما هي  فترة يتم البحث وتقديــم إجابة لمقدِّ
إمكانيات الاعتراض على القرار، ومن هي الهيئة الأعلى 

التي تبت في ذلك.
أنظمة العمــل ضرورية أيضًا في حالات وجود أكثر من   
عنوان لنفس الموضوع، أو ضرورة التنسيق بين أكثر من 
قسم أو شــخص لحل الإشــكال، أو ضرورة التعامل مع 
جســم خارج الســلطة المحلية. أنظمة العمل يجب أن 
تكــون بســيطة حتى الحــد الأقصى مع ضمان أســس 
التعامــل المتســاوي والقانونــي والحفاظ علــى أموال 
الســلطة المحلية ومصلحة الجمهور وعدم خلق سوابق 

تضرّ بالعمل المحلي مستقبلاً.
أحد أهداف أنظمة العمل هو منع وجود قرارات فردية   
في أمور أساســية وتوحيد قرار السلطة المحلية وتجنيد 
الكوادر العاملــة (والمنتخبة في حــالات اللجان) وراء 
القــرار ومنع وضع يكون فيه تنافس فردي أو حزبي في 
إعطــاء أجوبة مختلفة مــن عناوين مختلفــة وبالتالي 
زعزعة المقاييس وخلق بــذور الفوضى أو الهروب من 

اتخاذ القرار. 
بالإضافــة الى أنظمة العمل يجــب المحافظة على جو   
يسمح بالمبادرة وفحص الأنظمة وتغييرها إذا لم تخدم 
هدفها، وفحص كل إمكانية لتسهيل المعاملات وتقديم 
أحســن ما يمكن من خدمة للجمهور، وإشراك العاملين 
والمواطنين في تحديد المشــاكل وطرح وسائل ممكنة 

لمعالجتها.
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الــكادر البلدي: الــكادر البلدي هو عنصر أساســي في   .5
العمــل البلدي وهو الواجهة أمام الجمهور. إختيار كادر 
ذي قدرات وحســب مقاييس موضوعيــة وقانونية هو 
عنصر أساســي لنجــاح العمل البلدي. ومــن المفروض 
الاهتمام المســتمر برفع مســتوى الكادر بحيث يكون 

قادراً على القيام بالمهام الملقاة عليه.
التعامــل مع الكادر البلدي، وفيما بينه، باحترام وتعاون   
وصراحة ومســاءلة، يســتلزم وضع وتوزيع عمل واضح 
ومعقول وتحديد المسؤوليات. كما أن الالتزام بالقواعد 
والأخلاقيات الســابقة أيضًا داخل إدارة السلطة المحلية 
وكادرهــا هو أســاس تجنيد الــكادر وتطبيقــه للبرامج 

والأخلاقيات المطلوبة منه. 

التخطيط العلمي: لا يمكــن التعامل بجدية مع العمل   .6
المحلي مع النزوع الــى الارتجالية. فالعمل البلدي هو 
ليس فقط تسيير الأمور اليومية وانما أيضًا رؤية مستقبل 
البلــد. وهذه الرؤية لا يمكن تحويلها الى واقع إلا على 
أســاس مبدأ التخطيط العلمي والــذي هو صحيح أيضًا 

حتى للخدمات اليومية.
فمــن المفروض مثــلاً وضع خطط علميــة للمواصلات   
والسير والتعليم والاقتصاد والإسكان والنظافة وما شابه، 
ه الســلطة المحلية عنــد بحث أي موضوع وتجعل  توجِّ
لقراراته نتيجة تراكمية تســير باتجاه معين مرغوب فيه 

لتطوير البلد وشتى نواحي الحياة فيه.
لوضع هذه التوجهــات العلمية يمكــن الاكتفاء أحيانًا   
بذوي الخبــرة من أهل البلد، واقامــة لجان توجيه من 
الســكان والمهنيين تفحــص الأهداف وتضــع الخطط 
لتنفيذهــا. وأحيانًا تحتاج الســلطة المحلية الى خبراء 
خارجييــن يعملون مع ذوي المعرفــة أو المصلحة في 
المجــال المعني من أهل البلد للوصــول إلى الأهداف 
والخطــط التفصيلية. ولكن الخبيــر الخارجي وحده لا 
يســتطيع أن يفهم تركيبة وظروف بلد معين وأولويات 

سكانه بدون أن يشارك هؤلاء في عملية التخطيط.
من الواضح أن الســلطة المحلية تواجه عشرات القضايا   
الأساســية ومــن غير المطلــوب منها أن تجد بنفســها 
وبشكل مســتقل حلاً لكل أمر تواجهه. فكل واحدة من 
هذه القضايا، عادةً، تكون قد واجهتها عشرات السلطات 
المحليــة الأخرى ونجح البعض فــي ايجاد صيغ موفقة 

لحلها. 

العلاقة مع المؤسسات الحكومية: السلطة المحلية هي   .7
بشــكل أو بآخــر حلقة وصــل بين الجمهور والســلطة 
المركزية. فالسلطة المحلية مسؤولة عن تنفيذ «خدمات 
حكومية» مثل التعليم والخدمات الاجتماعية من جهة، 
ومســؤولة مباشــرة عن خدمات محلية تمول جزئيًا من 

الدولة.
فالســلطة المحليــة هي مندوبــة جمهــور بلدها أمام   
الســلطة المركزية وعليها أن تعمل وتطالب بتحســين 
الخدمــات الحكومية في بلدها مــن ناحية، ومن ناحية 
أخرى هي المســؤولة عن هذه الخدمات، شــأنها شأن 
الخدمات المحلية (كالنظافة والصيانة) أمام جمهورها.

وتكمن المشــكلة في أن الســلطة المركزية لا تستشير   
الحكم المحلي عند اتخاذ قراراتها بالتقليصات الحادة أو 
وضع سلم الاولويات، ولا تعطيها الفرصة للتأثير أو حتى 

لتنظيم نفسه أمام الضربات التي تقع.
فمثلاً في عملية اقرار ميزانية الدولة لعام 2009 ســيجد    
الحكم المحلي نفسه أمام تقليصات في عشرات البنود 
وتراجعيًــا منذ بداية الســنة، أي بعــد ان صرف الحكم 
المحلي فعليًا مئات ملايين الشواقل على هذه الخدمات 
وسيســتمر في الصرف عليها مستقبلاً حتى يستطيع أن 
يجد مصدراً لتمويلها أو يقلصها. مما سيدخل السلطات 

المحلية في عجز ضخم يطيح بتوازنها.
الجانــب التمويلــي هو جانب هام في علاقة الســلطة   
المحلية بالحكم المركــزي ولكنه ليس الجانب الوحيد. 
ورغــم معرفتنا جميعًا بطبيعة الحكومة الحالية وغالبية 
وزرائها، فلا مفر أمــام الحكم المحلي في كل بلد وبلد 
من العمل من جانبه على إقامة علاقات عمل سليمة مع 
الوزارات المختلفة ومندوبيها في اللواء، علاقات احترام 
تحــاول فيها الســلطة المحلية الاســتفادة مــن الحكم 
المركزي حتى الحد الأقصى الممكن. فالتجربة تؤكد أنه 
علــى الرغــم من كل شــيء يمكــن تحقيــق إنجازات 
والوصول إلى تعاون في أمور عديدة مع مندوبي الحكم 

المركزي.
علاقــة الاحترام لا تعني الإنحناء امــام الحكم المركزي،   
وإنما إيجاد الطرق للتعامل معه سواء أكان هذا بشكل 
جماعي، من خلال اللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات 
المحلية، أو بشكل منفرد. وقد يصل هذا التعامل أحيانا 
إلى المحاكم أو المظاهرات أو غيرها من طرق الضغط 
إذا لم تُجــدِ المطالبات والاجتماعات نفعًا وتجنيد قوى 
أخرى مثل مركز السلطات المحلية واعضاء كنيست وكل 

صاحب تأثير.



62

إشــراك السكان: إن إشراك الســكان في اتخاذ القرارات   .8
مــن النواحي المختلفة هو مبــدأ صحيح دائمًا، وتوجد 
نمــاذج وآليات مختلفة فــي الدول المتطوِّرة لإشــراك 
الســكان في اتخاذ القرارات. فقرارات السلطة المحلية 
تمس الحياة الناس اليومية ومستوى الخدمات ومستوى 
الضرائب التي يســتطيعون تحمّلها. ومــن الطبيعي أن 
يشــارك أوسع ما يمكن من السكان في اتخاذ القرارات. 
هذه المشاركة، الصحيحة دائمًا، تصبح ضرورة ملحة في 
الأوضــاع الصعبة مثل الأوضاع التي تواجهها الســلطات 
المحلية اليوم. فعندما تتوفر «بحبوحة» مالية تستطيع 
السلطة المحلية التجاوب بشكل عام مع طلبات الناس. 
ولكن عندما تكون الصورة العامة هي تقليصات وبعدها 
تقليصات أشــدّ، تضطر الســلطة المحليــة الى تقليص 
َّـص أكثر من غيرها؟  الخدمات. والسؤال أي خدمات تقل
النظافة، أم التعليم؟ الصيانة، أم الرفاه الاجتماعي؟ وفي 
أي خدمــات ممكن الوصــول إلى اتفاق بين الســلطة 
المحلية والجمهور على تقاســم المســؤولية بشكل أو 
بآخــر؟ ممكن مثــلاً إذا كان الجمهــور واعيًا للوضع أن 
يتصرف بشكل يوفر كثيراً في مصاريف النظافة ويحافظ 
أكثــر على الأمــوال والأملاك العامــة وبالتالي يوفر في 
الصيانة (مدارس، شــوارع، إنارة حدائق وغيرها). وطبعًا 
يمكن أن يســاعد مثل هذا التوفير على تقليص أقل من 

المطلوب في التعليم مثلاً.
يبدأ إشراك الســكان من اشراك اعضاء المجلس البلدي   
وأعضاء اللجان البلدية حســب تخصصاتهم، والعاملين 
في البلدية، في إطار اجتماعات دورية لمناقشة عملهم 

وإشراكهم في اللجان العامة مع الخبراء والجمهور.
وعلــى الســلطة المحليــة أن تعطي المعلومــات كلها   
للجمهور، الإيجابية والســلبية، ليتمكن من تكوين رأي 
وموقف على أساس معطيات واقعية، ويشارك مندوبوه 
فــي لجان توجيــه مختلفة (مثل إشــراك لجان الأهالي 
والطــلاب والمعلمين والمدراء فــي لجان توجيه لوضع 
خطة هيكلية للتعليم، أو لجنة توجيه للخدمات للأســر 

ذات المعيل الوحيد وهكذا دواليك).
ثمة عدة وسائل لإشراك السكان. فمن الممكن أن تعقد   
الســلطة المحلية اجتماعات مفتوحة لســماع الجمهور 
في قضية عينية أو أن تقيم أيامًا دراسية أو استطلاعات 
للرأي، وما إلى ذلك من الوســائل التي تعطي الجمهور 
عامًة (أو جمهوراً معينًَا يهتم بخدمة معينة) فرصة إبداء 
رأيــه. وطبعًا على الســلطة المحليــة أن تكون جاهزة 
لسماع الآراء المختلفة والتعامل معها بجدية والاستفادة 

منها فعليًا عند اتخاذ القرارات.
لقد طوّر عدد من الســلطات المحلية موضوع إشــراك   
الجمهور وأقام له آليات ثابتة تتلخص في الأساس في ما 
يســمى «إدارات الأحياء». فقد أقام عدد من السلطات 
المحلية الى جانب كل مركز جماهيري لجنة إدارية (-7 
5 مراكز في مدينة بحجم الناصرة مثلاً) تتكوّن مناصفةً 
مــن منتخبين من الحي ومســؤولي البلدية (بالأســاس 
موظفون مســؤولون عن نواحي الخدمات المختلفة، أو 
من المنتخبيــن) وتقوم هذه اللجــان الإدارية بمرافقة 
المراكز الجماهيرية في عملها ووضع برامج للنشاط مع 
الشــباب والنســاء والمســنين والجمهور بشــكل عام، 
وإيجاد دعم من الحي ومن مصالح اقتصادية لمثل هذه 
النشــاطات. كما تقوم هذه اللجان وبشكل دوري (كل 
ثــلاث أشــهر مثــلاً) بتخصيــص أبحاثها لأوضــاع الحي 
واحتياجاته وماهية سلم الأولويات في ضوء الميزانيات 
التي توفرها الســلطة المحلية. كذلك تقوم لجان فرعية 
مــن هذه الإدارة بمعالجة مشــاكل يومية مع الســكان 
ومع الســلطة المحلية مثل النظافة او أية قضية أخرى 
تــرى أن تتدخل فيها. ويتعهد رئيس البلدية أن يشــارك 
مرة واحدة في السنة على الأقل في اجتماع إدارة الحي 

لسماع مندوبيه وإسماعهم ما عنده.
لقد عملت مدينة الناصرة لســنوات في الماضي حسب   
نمــوذج آخر، مع لجان أحياء منتخبة. وقد توقفت هذه 
اللجان عن العمل منذ عدة ســنوات. ويبدو أنّ الفطرة، 
أو ربمــا القناعة السياســية، ليســت بالضــرورة منافية 
للعلم، وأنّ ما قام فــي الماضي، مع تعديلات ضرورية، 

قد يلائم الحاضر أيضًا.
إن نموذج إدارات الأحيــاء القائم في القدس أو اللد أو   
غيرها من المدن قد يلائم ســلطاتنا المحلية ويساعدنا 
أكثــر علــى تعلــّـم ممارســة الديمقراطيــة والبحــث 
الموضوعي وينمي قيادات محلية. وفي أســوأ الحالات، 
وإذا لم يكن لدى المسؤولين أو الجمهور النفس الطويل 
اللازم، وتحوّلــت إدارات الأحياء الى بــؤر صراع مؤذيه 
بدل أن تكون مراكز تجميع طاقات للخدمة، عندها يتم 
تواضعًــا. أكثــر  أخــرى  نمــاذج  عــن  البحــث 

إن إشــراك الجمهور ضرورة ملحــة، ولكن الأقوياء فقط 
من القياديين يملكــون ثقة كافية بالنفس لخوض هذه 
التجربة بمثابرة ولا يخشــون تجريب كل نموذج مقنع 
للمشــاركة. ومع هذا تســتطيع كل سلطة محلية إيجاد 
نماذج مشاركة ملائمة لها لا تشعر معها بتهديد سلطتها، 
أو تختــار الوقت الملائم بحســب ظروفها لكل نموذج 
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مشــاركة مع الالتزام بحد معقول من المشاركة في كل 
الحالات.

ح - المشاركة في المسؤولية عن المستقبل  
الســلطة المحلية في أيامنا هــي عنوان الجمهــور المحلي في 
مواضيع واســعة تتعــدى كثيراً لائحــة المواضيع التــي حدّدها 
القانون كواجبات للسلطة المحلية. فالسلطة المحلية تجد نفسها 
تتعامــل بحكم الضــرورة مع مواضيــع مثل البطالــة والاقتصاد 
ومكافحة الجريمة والإسكان والثقافة والرياضة ومستوى التعليم، 

وكل ناحية تقريبًا من جوانب الحياة اليومية والعامة.
وفي أوضاعنا حيث تهمل السلطة المركزية (في أحسن الحالات) 
وضع المخططات لتحســين حياتنا ورفع المســتوى الاجتماعي 
الاقتصادي لجماهيرنا، لا يوجد عنوان لهذه الأمور سوى السلطات 
المحليــة أو الأطــر الجماعية الممثلة لهــا. وعلى هذه الأطر مع 
القيادات السياسية والحزبية والإعلامية والثقافية والاقتصادية أن 

تبدأ بمعالجة موضوع مستوى معيشة الجماهير العربية.

التعليــم والتصنيــع المفتاحان لرفع مســتوى الحيــاة: البلدات 
العربية هــي الأفقر في البلاد والأكثر بطالة والأقل تعلمًا، والأقل 
حظًــا من ناحية فــرص العمل. والســؤال هــو إذا كان هناك ما 
نســتطيع فعله لتغيير هــذا الواقع؟ والجــواب وجدته الأقليات 
بتجربتها في الكثير من بلاد العالم،  وهو أن التعليم هو المفتاح 

الأساسي للتغيير. 
نحن أبناء للشــعب العربي الفلســطيني والأمــة العربية، ونحن 
كشــعب جزء من العالم الثالث، العالم الفقير. ففي دول الشرق 
الأوسط معدل دخل الفرد يتراوح من 200 إلى 500 دولار سنويًا، 
أما معدل دخل الفرد في الدول المتطورة (وفي إســرائيل) حتى 
الســنوات الأخيرة فهو حوالي 16,000 دولار ســنويًا أي  عشرات 

الأضعاف الدخل في العالم الثالث، وفي الدول المجاورة. 
نحــن مواطنون فــي هذه الدولــة، وفي هذه الدولــة صناعات 
متطــورة، رواتب وأرباح من يعملــون فيها تبلغ أضعاف أضعاف 
رواتــب المهن العادية. وبحكم كوننا مواطنين علينا أن نســعى 
للانخراط في المهن والمواضيع الأكثر دخلاً، وبحكم أن الشركات 
هي بغالبيتها شــركات اقتصادية هدفها الأساسي هو الربح، فقد 
تتوافر للمتفوقين من شبابنا فرص للعمل في مثل هذه الشركات. 
وحتــى لــو كانت صعوبــات حاليًا نتيجــة الأوضــاع الاقتصادية 
والسياســية القائمة، علينا أن نعدّ أنفسنا لأوضاع افضل في البلاد 

والمنطقة ونتحيّن الفرصة لتحسين وضعنا.
إن المشــروع الثقافــي لشــعبنا في البــلاد هو ضــرورة حياتية 
ومســتقبلية. ولنســتطيع إنجازه علينا أولاً ان نقتنع به بغالبيتنا 
الســاحقة - المســؤولون والشــباب والمعلمــون والإعلاميــون 

والمثقفون والهيئات التمثيلية العربية - ثم نتجند لإنجازه ونضع 
الخطــط التفصيلية لذلك، أولا على النطاق العام لكافة المجتمع 

العربي ثم على النطاق المحلي.
المشــروع الثقافي يلزمنا بتجنيد كل الطاقــات وكل الإمكانيات، 
فمثلما تتعهد الســلطة المحلية بإعطاء الثقافة والتعليم أولوية، 
تتعهد العائلة أيضًا والاهالــي اعطاء الثقافة والتعليم أولوية من 

الناحية المالية والمعنوية، وتخصيص الوقت الكافي لهما. 
كما يلزمنا المشــروع الثقافي بفحص أنفســنا ســنويًا، وبالتقييم 
والتقويــم والتخطيط، وبوضع ســلم أولويات حتــى مع الحكم 
المركزي. فعندما يتحدثون مثلاً عن خطة لأربع ســنوات علينا أن 

نطلب تجنيد الغالبية العظمى من الميزانيات لما نراه أولوية.
المشروع الثقافي يلزم مثقفينا وجامعيينا وطلابنا ووسائل إعلامنا 
بعمل كل ما في مقدورهم كمهنيين وكأبناء لهذا المجتمع لدفع 
المشــروع وتجنيد الرأي العام والمجتمع ككل حوله. المشــروع 
الثقافــي يلزمنا بوضع جســور بيننا وبين الصناعــات المتقدمة، 
وبالعمــل على تطويــر التعليم العالــي والتعليــم التكنولوجي 

المتقدم وفتح مسارات تعليمية جديدة في مدارسنا.
المشــروع الثقافــي يلزمنا بأن نكــون اكثر انفتاحًــا على العلم 
والثقافــة والإبــداع الثقافي والفنــي والعلمي، ويلزمنــا باحترام 
الاختيارات التعبيرية للأفراد والجماعات والتعامل معها بتســامح 
وصبــر حتى لو كانت بعيدة عن قناعاتنا الشــخصية. المشــروع 
الثقافي يلزمنا بتشــجيع تصنيع المجتمع العربي وتشجيع عمل 
ابنائه في الصناعة حتى في أماكن خارجية، وخاصة في الصناعات 
المتطــورة. المشــروع الثقافي هو مشــروع للارتقاء بمســتوى 
معيشــتنا، وهو ليس مشــروعًا للمدى القصير وإنما يحتاج الى 
صبر ومثابرة ووحدة، وإذا تجند المجتمع بغالبيته لتحقيقه يبقى 
المشروع ويستمر حتى لو تبدّلت القيادة في السلطة المحلية. 

لنســتطيع اتخاذ القرار بأولوية المشــروع الثقافي علينا أن نعي 
أهميته على مســتقبل أبنائنا وبلدتنا وشعبنا من جهة، وعلينا أن 
نتحمــل تبعة مثل هذا القــرار على النواحــي الأخرى في عمل 
الســلطة المحلية التي لن تتوافر ميزانيات كافية لمعالجتها كما 
يجب، وســتبقى خلال المدة التي نقررها كمجموع في مستوى 

حد أدنى يُتفق عليه. 
حتى نستطيع الانتقال إلى مثل هذه المرحلة علينا أولاً أن نقتنع 
بمسؤوليتنا عن مستقبلنا ونبدأ بمحاسبة أنفسنا. ماذا يجري في 
مدارســنا؟ ما هي نســب النجاح؟ كيف تتعامل السلطة المحلية 
مــع التعليم؟ كيف ينتخب مواطنون رئيسًــا ثلاث مرات متتالية 
رغم أن نســبة النجاح في البجروت مثلاً في المدارس التي تحت 

مسؤوليته أقل من %20؟
وفي اطار هذاه المحاســبة، علــى قياداتنا السياســية والثقافية 
والإعلامية أن تجعل مثل هذه الأســئلة عادية ومشروعة. مثلا، ما 
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هو دور لجان أولياء الامور؟ بأي جدية يتم اســتكمال المعلمين؟ 
هل يسعى المدراء والمفتشون بجدية إلى وضع برامج لتحسين 
الوضع؟ كيف نقيس التحسّــن في مدارســنا؟ ما مدى اســتعداد 
الأهالي للمســاهمة بشــتى الطرق في تحســين البيئة التربوية 
والتعليميــة في مدارس ابنائهم؟ كيف نتعامــل مع الثقافة؟ مع 
الكتاب والمســرح والرسم والموســيقى والإبداع الفني والعلمي 
بشــتى أشــكاله؟ وكيــف يتعامل إعلامنــا ومنتخبونــا مع فكرة 

مسؤوليتنا عن المستقبل وضرورة أخذ أمورنا بأيدينا؟
إن المشــروع الثقافي يلزم كل منا بأن يعمل بقناعة ورغبة، وألا 
يبخل بالوقت والفكر والجهد وفي هذا تغيير كبير للوضع القائم. 
وكــي نكون صريحيــن فإن الكثيرين في الوضــع الحالي يدعون 
بأنهم محبطون من الوضع في مدارسنا ولكنهم أنفسهم جزء من 
المشــكلة، ومــن المريح لهم أن يبقى الوضع بدون حســيب أو 
رقيب، فقولنا إنه توجد «سياســة تجهيل» لا يعفينا من مواجهة 

هذه السياسة كشعب وكأفراد كل في موقعه. 
المشــروع الثقافي هو مشــروع كبير للمجتمع كله وهو مفتاح 
تغيير بؤس هذا المجتمع. ولكي لا نضيع في انتظار الفرج، علينا 
أن نبــادر كل في موقعه لتعبئة الرأي العام وتجنيد القوى لوضع 
برنامج للمشــروع الثقافــي وتحويله إلى خطة عمــل. علينا أن 
نتقدم في المشــروع بقدر تقدّم القناعات لدى الجمهور ونلائم 
خططنــا للواقع ولقدرة الناس على المســاهمة والتحمل في كل 
مرحلة ومرحلة وفي كل مكان ومكان. فللأســف لا يملك أي منا 
وصفة سحرية، ولا نستطيع قلب الواقع «بحرق شعرة العملاق». 
ولكن هذا هو العمل الحقيقــي في النهاية، العمل طويل الأمد. 
واضــح الأهــداف وأهمهــا تغييــر واقع الحيــاة الــى الأفضل. 
تســتطيع الســلطة المحليــة أن تتجاهل هذا البنــد إذا تجاهله 
الناس. ولكن الجمهور ووســائل الإعلام يســتطيعون أحيانًا فرض 
رغبــة الناس على متخذي القــرارات، أو انتخاب متخذي قرارات 
على وعــي برغبات الناس ومســتعدون للتعامــل الجدي معها.

المشــروع الثقافي هو مشروع وطني من الدرجة الأولى يتجاوز 
المطلوب رسميًا من السلطة المحلية. ولكن لا يوجد عنوان آخر 
غيرها لتبنيه ولقيادته والعمل لتحقيقه بأوســع مشــاركة وأوسع 
تجنيد للجمهور والرأي العام والهيئات والمؤسسات. فإذا لم يكن 
المشــروع الثقافي مشروع الناس لا يبقى مشروعًا أصلاً، وتستمر 
الحياة كما هــي ينعم بها من تروق له وتدفــع الأجيال القادمة 

الثمن، خاصة من الطبقات الضعيفة منها.
لقــد حاولت في هذه المبحــث القول إن العلــم والثقافة هما 
المفتاح للتغيير وللدخول الى الصناعات المتطورة، وبالتالي، رفع 
مســتوى الحياة فــي بلداتنا. وقد يرى آخــرون في موضوع آخر 
«مربطًا للفرس» وهذا مشــروع طبعًا، والحكــم في النتيجة هو 
للجمهور صاحب المصلحة الرئيســي. وهنا نرى أهمية مشــاركة 

الجمهور وإعطائه كل المعلومات والبدائل وسماع رأيه وبالتالي 
التجاوب مع رغباته.

الجمهــور ليــس مجموعًا فقــط، وإنما أفــراد أو مجموعات لها 
قناعاتها. ويمكن ان تختار مجموعات مختلفة أولويات مختلفة، 
وهذا أيضًا مشروع، وعلى الســلطة المحلية أن تحاول التجاوب 
قــدر الإمكان والإمكانيات مع الاختلافــات في اختيار الأولويات. 
والجمهور والقيادات يتعلمون في النتيجة من التجربة والممارسة، 
والحيــاة لــن تتوقف كل خمس ســنوات مع الانتخابــات وإنما 
ستســتمر. واســتمرار التجربة واستمرار المشــاركة والمساهمة 
كفيل للمــدى البعيد بتصحيح ســلم الأولويــات وخلق جو من 
النقاش المسؤول بين المتنافســين والأحزاب مع التزام الجميع، 
باحترام رأي الآخرين وإشراكهم في اتخاذ القرار وخلق أوسع أطر 

المشاركة في كل موضوع وموضوع.

خاتمة
أدّت خصوصية وضعنا في الدولة إلى تحمّل الســلطات المحلية 
أدوار ومهــام كبيرة، تتعــدّى صلاحياتها التقليديــة، حتى باتت 
تلعب دوراً أساســيًا في الحياة السياســية والاقتصادية والتربوية 

والثقافية لمجتمعنا العربي.
إن الســلطات المحليــة العربيــة، بقــدر ما قد تعكــس أوضاع 
الجماهير العربية السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، تعكس 
أيضًــا مدى قدرتها على التحدي ومراكمــة الإنجازات والتخطيط 

الاستراتيجي.
إن المعركــة التي تخوضها الســلطات المحلية الفقيــرة عمومًا 
والعربية خصوصًا في هذه المرحلة، هي معركة مصيرية بكل ما 
للكلمة من معنى. وهي معركة تتطلب الإرادة والمهنية والمثابرة 
من جانب رؤســاء هذه الســلطات وكوادرها المهنيــة وهيئاتها 
التمثيلية، ولكنها قد تكون معركة خاســرة مســبقًا إذا لم يشعر 
الناس، أهلنا، أنها معركتهــم أولاً وأخيراً، وإذا لم يتجندوا للدفاع 
عما تبقى من موارد وميزانيات، وعن الحقوق والخدمات اليومية 

والحياتية التي تقدّمها وتيسّرها السلطة المحلية. 
ومع أن وُجهة هذه الحكومة لا تبشّــر إلا بالأسوأ، فإننا على ثقة 
من أن الخيار الأساسي سيبقى النضال المثابر والشجاع والمسؤول، 
المســلـحّ بالخبرات والطاقات المهنية، من أجل تحصيل حقوقنا 

وصون إنجازتنا، ومن أجل مستقبل أفضل لبناتنا وأبنائنا.
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توطئة
تعانــي الســلطات المحليــة العربية في إســرائيل مــن أزمات 
ومعوقــات متعددة، نشــأت نتيجــة لعوامل سياســية، بنيوية، 
اجتماعية، اقتصادية وإدارية داخلية وخارجية. تناول العديد من 
دراســات تطور الســلطات المحلية العربية والإشــكاليات التي 
نشــأت هذه الســلطات فيها، بما في ذلك رصد سياســة التمييز 
المنهجي والمبرمج التي مارستها مؤسسات الحكم المركزي تجاه 
الســلطات المحلية العربية. وحاليًا، ما زال يُطرح ســؤال مركزي: 

هل يوجد لدينا حكم محلي أم فقط إدارة وسلطات محلية؟
للإجابة على هذا السؤال هناك حاجة لرصد تطور واقع السلطات 
المحليــة والتحديات التي تواجهها. هذا ما ســتحاول الدراســة 
استعراضه بشكل موجز لنشوء وتطور السلطات المحلية العربية، 
محاولين وصف كل مرحلة وما رافقها من تعقيدات وإشكاليات، 

والتركيز على الواقع الحالي والتحديات المستقبلية. 

مقدمة
تشــكل الســلطة المحلية الحلقة الواصلة بيــن الحكم المركزي 
والمواطــن. لهــذه الحلقة دور رئيســي فــي توفيــر الخدمات 
للمواطنين، إدارة الحيز وإنتاج فــرص تنموية وتطويرية لخدمة 
أهل البلدة. حاليًا يســكن معظم المواطنين العرب الفلسطينيين 
في بلدات تدار من قبل ســلطات محلية أقيمت وشــكلت جزءًا 
من سياسة عامة طبقتها السلطة المركزية الإسرائيلية، لأجل خلق 
جســم يساهم في تخفيف عبء مطالب المواطنين عن السلطة 

المركزية وتوجيهها إلى الســلطة المحلية (أبو جابر-نجم، 2009؛ 
أبو راس، 2002). ولكن في حالة السلطات المحلية العربية فقد 
شــكلتها الســلطة المركزية فــي معظم المدن والقــرى العربية 
(باســتثناء القرى غير المعترف بهــا)، إلا أنها لم تمنحها الأدوات 
والآليــات من أجل توفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. 
وبذلك تحولت السلطة المحلية إلى شبه مقاول للسلطة المركزية 
دون أن تمتلك الموارد الكافية لإدارة حكم محلي رشيد. رغم أن 
الســلطة المركزية تدعي بأنها تنتهج سياســة اللامركزية بواسطة 
توزيع  وتفويض صلاحيات لأجل تعزيز وتمكين دور الســلطات 
المحلية؛ إلا أن هذا الادعاء المعلن واللفظي يفتقر إلى التطبيق 
العملــي. فنجــد أن الســلطات المحلية أصبحــت متعلقة أكثر 
بالســلطة المركزيــة ومرتبطة شــبه كليا بالمــوارد التي تمنحها 
السلطة المركزية للسلطة المحلية (בן בסט ודהן, 2008). هذا 
الواقع جعل الســلطات المحليــة العربية تفتقــر إلى مقومات 
لها إلى حكم مركزي يمكن أن يســتقل ولو جزئيًا عن الحكم  تحوِّ
المركــزي. وعــزّزت سياســة الســيطرة وتعميق التبعيــة أزمات 
السلطات المحلية العربية، فأصبح من الصعب عليها الخروج من 

هذه الأزمات التي نشهدها يوميًا في القرى والمدن العربية.
هنــاك من يدعي بأن وضعية معاناة الســلطات المحلية العربية 
هي نتاج مباشــر لسياســات تمييز وســيطرة تنتهجها الســلطة 
المركزية ضد الســلطات المحلية. ويدعي آخرون أن مشــكلات 
السلطات المحلية العربية هي نتاج لعوامل داخلية تتعلق بأداء 
رؤســاء الســلطات المحلية وموظفيها وثقافة المجتمع العربي 
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التقليدي والمحافظ على أنماط ســلوكية تعيق خروج الســلطة 
المحلية من أزماتها ومعاناتها (ח‘מאיסי, 2008). لا شــك في أن 
هناك علاقة جدلية بين سياسات السلطة المركزية المميِّزة والتي 
تضيّق فــرص التطوير وتمكين أداء الســلطات المحلية العربية، 
ن  وبين ســلوكيات المجتمــع القروي الــذي يمر بمرحلــة تمدُّ
(Urbanization) ومَدْيَنَــة (Urbanism) كجــزء مــن عمليــة 

ه التي يتميز بها.  التحديث الانتقائي المشوَّ
نهــدف في هــذه الورقة إلى اســتعراض تطور واقع الســلطات 
المحليــة العربية، محاوليــن وصف كل مرحلة ومــا رافقها من 
إشــكاليات وتعقيدات. ونحاول تفســير ظاهرة أزمات السلطات 
رة بالاعتماد على إطــار نظري يتعلق  المحليــة العربية المتكــرِّ
بطبيعــة العلاقة بيــن المواطنين العرب ودولة إســرائيل. حيث 
أدعي في هذه الورقة أن واقع الأزمة التي تعاني منها الســلطات 
المحلية العربية ليســت نتيجة لأمور إجرائية يمكن الخروج منها 
بســهولة، بل هي نتيجة لاســتراتيجية متجذرة في فكر وســلوك 
الحكــم المركــزي المســيطر عليه من قبــل الأغلبيــة اليهودية 
الصهيونية تجاه المواطنين العرب (غانم ومصطفى، 2009)؛ وأن 
أزمات الســلطات المحليــة هي تعبير عن ونتــاج لتطبيق هذه 
الإســتراتيجية التي تســعى إلى إحكام الســيطرة علــى العرب، 
وضمان تبعيتهم واســتمرار تعلقهم وارتباطهم بالحكم المركزي 
وتعميــق تجزئتهم على المســتوى المحلي والقطري (شــحادة 
وصباغ-خــوري 2005؛ فــلاح، 1990, 1993؛ كريتشــمر، 2002؛ 
Lustick, 1980). حيث تشــكل السلطة المحلية إطاراً يرزح بين 
مطرقــة الحكم المركزي الــذي يصيغ وينتج السياســات ويوزع 
المــوارد بالاعتماد على قواعــد تمييز مبرمجة تجاه الســلطات 
المحلية العربية، وســندان المجتمع العربــي الذي يمر بعملية 
تحديــث انتقائيــة وفــي حالــة مواطنــة منقوصة ومشــروطة 
(ريان؛2002). هذا الواقع يشــغِل السلطة المحلية في إشكاليات 
حياتيــة يوميــة من أجل صــراع البقاء وتوفير الحــد الأدنى من 
الخدمات، دون أن تتمكن عمليًا من وضع استراتيجيات وامتلاك 

المعلومات والموارد لإنجازها.
لمناقشــة هذا الادعاء، تعتمد الورقة علــى إطار نظري يقول إن 
حالة تطور السلطات المحلية العربية نشأت في واقع السيطرة، 
الذي خلق الظرفية لنشــوء معوقات وإشــكالية أداء الســلطات 
المحليــة لواجبهــا. بعدها نســتعرض مراحل تطور الســلطات 
المحلية العربية ومركباتها. بعدها نناقش بإيجاز التحديات التي 
تعاني منها الســلطات المحلية وعجزها لتتحول إلى حكم محلي 
عربي ونختــم الورقة بطرح توصيات ربما تســاهم للخروج من 
الواقــع المأزوم للســلطات المحليــة العربية وتمكــن من بناء 
إســتراتيجية لتواجه حالة الســيطرة القائمــة، وتمكن من توفير 
خدمــات للمواطنين. وان المقصود من تحول الســلطة المحلية 

إلى حكم محلي هو عن امتلاك السلطة المحلية الموارد والقدرة 
والإرادة على تحديد حيزها، زيادة مواردها وإمكانية سن قوانين 
وتعليمــات وتمتلــك الصلاحيــات لانجازهــا دون الاعتماد على 
قوانين من الحكم المركزي. بذلك تتحول من سلطة محلية تدير 
منطقة نفوذ السلطة المحلية بموجب تعليمات وخطط تقر من 
الســلطة المركزية إلى حكم محلي يقر أجندته، خططه ويشرع 
تعليمات-قوانين. إن تحول الســلطة المحليــة إلى حكم محلي 
يكــون إحدى المراحل من الإدارة الذاتيــة أو الحكم الذاتي كما 

يعرف في الأدبيات المختلفة.

معوقات وإشــكالية الســلطة المحليــة في أداء 
دورها

تشــير نتائج اســتطلاعات رأي المواطنين العرب حول الســلطة 
المحليــة وأدائها عن نتائج ســلبية ومســتوى رضى متدن (علي، 
2008)، بالمقابل فإن جزءًا كبيراً من السلطات قد حُلَّ وتم تعيين 
”وصيّ“، رئيس معين، على الغالــب يهودي، من وزارة الداخلية 
لإدارة الســلطة المحليــة، حاليًا فــان حوالي خمس الســلطات 
المحليــة العربية تدار من قبل رؤســاء معينيــن، وأخرى مهددة 
بالحل لأنها لم تف بوعودها والتزاماتها التي فرضتها عليها وزارة 
الداخلية بشــأن إقرار وتطبيق خطة اشــفاء والتي تشــمل فصل 
عامليــن، تعميق جبايــة الضرائب وفرض ضرائــب جديدة على 
المواطنين. أي أن معظم الســلطات المحلية العربية أُدخِلَت أو 
دَخَلَت خطة إشــفاء ولا تســتطيع الخروج منهــا وتصارع البقاء 
نتيجــة للدائــرة المفرغة التــي وقعت فيها بين مطرقة سياســة 
السلطة المركزية عليها وسندان المجتمع الذي لا يدفع مستحقاته 
للســلطة المحلية، ورغــم ذلك فإنه غير راض عن أداء الســلطة 
المحلية. هذا الواقع أدخل الســلطة المحليــة العربية في حالة 

مأزومة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

قــدرة محدودة حتى قصور الســلطة المحلية بوصفها  ▪ 
جســمًا ســلطويًا في أن تتخذ قرارات عامة، وأن تلتزم 
بتعهداتها كجسم تمثيلي ذي سلطة، وهذا الواقع يزيد 
 ،(Democratic Deficit) مــن العجــز الديمقراطــي
(علي، 2008؛ Moravcsik, 2004). العجز الديمقراطي 
يحــدث بالتوازي مــع زيــادة العجز المالــي. العجز 
الديمقراطي يحدث نتيجة لأزمة الحكم والإدارة والتي 
تتصف بعدم أداء السلطة المحلية لمهامها ومسؤولياتها، 
بصعوبات في عملية اتخاذ القرارات، وبتدني مستوى 
مة للمواطن (חסון, 2006; ח›מאיסי,  الخدمات المقدَّ

.(2008
عجز الســلطة المحلية عــن إنجاز التزاماتها حســب  ▪ 
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القانون وحسب الصلاحيات التي أوكلت لها من الحكم 
المركزي، ضمن إطار سياسة اللامركزية. في هذه الحالة 
تجد نفســها السلطة المحلية مخالفة للقانون وتخضع 
لرقابة وعقاب الســلطة المركزيــة والمحاكم مما يزيد 

من أزمة السلطة المحلية.
عدم توفير وتزويد الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل  ▪ 
جمــع النفايــات، الميــاه، الصــرف الصحــي، التربية 
والتعليم، وفعاليــات ثقافية ومجتمعية لتلبية حاجات 
المواطنين بشكل متواصل. إن وظيفة السلطة المحلية 
الأساســية هي توفير هذه الخدمات بجودة مناســبة، 
ودور المنتخبين والموظفين في الســلطة المحلية هو 
تحقيق تزويد خدمات للمواطنين بشكل لائق وبجودة 

راقية.
عجــز اقتصادي ومالي عــن دفع اســتحقاقات لتوفير  ▪ 
الخدمات الرئيسة. ويتحوّل الأمرإلى حالة الأزمة حين 
لا تتوفر لدى الســلطة المحلية المــوارد المالية لأداء 
وظائفها وتمويل فعالياتها (جلجولي، 2008؛ ח‘מאיסי, 

.(2008

رصد حالة الســلطات المحلية العربية يظهــر أنها موبوءة بحالة 
العجــز والأزمة بمركباتها الأربعة المذكورة. والســؤاال المطروح 
هو ما هــي المعوقات والإشــكاليات للخروج مــن دائرة العجز 
والأزمــة المفرغة التي أدخِلت إليها الســلطات المحلية العربية 

والتي لا يُتوقع خروجها منها على المدى المنظور؟
يمكــن تلخيص المعوقات وإشــكاليات الســلطات المحلية في 
 (Synergy) أربعة محاور رئيسة، تتميّز فيما بينها بالجدلية والتآزر
والتكامــل، حيث يغــذي كل محور الآخــر، ولا يمكن تحديد أي 
منهم بمعزل عن ســياق سياســات الحكومة تجاه العرب، ثقافة 
المجتمع وســلوكه، وتوفر الموارد، وفيما يلي عرض موجز لهذه 

المحاور.

المحور الأول: سياســة السلطة المركزية تجاه المواطنين العرب 
بمــا في ذلك الســلطات المحليــة. تنطلق هذه السياســة، كما 
أســلفنا، من مبــادئ الســيطرة والتجزئة والتبعيــة. فبالرغم من 
سياســة اللامركزية التي ينتهجها الحكم المركزي رســميًا، إلا أنه 
عمليًا ما زال يســيطر على الموارد الرئيســة التي تمكّن السلطة 
المحليــة من الخروج من الأزمة. يســيطر الحكــم المركزي على 
مــورد الأرض وعلى إدارته وتخطيطــه (ח׳מאיסי, 2003). وزير 
الداخليــة هو الــذي يقرر منطقة نفــوذ البلدة ويقــرّ الخارطة 
الهيكليــة (ח׳מאיסי, 2004). وسياســة الســلطة المركزية هي 
تقليص الحيّز الذي تديره وتخطط له السلطة المحلية (خمايسي، 

2008). هذا التخطيط الحيّزي يقلص فرص توسّــع البلدة ويحول 
دون تطــوّر فــرص اقتصاديــة فيها. كمــا زادت سياســة التمييز 
الممؤســس في رصد الموارد المالية من تبعية السلطة المحلية 
للحكــم المركزي. فرغم التغيّرات والتحولات الشــكلية والجزئية 
في سياســة الحكم المركزي تجاه السلطات المحلية، إلا أن هذه 
السياسة ما زالت تضبط وتعيق تنمية المجتمع العربي واستفناد 
طاقاته الاقتصادية، وتســعى إلى اســتمرار تأمين تبعية السلطة 
المحلية والمجتمع العربي للحكم المركزي. وتشكّل مكانة العرب 
في إطار المواطنة المنقوصة والمشروطة معيقًا رئيسيًا وإشكالية 
بنيوية في تطوير علاقة مواطنة، وأمام فتح فرص حراك جغرافي 
ووظائفي أمام المواطنين العرب يســهم فــي تطويرهم وخروج 

السلطات المحلية العربية من الأزمات التي تعانيها.

المحور الثانــي: ثقافة المجتمع العربي وكينونته والســيرورات 
التي تجري به والتي تحدث صيرورات معيقة. هذا المجتمع يمر 
ه، مكبوح وانتقائــي، وهو مجتمع  بمرحلة تمدّن قســري مشــوَّ
شاب مستهلك لخدمات تشكل عبئًا على خزينة السلطة المحلية. 
معظــم المجتمع العربي يســكن الأطــراف الجغرافية والهامش 
الاقتصادي، هذا المجتمع في غالبه مستضعف اقتصاديًا وقدرته 
واســتعداده لدفع التزاماته للســلطة المحلية محدودة. كما أن 
الحالــة والوضع والمكانة التي نشــأ فيها هذا المجتمع شــهدت 
شــروخًا وازدواجيات وتناقضات، وتأرجحًا بين العصرانية المادية 
من جهة والمحافظة على التقاليد والأنماط السلوكية القبلية، من 
جهــة أخــرى. فــع أن المجتمــع العربــي يمــارس الانتخابات 
الديمقراطيــة، ولكنه ما زال مجتمعًا غيــر ديمقراطي كما تدلِّل 
المفاهيم والســلوكيات التي نشــأت فيها العملية الديمقراطية 
المطبقــة فــي الســلطات المحليــة العربية. لا بل إن ممارســة 
منظومة ديمقراطية فــي مجتمع تكرِّس منظومته الثقافية البُنى 
والتراتبــات المجتمعيــة التقليديــة خلقت عمليــةً ديمقراطيةً 
هة. صحيح أن الانتخابات للسلطات المحلية العربية تشكّل  مشوَّ
فرصــة لممارســة جزء من الحريــة الفردية، وتــؤدي إلى تداول 
الســلطة، ولكنها ما زالت تخضع إلى ذهنية وثقافة وســلوكيات 
تنتج توتــرات وصراعــات بيــن المواطنين حســب الانتماءات 
العشــائرية أو القبليــة أو الطائفية. وهي التوتــرات ينزلق إليها 
موظفــو وقيــادات الســلطة المحلية أيضًــا. البنــى الاجتماعية 
التقليديــة، إلى جانب الأطماع التي تســعى إلى تحقيقها بعض 
القيادات المحلية، قد تؤدي في بعض الحالات إلى وصول قيادات 
غير رشيدة إلى سدّة الحكم المحلي، تزيد من معاناة المواطنين 
وتحــدث نزاعات داخل البلدة من أجل المحافظة على مصالحها 
والوصول إلى الســيطرة على الســلطة المحلية. لا شك أن سقف 
م المكبوح والمحدود أمام العرب، وانحصار الفرص والحراك  التقدُّ
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داخل الحكــم المركزي والإدارة القطرية، والزيادة النســبية في 
الموارد التي تدار من قبل السلطات المحلية، كلها عوامل دفعت 
نحو زيادة الصراع والمنافســة على فــرص العمل داخل البلدات 
العربية بما يشــمل الســلطة المحلية. كما دفع العداء التقليدي 
من قبل المواطنين العرب لسياسات وممارسات السلطة المركزية 
نحــو تطوير ثقافة العداء للمؤسســة دون التمييز بين الســلطة 
المحليــة وتلك المركزية. وبالتالــي خلقت حالة العداء ومقاومة 
الســلطة المركزية من قبل العرب خلق حالة من العداء للسلطة 
المحليــة والتشــكيك فــي أدائهــا. وتعمّقت هــذه المعوقات 
والإشــكاليات نتيجة لثقافة رد الفعل، وقلة المبــادرة، والتبعية، 
وتذويت بعض الســلوكيات الإســرائيلية المســتوردة من شاكلة 
«يحق لــي» – أي المطالبة وواجب الســلطة توفيــر المطلوب 
للمجتمــع. هــذه الثقافة التــي يتصف بها المجتمــع الضعيف 

والمهمش بتوجهه نحو المركز. 

المحور الثالث: أداء السلطة المحلية، ويشمل القيادة السياسية 
والكادر الوظيفي المهني. فما زال هذا الأداء يعمل بموجب نظم 
وأدوات تقليديــة ولم يرتق في غالب الأحيان إلى النظم الإدارية 
العصريــة. كمــا أن لمعظم موظفي ومنتخبي الســلطة المحلية 
ارتباطات عائلية تعيق أدائهم كسلطة حيث يحرَجون في تطبيق 
النظــم والقوانين المفروضة، خاصــة فيما يتعلق بدفع الضرائب 
ومصــادرة أراض للمصلحة العامة. كمــا أن العلاقة الحميمة بين 
بعض المنتخبين أبناء حمائل معينة وموظفين ينتمون إلى نفس 
الحمولة يؤدي في بعــض الأحيان إلى محو الأدوار، حيث يعمل 
الموظف كأنه سياســي وجــزء من المؤثرين علــى اتخاذ القرار 
السياســي وليس القــرار المهني معتمدًا علــى وظيفته وقدراته 
المهنية، وفي حالات أخرى نجد أن التوتر بين المنتخبين يتحول 
إلى توتر بين الموظفين أنفســهم وبينهم وبين السياســيين من 
فئات أخرى نظراً لانتمائهم، وقد يتصاعد التوتر ليصل إلى درجة 
المحاســبة الشخصية والانتقام بشتى الوســائل مقابل تفضيلات 
ليســت مبنية على أساس مهني أو على أســاس الأداء الوظيفي. 
وقد يُحدث هذا التوتر في الســلطة المحلية شــللا، وإن لم يكن 
كاملا فهــو نصفي، ويقلــل حتمًا مــن دافعية مديري الأقســام 
والموظفين لأدائهم مهامهم، مما يثقل على كاهل رئيس السلطة 
المحلية ويدخل السلطة المحلية في أزمات وعجز مالي، إنتاجي 
وديمقراطي. صحيح أن معظم موظفي الســلطات المحلية اليوم 
يحملون شهادات جامعية أو يمتلكون الشروط الأدنى لوظائفهم 
ولكن المشكلة تكمن في الدافعية وفي التوترات والأداء المتأثر 
بثقافة الإدارة، وفي القدرة على المحاســبة على أساس اعتبارات 
مهنية وخلق حالة من الشــفافية فــي الأداء وإدارة أجندة بلدية 
دافعة لتطور البلدة. هذا الأداء متأثر من شح الموارد والتداولات 

المضطــردة لإدارات الســلطة المحلية، ومن تقاسُــم أدوار غير 
واضــح بين المنتخبين والموظفين فــي إدارة وتقديم الخدمات 
للمواطنيــن. كما أن للمناخ العام في البلدة تأثريًا مباشــراً على 
أداء الســلطة المحليــة ومعاناتهــا من المعوقات والإشــكاليات 
وقدرتها على العمل بشكل لولبي وتراكمي لدفعها نحو الانطلاقة 
وتنمية البلدة. هذا الأداء في السلطة المحلية متأثرة من الظروف 
البنيوية والوظائفية المحلية داخل البلدة والعالمية كما سنشــير 

له في المحور الرابع.

المحور الرابع: الظروف والشــروط البنيوية الداخلية والخارجية 
التي تؤثر على أداء الســلطة المحلية، حيث أن معظم السلطات 
المحلية العربية تقع في الأطراف في بلدات صغيرة وبها مجتمع 
فتــي يحتاج إلى اســتهلاك الخدمات وقدرته علــى الإنتاج قليلة 
نتيجة لمبناه الديموغرافي، موقعه الجغرافي وقدرته التنافســية 
المحدودة والمعوقــات والحواجز التي تضعهــا الحكومة أمامه 
البلــدي  المبنــى  هــذا  وتطويــره.   (Networking) تشــبيكه 
والمجتمعــي والاقتصــادي يزيد مــن نواقص البلــدات العربية 
وســلطاتها المحلية. خاصة في عهد العولمة الذي يزيد من نزعة 
تركيز الموارد في منطقة المركز وبالمقابل شحّها في الأطراف. إنّ 
عجــز الســلطات المحلية عن العمــل على المســتوى العالمي 
وتطبيقه على المســتوى المحلي - بما في ذلك تطوير شراكات 
قطاعية ووظائفية بين ســلطات محلية عربية مجاورة لتزيد من 
أفضلياتها التنافسية وتوفير الخدمات - زاد من إشكالياتها البنيوية 
وصار يشــكّل معيقًــا ملحوظًا أمام خروج الســلطة المحلية من 
أزمتها وعجزها. لا شــك أن هناك تفاوت بين السلطات المحلية 
في أدائهم، تطوير شــراكات، وتطوير إدارة رشــيدة ولكن المناخ 
العام يشــير إلى حالة من الأزمة والمعانــاة تخلق بدورها حالة 

أزمة وعجز داخل البلدة.

تطوير ســلطة محلية أمْ حكم محلــي لمواجهة 
المعوقات 

تشــير المعوقات والكوابح التي عُرضت ســابقًا بــأن الأزمة التي 
يعانــي منها الحكم المحلي في إســرائيل هــي بنيوية وظائفية 
وسياســية؛ لا بل ومزدوجة في حالة السلطات المحلية العربية. 
أي أن السلطات المحلية العربية تعاني تقريبا من نفس المشاكل 
والمعوقات التي تعاني منها السلطات المحلية اليهودية المجاورة 
والمشــابهة لها بالحجم، والموقع والتركيبة الســكانية، بالإضافة 
لذلك تعاني من سياسة موجهة تسعى لاستمرار السيطرة، التجزئة 
والتبعية للســلطة المحلية والمواطنين العرب لأجهزة الســلطة 
المركزيــة وذلك نتيجــة للمبنى الإثنوقراطي فــي الدولة والذي 
يفضــل اليهود عن العرب. فمشــروع الدولة جزء من المشــروع 
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الصهيونــي الذي جاء لخدمة اليهود أولاً. هــذه المكانة والحالة 
التي وجد العرب أنفسهم فيها وتطوّروا خلالها تجعل من الصعب 
لهم إلى حكم محلي. لا شــك في أن تطوير حكم محلي هو  تحوُّ
جزء من عملية دمقرطة المجتمع، تعزيز تمثيله ومشــاركته في 
صياغة، إنتاج وامتلاك حيزه العام وتطبيق مسؤوليته عليه. ولكن 
ما زالت دولة إســرائيل تحــول دون تطوّر حكــم محلي تمنحه 
الصلاحيات والمســؤوليات، رغم أن الحكم المركزي يدعي لفظيًا 
بأنــه يمنح الســلطات المحلية صلاحيات وأدوات ومســؤوليات 
تمكّنها من تطوير نفسها كحكم محلي. والسجال الذي دار مؤخراً 
في الحكومة والبرلمان بشــأن اقتراح وزير المالية إقامة شــرطة 
بلدية، والمعارضة الواسعة للاقتراح من جانب كثير من المسئولين 
الحكوميين وأعضاء الكنيســت تعبّر عن نهج محافظ يسعى إلى 
إبقاء الســلطة والصلاحيات بيد الســلطة المركزيــة وعدم نقلها 
للحكم المحلي لتعزيز مكانته وتحســين وضعه، بل إبقاء الحكم 
المحلي تابعًا للســلطة المركزيــة. وأحد اعتبــارات عدم تعزيز 
وتطويــر حكم محلــي مرتبط بإمكانية منح الســلطات المحلية 

العربية استقلالية في الصلاحيات.
وجود الســلطات المحلية العربية في دائــرة مفرغة من العجز 
والأزمة يحول دون انتقال الســلطات المحلية العربية من مرحلة 
الإدارة المحليــة إلى ســلطات محلية قوية وإلــى حكم محلي. 

ويعود هذا إلى للعوامل التالية:

يتميز نظام الحكم في إسرائيل بالمركزية، ويتعامل مع  ▪ 
الســلطات المحلية كــذراع الحكم المركــزي لتقديم 
ن هذه الذراع ســيطرة النظام  خدمات للمواطنين. تؤمِّ
على المواطنين، وكل سلطة محلية لا تقوم بهذا الدور 
- والذي يشــمل جباية الضرائب، والإدارة «الرشــيدة» 
حسب نظم وتعليمات وزارة الداخلية المسؤولة بشكل 
مباشــر عن الســلطات المحلية - يقوم وزير الداخلية 
ِّـها وتعيين رئيس معين أو تعيين محاســب مرافق  بحل
للســلطة المحلية يضبــط مصروفاتهــا ومدخولاتها أو 
يجبرهــا على إعداد خطة إشــفاء. في العام 2006 بلغ 
عدد الســلطات المحلية التي أجُبرت على إعداد خطة 
إشــفاء مصدّقة من وزارة الداخلية 122 سلطة محلية، 
من بينها 61 سلطة محلية عربية. وتم في نفس السنة 
تعيين محاسبين مرافقين في حوالي 41 سلطة محلية 
عربية، وفي العام 2007 ارتفع هذا العدد لما يزيد عن 
50 ســلطة محليــة عربية وتــمّ حلّ ســلطات محلية 
وتعيين رؤســاء يهود لها. وحاليًا، في العام 2008 يُدار 
حوالــي خمس الســلطات المحلية العربيــة من قبل 
رؤســاء معينين من وزارة الداخلية. يشــير هذا الواقع 

إلى أزمــة حقيقية داخل الســلطات المحلية العربية، 
تتجــاوز مســألة تقديم خدمات للمواطنيــن بل تهدّد 
العمليــة التمثيلية للمواطنين العرب الذي يمارســون 
عمليــة ديمقراطيــة، ينتخبون مرشــحهم وتقوم وزارة 
الداخلية المسيطرة بخلع هذا الرئيس وتعيين موظف 
مكانــه بحجــة عــدم النجاعــة الاقتصاديــة والإدارية 
الناجحة للســلطة المحلية. حالــة الوصاية هذه التي 
تمتلــك تطبيقها الســلطة المركزية تؤثــر كذلك على 
تنظيــم الســلطات المحلية العربية في جســم قطري 
كاللجنــة القطرية للســلطات المحليــة العربية حيث 
يقوض قوتها، فعاليتها وفعالياتها كجسم منظم لممثلي 
الجمهــور العربي ومــع ذلك تضعف لجنــة المتابعة 
لشؤون المواطنين العرب حيث يشكل رؤساء السلطات 
المحليــة ذراعًا مهمة في أداء وتمثيــل لجنة المتابعة 

لشؤون المواطنين العرب. 
كثــر الحديث عن وجوب إجــراء إصلاحات في الحكم  ▪ 
المحلــي وعلاقته مــع الحكم المركــزي (רזין, 2003; 
נחמיאס, 2006)، ولكن الأبحاث تجمِع على أن إجراء 
إصــلاح بنيوي جذري في الحكــم المحلي وعلاقته مع 
الحكــم المركزي أمر غير متوقــع، وذلك نتيجةً لمبنى 
الحكم في إســرائيل الذي يتألف من أحزاب متعددة، 
لكل منها مصالح ربمــا متناقضة، وكذلك نتيجةً لحجم 
الدولــة الصغيــر والمبنى الاقتصادي الــذي يميل إلى 
الرأســمالية والليبراليــة وتقليــص دولة الرفــاه. مبنى 
الحكــم وتشــكيل المجتمــع هي عوامــل تحول دون 
إصلاح جذري وإقامة حكم محلي في إســرائيل يشمل 

السلطات المحلية العربية.
مقومات السلطات المحلية العربية الضعيفة والمتعلقة  ▪ 
بعملية إضعاف مبرمجة نظراً لسياســة التمييز القومي 
من قبل الســلطة المركزية، بالإضافة إلى شــحّ الموارد 
المتوفــرة لديهــا والتي تمكنهــا من زيــادة إيراداتها 
الاقتصاديــة لتتمكن من إدارة مســتقلة والتواصل مع 
جهــات تقوم بتمويلها. وما يزيد من إضعاف الســلطة 
المحلية هو قدرتها المحدودة على التنافس لاستقطاب 
مســتثمرين لأن أغلبيــة هؤلاء من اليهــود، ويفضلون 
التوطن والاستثمار في البلدات اليهودية، هذا بالإضافة 
إلى دعم الحكومة لهم عند إقامة نشاطهم الاستثماري 
فــي بلــدات يهودية. كما يحــول المبنــى الاجتماعي 
والثقافي في البلدات العربية، والذي ما زال يميل إلى 
القبليــة والفئوية العظامية المحليــة والإقليمية، دون 

تطوّر نموذج يسعى إلى الاستقلال المحلي.
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تقف هذه الأسباب مجتمعة حائلا أمام تطوير حكم محلي عربي 
كجزء من عدم تطوير حكم محلي عام في البلاد. ويشكّل تطوير 
حكم محلي عربي أساسًــا للإدارة الذاتية للمواطنين العرب، وهو 
ما قد يؤدي إلى طلب الانفصال القطاعي بدائيًا والانفصال الكلي 
لاحقًا إذا ما اســتمرت سياسة التمييز المبرمجة والممأسسة تجاه 
المواطنيــن العرب. إن وعي الحكم المركزي لإســقاطات تطوير 
حكم محلي عربي يشــكّل دافعًا لاســتمرار الســيطرة والتجزئة 
والتبعيــة للعرب من خــلال الحكم المحلــي لأذرع الدولة، مما 

يكرِّس حالة العجز والأزمة.

خاتمة 
لقــد تحولت نظــرة المواطنين العرب للســلطة المحلية وأصبح 
التوجــه إليها باعتبارهــا «حكومة محلية»، ولكن هذه الســلطة 
المحلية ما زالت تكسب رضا المواطنين بشكل جزئي، وتوفر لهم 
الخدمات المطلوبة بشــكل منقوص، وما زالت تعاني محدودية 
فــي تحقيق رغبات وطموحــات كل مواطنيها العــرب في واقع 
فقدانهم لســلطة مركزية تلبي طموحاتهــم. وفي بعض الأحيان 
اســتغِلت الســلطة المحلية العربيــة كذراع للســلطة المركزية 
للضبط والســيطرة على العرب، إضافة إلى تعميق التجزئة بينهم 
والتبعيــة لأجهزة الدولــة والأغلبية اليهودية. هــذا الحال -  إلى 
جانب محدودية الإدارة الرشــيدة ووقوع الســلطة المحلية بين 
مطرقة السلطة المركزية وســندان المجتمع التقليدي الذي يمر 
هة - أدخل الســلطات المحلية في  بمرحلة تمدن انتقائية مشــوَّ
دائــرة مفرغة من العجــز والأزمات أصبح مــن الصعب الخروج 
منها، ولكن ليس من المستحيل تغييرها. لقد ناقشت هذه الورقة 
ر الســلطة المحلية وخلصت إلى رصد المعوقات والمشاكل  تطوُّ
السياسية، البنيوية والوظائفية التي تشكل عبئًا حقيقيًا على أداء 
السلطة المحلية وإنجازها لمهامها. لقد حاولت سياسة اللامركزية 
منح بعض المســؤوليات والصلاحيات للسلطات المحلية، ولكن 
لم تمنحهــا الأدوات التي تزيد من إيراداتها وتوفر البنى التحتية 
ل هذه الســلطات  القانونية والاقتصادية والإدارية المطلوبة لتحوُّ
المحلية إلى حكــم محلي، بالمقابل ارتفعت توقعات وحاجيات 
الســكان مما أوقع الســلطة المحلية في حالة من العجز المالي 

والاداري وعدم القدرة على أداء مهامها. 
أؤمــن بأن الأمر ليس بمســتحيل، وبأنه من الممكن الخروج من 
هذه الأزمة، ربما ليس على المدى القصير بل على المدى البعيد، 
وذلك بشرط إحداث تغييرات جذرية على سياسة الحكم المركزي 
تجاه الســلطات المحلية. كما أدعي أن إلغاء سياســة الســيطرة 
والتجزئة والتبعية هي شرط أساسي لتغيير حالة ووضع السلطات 
المحلية لأداء مهامها وتوفير ســلة خدمات مناســبة للمواطنين؛ 

ولكن تغيير الشــرط الأساسي لا يكفي لإخراج السلطات المحلية 
العربيــة من أزمتهــا بل هناك حاجة لتغيير جــذري في الهياكل 
والثقافــة الإدارية المعمــول بها في الســلطات المحلية، وذلك 
يشــمل مبنى وأداء ودافعية الهيــاكل الإدارية الوظائفية العاملة 
والمنتخبين السياسيين. إن زيادة وعي هؤلاء لدورهم في سبيل 
تطويــر المجتمع العربي وانتشــاله من حالــة التجزئة والتبعية، 
وأدائهم لعملهم بشــكل يليق بمؤسســة رســمية، هو أمر مهم 
ورئيســي. كذلك فإن تغييــر ثقافة المجتمع وأفــراده وتخفيف 
«عدائهــم» للســلطة المحليــة وتعاملهم معها كســلطة جاءت 
لخدمتهــم ولإدارة الحيز العام الــذي يمتلكونه، وذلك من خلال 
المبادرة لدفع مســتحقاتها عليهم والتزاماتهــم نحوها، وتطوير 
فعاليات لزيادة الفعاليات الاقتصادية والنشاطات الثقافية داخل 

البلدة. 
أعتقد أن الأمر منوط بنا وأن «من جدّ وجد». ولكن الســؤال هو 
ر إرادة التغيير؟ وهو متعلق بنا لكي نقاوم  ماذا نريد وكيف نطوِّ
سياسات السلطة المركزية بواسطة نزع حالة التشرذم فيما بيننا. 
لا بد من الخروج من أزمة الســلطات المحلية كجزء من الخروج 
من أزمة مجتمعية شاملة نعاني منها. فإذا وضُح الهدف، وأحسنّا 
الأداء وأخلصنــا في العمل فإن بإمكاننــا إزالة المعوقات وتذليل 
الإشكاليات. لا أدعي أن هذا الأمر بسيط، خاصة في حالة ومكانة 
العرب في إســرائيل كما أســهبنا. ولكن يجــب العمل من خلال 
وعي لواقعنا ورصد لمقدراتنا عاملين على زيادتها وتعزيز مكانتنا 
من خلال زيادة فرص التنمية وليس فقط الحديث عن المعوقات 
والإشــكاليات. لا بد في النهاية مــن صياغة برامج عمل تطبيقية 
لمواجهــة الوضع من خلال تعميق الانتمــاء، بناء الذات وتجاوز 
التجزئة والتبعية بواسطة زيادة المشاركة بين السلطات المحلية، 
ه يكون رافعــة لإعادة بناء  وتطويــر نمــوذج حداثي غير مشــوَّ

سلطاتنا وتحويلها إلى حكم محلي رشيد.
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مقدمة
تعتبر القيــادة المحلية البلديــة ذات تأثير كبيــر في المجتمع 
العربي، وهي أكثر القيادات ارتباطًا بالنسيج الاجتماعي للمجتمع 
العربي في اسرائيل، وقد تم بحث موضوعة القيادة المحلية من 
خلال جوانب عديدة، منها طرق انتخابها ومميزاتها الديمغرافية، 
ودورها في العمل السياســي القطــري، أو علاقتها مع الجمهور 
العربي والمؤسسات الفاعلة في البلدة. وندُر ما درست الأبحاث 
مميزات رئيس وأعضاء السلطة المحلية المُنتخبين وأداء المجلس 
فــي الســلطات المحلية العربيــة (الحــاج وروزنفيلــد، 1990 
وخمايســي 1994، غانم وعزايــزة، 2008)، وذلك رغم أن رئيس 
الســلطة المحلية يشــكل الحلقة الأساســية في إدارة الســلطة 
المحليــة وله صلاحيات وامتيازات كثيرة يمكن أن تؤثر ســلبًا أو 

إيجابًا على أداء السلطة المحلية. 
لا يعني ذلك أن أداء الســلطة المحلية متعلق فقط بدور رئيس 
الســلطة المحلية، فهناك عوامل لا سيطرة لرئيس السلطة عليها 
قــد تعيق دوره على المــدى القريب أو المتوســط، فمثلا كثرة 
الكتل المحلية وغياب ائتلاف بسبب طبيعة السياسة العربية قد 
تكون عائقًا كبيراً أمام عمل وأداء رئيس الســلطة (مهند، 2008). 
ذلــك أن لمميــزات رئيس الســلطة والأعضــاء المنتخبين ولأداء 
مجلس السلطة المحلية أهمية وتأثيراً كبيرين على طرق التنظيم 
والإدارة الخاصة بها. تظهــر هذه الأهمية عبر صلاحيات ومكانة 
ووظيفــة رئيس الســلطة والأعضاء المنتخبين التــي تنصّ عليها 
القوانيــن واللوائــح والأنظمة والتشــريعات المتعلقــة بالحكم 

المحلي في إسرائيل. 
يهدف هذا البحث الى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه قيادة 
الســلطات المحلية وتأثيرها على أداء السلطة المحلية، وتعتمد 
نتائــج هذه الورقة على تحليل كيفي عميق لمقابلات شــخصية 
أجراها الباحث مع ثلاثة رؤساء سلطات محلية عربية أنهو عملهم 
فــي العام 2008، المهندس شــوقي خطيب رئيس مجلس محلي 
يافة الناصرة1، وقد شــغل هذا المنصب لسنوات طويلة جدا الا 
انه قرّر التخلي عن المنافســة في انتخابات الســلطات المحلية 
عام 2008؛ والشــيخ هاشــم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم 
بيــن الســنوات 2003-20082، والذي لم يجدد ترشــيحه لفترة 
ثانية؛ والسيد ســمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون المحلي بين 
الســنوات 2003-20083، والذي لم يعاد انتخابه في الانتخابات 

المحلية عام 2008.

رئيس السلطة المحلية من الهامشية الى المركز
في تموز 1975 أقرّ الكنيست الإسرائيلي تغيير طريقة الانتخابات 
المحليــة، حيث أصبح رئيس الســلطة المحلية يُنتخب بشــكل 
مباشــر من الجمهور في انتخابات شخصية، عامة، سرية وبشكل 
مستقل عن انتخابات عضوية المجلس المحلي أو البلدي. ويعتبر 
هــذا التغيير الأول مــن نوعه فــي مبنى النظام السياســي في 

1  . حوار أجراه الباحث مع الســيد شوقي خطيب، ونُشر في العدد الأول من ”كتاب دراسات“، عام 
http://www.dirasat-aclp.org/arabic/isdarat/1/book1new3.pdf :2008. يُنظر إلى

2  . لقاء أجراه الباحث مع الشيخ هاشم عبد الرحمن، 2009/8/29.
3  . لقاء أجراه الباحث مع السيد سمير أبو زيد، 2009/8/24.
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إسرائيل. ويتوجب على المرشح لرئاسة السلطة المحلية الحصول 
على %40 على الأقل من الأصوات الصحيحة للفوز في الانتخابات. 
كما جرى ضمن نفس التعديل فصل انتخابات السلطات المحلية 
عن انتخابات الكنيســت، بعــد أن كان العمليتــان الانتخابيتان 

تجريان في يوم واحد. 
لــم يعبّر هــذا التغيير، بــرأي بعض الباحثين، عــن تحولات في 
السياسة المحلية أو عن إصلاح للحكم المحلي، بل عبر أكثر عن 

ضعف الحكم المركزي في بداية عقد السبعينات.
كانــت الانتخابات المحليــة التي أجريت في العــام 1978 هي 
الأولى التي أجريت حســب طريقة الانتخابات المباشرة لرئيس 
الســلطة المحلية (مــا عدا الناصرة التي أجريــت فيها انتخابات 
مؤجلــة بالطريقة المباشــرة في كانــون الأول ديســمبر 1975 
وانتُخب فيهــا الراحل توفيق زيّاد لرئاســة البلدية). وحتى ذلك 
العام أجريت الانتخابات حسب الطريقة القديمة، حيث كان يتم 
انتخاب رئيس الســلطة المحلية من خلال التصويت بين أعضاء 
المجلس المنتخبين، حيث رافق هذه الطريقة السياسية اعتبارات 

ائتلافية ضيقة بين أعضاء المجلس المحلي.
منح قانون الانتخابات المباشرة رئيس السلطة قوة كبيرة تتجاوز 
قوة أي عضو ســلطة محلية، وكان الهدف من سنّ القانون تحرير 
رئيس السلطة من الابتزاز السياسي الناتج عن طريقة انتخابه من 
أعضــاء المجلس، وتنجيــع أداء الحكم المحلــي. إلا أن الطريقة 
الجديدة لم تقلل مــن الابتزاز والضغوطات، لأن اعتبارات رئيس 
الســلطة المحليــة أصبحت اعتبــارات انتخابية عامــة ولم تعد 

محصورة في الاعتبارات الائتلافية الضيقة (مصطفى، 2008).

في بحث أجري عام 1988 عن موقف رؤســاء وأعضاء السلطات 
المحليــة العربية حول تأثيــر قانون الانتخابات المباشــرة على 
مكانتهم، قال %91 من الرؤساء إن التغيير عزز من مكانتهم بين 
أعضاء المجلس، وقال %86 إن القانون حسّــن من وضعهم أمام 
الجمهور، وقال %81.5 إنه حسّن من وضعهم أمام موظفي وزارة 
الداخلية، فيما رأى %91 من الرؤســاء أنه عزز من مكانتهم أمام 
أبنــاء الطائفة أو الحمولة. فــي المقابل تبيِّــن نتائج البحث أن 
%100 مــن أعضاء الســلطات المحليــة يعتقــدون أن التعديل 
القانوني ســاهم في تعزيز مكانة الرؤساء على حساب مكانتهم 
في كل مجالات الإدارة والعمل في السلطة المحلية، ففي القضايا 
العينية تبيَّن أن %70.4 أشاروا إلى أن القانون عزز موقع الرئيس 
في مســألة اتخاذ القرارات، واعتبــر %78.7 أنه أعطى قوة أكبر 
للرئيس في قبول موظفين للعمل، %68 في إقالتهم، ورأى 79% 
أن القانــون الجديد منــح الرئيس قوة أكبر فــي تنفيذ القرارات 

(عباس، 1988).
لم تؤد الطريقة الجديــدة، كما توقع أصحابها، إلى تحرير رئيس 

الســلطة المحلية مــن ضغوط وابتــزاز المجلــس المحلي، لأن 
المجلــس المحلي حافــظ على صلاحيــات ذات أهمية كان من 
شأنها شــلّ عمل الرئيس والســلطة المحلية إذا لم يجد الرئيس 
المعادلة الصحيحة للتعامل مــع المجلس البلدي، وخصوصًا إذا 
لــم يكن لديه ائتــلاف في المجلس المحلــي، ويعتبر الأمر أكثر 
تعقيــدًا في المجتمــع العربي، بســبب كثرة القوائــم الصغيرة 
المتنافســة والتي تحظى بتمثيل فــي المجلس المحلي، ما يزيد 
من تعقيد تشكيل ائتلاف محلي في السلطة المحلية (مصطفى، 

.(2008
لم يهــدف القانون الجديد إلــى ترتيب الأوضاع السياســية في 
الســلطات المحلية، وإنما جاء بهدف اخراج الحكم المركزي من 
أعبائه ومنح صلاحيات ونفوذ كبيرين لرئيس السلطة أمام أعضاء 
المجلس، وذلك من خلال منحه الشــرعية من المواطنين مباشرة 
وليس من الأعضاء، بمعنى أن الهدف الأساسي للقانون كان هدفًا 
وظائفيًا وتنظيميًا بالاساس، ولكنه لم يتعمّق في الأبعاد السياسية 
وانعكاســات ذلك فيما بعــد على مبنى وأداء الســلطة المحلية 

ورئيسها.
بناءً على طريقة الانتخابات المُتبعة لانتخاب رؤســاء الســلطات 
المحليــة، ووفقــا لقوانين وأنظمــة الحكم المحلي فــي البلاد، 
يتوجب على رئيس السلطة المحلية قيادة السلطة، إدارتها وإدارة 
جميــع الأجهزة البلديــة المُرتبطة بها (مصطفــى، 2008). ومع 
غياب أي شــرط مُلزم بخصوص المؤهلات، الشــهادات أو الخبرة 
عند المُرشحين لرئاسة السلطة، يدعي بن إليا (1999) أن التجارب 
المتراكمــة، منــذ تبني طريقــة الانتخابات المباشــرة لرؤســاء 
البلديات، تشير إلى أن العديد من  من رؤساء السلطات المحلية 
يفتقرون إلى المؤهلات والقدرات الإدارية المُناسبة لإدارة هيئة 
عامــة. كما وجد علاقةً مباشــرة بين هذا الوضع وبين سياســات 

العجز المالي المتواصل في الحكم المحلي.
 

يتمتع رئيس الســلطة المحلية بصلاحيات ومهام واسعة النطاق 
تــكاد تمــس كل مجالات العمل فــي البلدة، مــن ضمنها: عقد 
الاجتماعات المنتظمة للمجلس البلدي، تشكيل الائتلاف، إقتراح 
تعيين النواب، إقتراح تشــكيل اللجان، إعــداد ميزانية المجلس، 
تنفيذ قرارات وسياسات المجلس البلدي، الإدارة العامة للسلطة 
المحلية، المســاهمة في الإدارة المالية للسلطة المحلية، تعزيز 
عملية ســن القوانين البلديــة، تمثيل الســلطة المحلية، إقتراح 
تعييــن موظفيــن نظاميين، تعييــن وإقالة العامليــن، المبادرة 
بتقديم المشــاريع وبرامــج التطوير، إختيار مــزوِّدي الخدمات 

المختلفة، التنظيم والبناء وغير ذلك.
وتنبع أهمية رئيس السلطة المحلية في إسرائيل من أن نجاح أو 
فشل الســلطة المحلية يقع على مســؤوليته بالأساس. فتحصيل 
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الميزانيــات والموارد والتأثير على متخــذي القرارات في الحكم 
المركزي يتعلقان بالدرجة الأولى بنمط ونوع رئيس السلطة الذي 
يدير الســلطة المحلية. ويمكن القول إن في مســتطاع الرئيس 
القديــر النهوض بســلطته المحلية في نفس الظــروف التي قد 
تكــون في حالة فشــلها، حيث أن صفات مثل القيــادة، الإقناع، 
الخلفية السياســية، العلاقات الشخصية وغيرها من الصفات في 
رئيس الســلطة، قد تؤثر على وضعية السلطة المحلية. وفي هذا 
الســياق يشــير دهان الى أن عوامل مثل وجود رؤية مستقبلية 
لدى الرئيس، وإستراتيجية عمل، وخصال شخصية معينة، وطريقة 
عمــل، وعلاقات إنســانية، تؤثر على العمل البلــدي في مجمله 

(دهان، 2000، 2009). 

رئيس السلطة: إزدواجية المهني والسياسي
تتعلق مكانة الســلطة المحلية ودورهــا بعوامل مختلفة، أهمها 
مبنى الحكم المحلي وعلاقته مع الحكم المركزي (ايزنكنغ-كانة، 
2004، اريان، 1998). ويمكن الإشارة إلى خمسة أنماط من هذه 
العلاقــة بين دور ومكانة الرئيس من جهة ومبنى الحكم المحلي 
من جهة أخرى، وهي الأنماط المنتشــرة في الحكم المحلي في 

الولايات المتحدة الأمريكية (بن اليا، 1997):

 ( ▪ Strong mayor model) «نمــوذج الرئيس القــوي»
وهو مشــابه للنظام الإســرائيلي، بحيــث تتجمع كل 
الصلاحيــات في يــد رئيس الســلطة المحليــة، وهو 
الشــخصية المركزيــة في المبنى التراتبــي في الحكم 

المحلي والمسؤول عن اتخاذ القرارات.
 ،( ▪ Weak mayor model) «نظام الرئيس الضعيــف»
وهــو النظام الــذي كان متبعًا في اســرائيل قبل إقرار 
قانون الانتخــاب المباشَــر لرئيس الســلطة المحلية. 
وحســب هذا النظام يقوم المجلس المحلي بانتخاب 
رئيس الســلطة من بين أعضائه وبذلك يستمد الرئيس 
شرعيته وقوته من أعضاء المجلس المحلي، مما يجعله 

تابعًا لهم.
) والتي تشكل  ▪ Commission) “لجنة إدارية منتخبة”
في نفس الوقت المجلس المحلي والإدارة في السلطة 

المحلية.
 ،( ▪ Council-City manager) “مديــر مدينة مهنــي”
وهو نمط شائع أيضا في الولايات المتحدة الامريكية.

“ وهي صورة الحكم الأساسية  ▪ Town Meeting» نمط
وهــي ذات صلة للبلدات الصغيرة، أي التي يصل عدد 
سكانها إلى بضع مئات. وهو نمط منتشر في الولايات 
المتحدة ولا يمكن طبعًا تطبيقه في البلاد. حيث يعتبر 

اجتماع الســكان جميعًا أمراً ضروريًا لتشريع القوانين 
المحلية في البلدة.

يدعــي بن ايليا (1999) أن هناك حاجة للانتقال بالحكم المحلي 
الاســرائيلي من مبنى ســلطة محلية يكون فيهــا الرئيس منتخبًا 
بشــكل مباشــر، أي من النمط الأول، إلى النمط الثالث، بحيث 
يكون رئيس السلطة رئيسًا مهنيًا متخصصًا وليس منتخبًا، وحسب 
أدبيات الحكم المحلي فالمقصود بالرئيس المهني ليس المتعارف 
عليه عندنا باسم ”المدير العام“، بل يجري الحديث عن وظيفتين 
ودورين مختلفين تمامًا. ينطلــق هذا المبنى من الادعاء القائل 
بأن الســلطة المحلية تحتــاج إلى قدرات مهنيــة خاصة، كونها 
مؤسسةً اقتصادية تحتاج إلى رئيس مهني وليس رئيس منتخب. 
يعتقــد بن ايليا أن الدمج الحاصل في النموذج الإســرائيلي - أي 
رئيس ســلطة قوي منتخب يناط به في نفس الوقت دور إداري 
- يؤدي إلى مشــاكل عديــدة، أهمها ازدواجية الــدور بين كون 
الرئيس شــخصية جماهيرية منتخبة وكونه المسؤول الأعلى عن 
المبنــى الإداري التنظيمــي، ما يؤدي إلى عطــب في عمله. كما 
تعرقل هــذه الازدواجية موضــوع الشــفافية والمراقبة، وكذلك 
اتخاذ القــرارات، حيث لا تخضــع كلها لاعتبــارات مهنية فقط، 
وتــؤدي إلى غيــاب واضح للمعاييــر الإدارية التــي على رئيس 
السلطة أن يتحلى بها، حيث أن الفرد يتحوّل لرئيس سلطة بسبب 
انتخابه جماهيريًا وليس هناك متطلبات تتعلق بقدراته الإدارية 

عند ترشيحه لرئاسة السلطة المحلية (بن ايليا، 1997، 10).

مصادر القيادة المحلية
في بحث أجراه مصطفى (2008) حول القيادة المحلية تبيّن أن 
هنــاك ثلاثة مصادر للقيادة المحليــة البلدية، المصدر الأول هو 
المبنــى الاجتماعي الحمائلي الذي ينتج الكم الأكبر من رؤســاء 
الســلطات المحلية العربية، مع الإشــارة إلى أن هذا النمط من 
القيــادة يختلف عن القيادة الحمائلية التقليدية التي ظهرت في 
الخمســينات والســتينات، حيث أن القيــادة الحالية في الغالب 
ِّـمة وأكاديمية لكنها تجد في الإطار العائلي استثماراً سياسيًا  متعل
مضمونًا ورافعة للوصول الى رئاســة الســلطة المحلية. وقد أدى 
غيــاب القيادة التقليديــة المركزية القوية إلــى ازدياد التنافس 
داخل العائلات على الدعم العائلي، فبتنا نرى أكثر من مرشح من 

نفس العائلة.
أمــا المصدر الثاني للقيــادة المحلية فهي القيــادة القادمة من 
الأحــزاب والحــركات السياســية الفاعلة على ســاحة الجماهير 
العربية، وهو العدد الأقل من رؤســاء السلطات المحلية. وتتميز 
هــذه القيــادة بالتزامها الحزبي والسياســي ودمجها بين العمل 
البلدي المحلي والنشــاط السياســي القطري، لكن هذا لا يعني 
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أنها متحرِّرة كليًا من قوة الجذب الحمائلي. فبعض هذه القيادات، 
وليس كلها طبعًــا، يدمج ويحاول الدمج لأســباب برغماتية بين 
الانتماء الحزبي وقوة الجذب الحمائلي، لإدراكه صعوبة انتخابه 
في السياســة المحلية العربية بالاعتمــاد على قوة الحزب وبناه 

التنظيمية الحديثة وحسب.
أما المصدر الثالث من القيادة المحلية البلدية فهم المستقلون، 
وهــو نمط مركب مــن الأكاديميين وأصحــاب المهن الحرة من 
جهــة، ورجــال الأعمــال من جهــة أخرى. وعــادةً مــا يتنافس 
المســتقلون فــي قوائــم مســتقلة ويحاولــون تحــدي القوائم 
والمرشحين الحمائليين والحزبيين على حد سواء. وكثيراً ما يكون 
طرحهــم المركزي أن «البلد للجميــع»، وان قائمتهم هي قائمة 
«فوق حزبية» أو «فوق عائلية». ولا يستمد المستقلون شرعيتهم 
للمنافسة من تراكم عمل اجتماعي أو جماهيري داخل المجتمع، 
وإنما من الشــهادة الجامعيــة عند الأكاديمييــن أو النجاح في 
الســوق عند رجال الأعمال، وكأن الشهادة هي مكانة اجتماعية 

بالأساس وليست لقبًا اكاديميًا.

القيادة السياسة وأداء الحكم المحلي
يعتمــد هذا القســم من البحث علــى المقابلات التــي أجراها 
الباحث مع عدد من الرؤســاء الســابقين في السلطات المحلية 
العربية، وسنســتعرض بعــض النقاط التي تتعلــق بمكانة ودور 

رئيس السلطة وصفاته من جهة نظرهم.

1. خلفية الرئيس المنتخب: يعتقد الرؤساء أن الرئيس المنتخب 
على أســاس حزبي-سياســي يُتوقع منه أن يكون أكثر نجاحًا من 
الرئيــس المنتخب على أســاس حمائلي-عائلــي، يقول في هذا 
الصدد الســيد ســمير أبو زيد: «أعتقد أن الانتخاب على أســاس 
سياســي يختلف عن الانتخاب على أســاس حمائلــي، فعادةً ما 
تكون لدى الأول رؤية مختلفة والتزامات مختلفة أيضًا، فمرجعيته 
هي الحزب ومؤسســاته، بينما مرجعية من انتخب على اســاس 
حمائلي هي الحمولة أو زعيم العائلة أو جزء منها أو من انتخبوه 
من حمائل اخــرى. بينما يفكّر الرئيس الحزبي كثيراً في التعامل 
مع حزبه نظراً لوجود محاســبات حزبية، مما يجعل رؤيته أكثر 
شمولية. الرئيس الحزبي صاحب كفاءات أكبر بسبب التصنيفات 
التي تتم داخل حزبه والحراك الذي يمر به داخل الحزب تجعله 
أكثر كفاءة في العادة، كما أن مرشــح الحزب مضطر للتعامل مع 
كل الناس لأن الحزب يريد الاســتفادة من ذلــك في الانتخابات 

القطرية».
ويضيــف أبو زيد: «أعتقد أن على الأحزاب الفاعلة على ســاحة 
الجماهير العربية دخول معترك الحكم المحلي، فرئيس السلطة 
المحلية يملك قوة أكبر من قوة عضو كنيست، السلطة المحلية 

هي المؤسســة الفاعلة والمؤثــرة الأبرز فــي مجتمعنا العربي، 
فقدرتها على تحرير الأرض، مثلا، قد تكون أكثر شــأنًا من جهود 
أعضاء الكنيســت، وفي مســتطاعها أن تؤخر أو تقدم البلد أكثر 

من الكنيست».

يوافق الشيخ هاشم عبد الرحمن مع هذا الرأي، إلا أنه من أخذه 
بشــكل مطلق، ويقول إن الأمــر يتعلق أيضًا بمميــزات الرئيس 
المنتخب وليس خلفيته فقط: «ليس بالضرورة أن يكون الرؤساء 
والأعضــاء المنتخبون حمائليًا غير جيديــن، فربما تفرز العائلية 
مرشــحين أكفاء وممتازين، لذا أقــول إن التقييم يجب ألا يكون 
شخصيًا، فكما أن الأحزاب السياسية قد تفرز مرشحين ممتازين، 
فهــي قد تفرز أيضًا مشــرحين غير جيدين مقارنة بالمرشــحين 
العائلييــن. ولكــن الحديــث هنا عــن الأداء في ظــل الظروف 
الموضوعيــة التي أفرزت هذا الرئيــس أو العضو، وهناك تكمن 
المخاطر حيث أن الضغوطات العائلية تؤدي بلا شــك إلى اتخاذ 
قرارات تفتقر أحيانًا للشــفافية والمهنيــة، وقد تؤدي أحيانًا إلى 
اتخاذ قــرارات مخالفة للنظم التي تحكــم تصرفات الرئيس في 
الحكم المحلــي. لذلك فــإن الضغوطات العائليــة أحيانًا تكون 
ســلبية، في حين تكــون لدى الأحزاب السياســية ضوابط مهنية 
أكبر. لكنــي أرى أحيانًا أن الضغط السياســي للقيادات الحزبية 
علــى الرئيس له تأثير ســلبي أيضًــا على أداء الســلطة المحلية 

ورئيسها».

الرئيــس هو أهم حلقة في الســلطة المحلية، فســواء أجاء من 
د دوره إلــى درجة كبيرة نجاح أو إخفاق  الحــزب أو العائلة يحدِّ
الســلطة المحلية، لكن يتفق الرؤســاء علــى أن الطاقم المهني 
والإداري في الســلطة لا يقل أهمية عــن دور الرئيس، فكلاهما 
يعيــن أو يعيق الآخر في هذه المســيرة، وتكاتفهما هو شــرط 

لنجاح السلطة. 
يقول أبو زيد في هذا الخصوص: «على الرغم من كل التقييدات 
التــي فرضت علــى رئيس الســلطة المحلية من جــرّاء الأنظمة 
له إلى شــبه  واللوائح الجديدة، والتي تحدّ من عمل الرئيس وتحوِّ
موظف، إلا أن دور رئيس السلطة يبقى هامًا في توجيه السلطة 
المحلية وقيادتها، على المستوى الإداري والاقتصادي والسياسي 
وعلى المســتوى الجماهيــري العام. فرئيس الســلطة هو بيت 
القصيد في نجاح أو فشل السلطة المحلية ودوره مركزي وحاسم. 
طبعًــا هنــاك اســتثناءات، حيث أن هنــاك حاجة إلــى تعاون 
الموظفين الكبار لأن غياب تعاونهم سيُفشــل الســلطة المحلية 
حتــى لــو كان الرئيس ناجحًــا. كما أن هناك عوامــل خارجية لا 
يســتطيع الرئيــس تفاديها حتى لــو كان ناجحًــا، خصوصا تلك 

المتعلقة بالميزانيات وغيرها من الأمور الخارجة عن سيطرته».
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أما عبد الرحمن فيقول: «لا شــك أن رئيس السلطة المحلية هو 
صاحب الرأي وصاحب السلطة والدور الحاسم والرائد في العمل 
البلــدي، لأن التعديلات القانونية أعطته هذه القوة، وهي عملية 
تراكمية بدأت منذ ســن قانون الانتخاب المباشر لرئيس السلطة 
المحليــة في منتصف الســبعينات، ولذلك فإن لرئيس الســلطة 
المحليــة الدور الحاســم في القــرارات وتوجيه السياســات في 
الســلطة المحلية، بالإضافة إلى الجهاز المهني والإداري وخاصة 
الموظفين الكبار. ولكن النظم القانونية الجديدة في الســنوات 
الأخيرة أثرت على قوة الرئيس في اتخاذ القرارات الفردية وأصبح 
القرار التنفيذي بحاجة الى مشاركة الموظفين الكبار وموافقتهم، 
له مسؤولية  حيث جاءت التعديلات الجديدة لتقيِّد الرئيس وتحمِّ
العطب التنظيمــي والاداري في الســلطة المحلية وجعلته أقل 
استقلالية نسبيًا في علاقته مع الطاقم المهني في السلطة. ولكن 
الرئيس هو صاحــب القرار في اتخاذ وتحديد السياســات وبناء 

الميزانية وتدريج سلم الأولويات في السلطة المحلية.
ويعتقد شــوقي خطيب أن الســلطة المحلية تحتــاج الى قيادة 
اقتصادية وليس سياســية فقط، «لقد أصبح الحكم المحلي قوة 
اقتصاديــة بكل ما فــي الكلمة من معنى، فهو جســم اقتصادي 
بحاجــة إلى إدارة اقتصادية من الدرجة الأولى، بجانب الإدارة أو 

القيادة السياسية الاجتماعية المنتخبة».

2. بين الــدور الإداري والاجتماعي: على الرغم من دور الرئيس 
في نجاح أو إخفاق السلطة المحلية، إلا أن هناك معوقات تحول 
دون إدائه لمهامه على النحو الصحيح، ومنها الدور الذي يتوقعه 
منــه الجمهــور. فالجمهور لا يتوقع من الرئيس أن يكون رئيسًــا 
لســلطة محلية فقط، بــل أيضا زعيمًا اجتماعيًــا. يقول أبو زيد: 
«يُطلب من الرئيس في الســلطات المحلية العربية أكثر من أداء 
مهامه كرئيس ســلطة محلية حسب القوانين والأنظمة الرسمية، 
حيث يطلب منه المجتمــع أن يكون مُصلحًا اجتماعيًا، ما يؤدي 
إلى اســتنزاف طاقاتــه وثني الرئيس عن القيام بعمله الأساســي 
وهــو إدارة الســلطة المحلية والتخطيط لها، ويبقيه أســير هذا 
الــدور الاجتماعي. علمًا بأنــه يتوجب علــى المجتمع أن يفرز 
أجهزة وأنظمــة اجتماعية تقوم بعمل الإصــلاح الاجتماعي بين 

الناس، وهي ليست مهام لرئيس السلطة المحلية».
ويؤكد عبد الرحمن على هذا العائق: «مشاركة الرئيس الاجتماعية 
تفــوق أحيانًا واجباته الإدارية كرئيس ســلطة محلية. فليس في 
وســع الرئيس أن يكون في كل الحلبات والمجالات، ولذلك يتأثر 
عمله بما يحيطه. ولكن المجتمع يريده أن يكون رئيسًا للسلطة 
وفي نفس الوقت مشاركًا له في أفراحه وأتراحه وأن يكون فاعلا 
في حل المشــاكل الاجتماعية الكبيرة والصغيرة منها، وهذا الأمر 
يرهــق الرئيس في بعــض الأحيان ولكنه يدرك أن تقاعســه عن 

د نجاحه في الانتخابات  ممارســة هذا الدور الاجتماعي قد يهــدِّ
القادمة».

3. صفات ومقوّمات الرئيس الناجح: يشير الرؤساء إلى مقوّمات 
وصِفات متشــابهة لدى الرئيس الناجــح، وإن أدرجوها بأوليات 
متفاوتة. فيقول أبو زيد: «هناك عدة صفات أعتقد أنها يجب أن 
تتوافــر لدى الرئيس الناجح، أولا اللباقــة في التعامل مع الناس، 
عليه أن يتســم بالهدوء وبرودة الأعصاب لا أن يكون مزاجيًا في 
تعامله مع الناس؛ ثانيًا: الاتزان في القرارات والشــمولة في أخذ 
الاعتبارات التي تحدد قراراتــه؛ ثالثًا: الإلمام بالقضايا الاقتصادية 
والإدارية لتكون السلطة المحلية رافعة اقتصادية في البلد؛ رابعًا: 
الثقافة العامة والتعليم الأكاديمي وخصوصًا في مواضيع الاقتصاد 
والهندســة والحقوق. فاليوم لا مكان للشــاعر في رئاسة السلطة 
المحلية، الشــاعر بالمفهوم المجازي وليــس العيني، وأعتقد أن 
على الرئيس أن يكون نشيطا من خلال المشاركة في المناسبات 
العامة والاجتماعات القطرية ومرافقة العمل البلدي خارج بناية 
المجلــس المحلي». ويضيــف أبو زيد: «لقد أصبحت الســلطة 
المحلية مثل أي ورشــة عمل وتحتاج إلى مدير ناجح، وهي في 
جوانب معيّنة بمثابة شــركة خاصــة، تحتاج إلى مدير عام ناجح 
ضليع في الإدارة. وهذا ما يجب أن يكون عليه رؤســاء السلطات 

المحلية».

ويقول عبد الرحمن: «أســتطيع أن أذكر مجموعات مختلفة من 
صفــات مقوّمات الرئيس الناجــح، المجموعة الأولى هي الأمانة 
والاســتقامة والنزاهة والشــفافية. أمــا المجموعــة الثانية فهي 
المعرفــة بالعمل البلــدي وقوانين الســلطات المحلية ومعرفة 
اللغات العربيــة العبرية والإنجليزية. والمجموعة الثالثة هي أن 
يكون لديه طاقمًا مهنيًا أمينًا يثق به ويعطيه الثقة. أما المجموعة 
الرابعــة فهــي توزيــع الصلاحيــات والمراقبة بعد ذلــك. بينما 
المجموعة الخامسة من فهي أن يكون شجاعًا في اتخاذ القرارات 
التــي يرى مع الطاقم السياســي والإداري أنها تصبّ في مصلحة 
النــاس، وألا تكون قراراته وفق ما يريده الناس، وهناك فرق كبير 
بين ما يريده الناس وبين مصلحة الناس. فعلى الرئيس ان يعمل 
ما يراه مناسبا لمصحلة الناس لا ما يريده الناس. وعليه ألا يخشى 
مما «ســيقوله عني الناس»، فالحقيقة هي الأهم من أي مكسب 
قصيــر المــدى، والمصلحة الكبــرى للناس أولى من المكاســب 
الصغرى. هناك قــرارات قد لا يحبها الناس ولكن فيها مصلحتهم 
وهنا الجرأة والشــجاعة والعقل الســديد في اتخــاذ القرار. أما 
المجموعة السادســة والأخيرة فهي أن يكون ذا رؤية استراتيجية 
بعيدة المدى، وأن يعمل على تحقيقها بهدوء واتزان ودود تردّد، 
بحيث لا تخضع رؤيته للمدى القصير والتي تصل إلى فترة ولايته 
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فقــط، فنجد أن بعض المشــاريع تتم بدون عمل ســليم وذلك 
لإنهائهــا في فترة قريبة مثل تعبيد الشــوارع بســرعة، أو اتخاذ 
قــرارات تعود بالفائدة الآنية على الرئيس جماهيريًا ولكنها تضرّ 
الســلطة المحلية على المــدى البعيد، وهنا فــإن من الضروري 

توافر رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدى الرئيس الناجح».

4. المســؤولية عن الأزمة: يرى الرؤساء الثلاثة أن أزمة السلطات 
المحلية العربية مركبة، ويشــخّصها شــوقي خطيب على النحو 

التالي:
«بتقديري كلنا شركاء ومسؤولين كأفراد وقياديين وأحزاب، نحن 
ثقفنا المواطنين على أنّ هناك سلطة مركزية تقهرنا وتميّز ضدنا، 
وللأســف فقد وصل الحال إلى وضع الســلطة المحلية في نفس 
المرتبة مع الســلطة المركزية، والتي، وبحــق، نعتبرها أنها هي 
القاهــرة والمضطهــدة، لذلك أوجد المواطن تفســيراً بنفســه، 
ولرفضــه القيام بالتزاماته تجاه الســلطات المحليــة، وفي دفع 
المستحقات التي من المفروض أن يدفعها للسلطة المحلية من 
أجل القيام بالخدمــات الجماعية، ولكن هناك أزمة ثانية لا تقل 
وطأة أو خطراً من هذين الأمرين؛ فالســلطة هي ليســت سلطة 
لإعطاء الخدمات وإنما ســلطة لتطبيق القانــون، لتطبيق نظام. 
زملاؤنا الموجودون في الأحزاب التي تناضل في الكنيســت، في 
البرلمان، يتواجدون داخل البرلمان الذي يقوم بتشريع القوانين، 
ومن الواضح بالنســبة لي أنني لا أتوقع أن يتواجد أي حزب من 
الأحــزاب الوطنية التي تمثل الجماهيــر العربية في أي حكومة 
مستقبلية، ما دام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائمًا وما دامت 
الخطــوط العريضة لإقامة أي حكومة تمنع حل الصراع بشــكل 
عــادل. لا يمكن لأي حزب من الأحزاب أن يلتقي مع أي خطوط 
عريضــة لأي حكومة، لذلك دورهم كان انتقاد الحكومات، انتقاد 
السياسة الحكومية وأيضًا مهمتهم التشريع، بينما رئيس السلطة 
المحليــة دوره أن ينفذ القوانين، ويعمل حســب الأنظمة التي 
تضعها المؤسســة ويعطي خدمات للمواطن، ولذلك للأســف لم 
نتمكّن كرؤســاء من تذويت أننا ســلطة ولم نســتطع نقل هذا 

المفهوم إلى المواطن».
ويحــدد عبد الرحمن معادلة ثلاثية الأبعاد لأزمة الحكم المحلي 
العربي: «سياسة التمييز التراكمية هي المسبب الأول والمسبب 
في أوضاع الســلطات المحليــة العربية، والمســبب الثاني هو 
المجتمــع العربــي وانماطه الســلوكية تجاه الســلطة المحلية، 
والمســبب الثالث هو نوعية الرؤســاء والجهاز الإداري الموجود 

في السلطة المحلية».

خلاصة
ــل (وليس  الرئيــس المنتخب على أســاس سياســي حزبي يُفضَّ
بالضرورة أفضل) عن الرئيس المنتخب على أساس عائلي، حيث 
راً من  أن الرئيس الذي ينتمي الى حزب سياســي يكون أكثر تحرُّ
اعتبــارات فئويــة أو تقليدية في عملية اتخاذ القرار. ومســاحة 
عمل «الرئيس الحزبي» غالبًا ما تكون أوسع من مساحة «الرئيس 
العائلــي». وعلى الرغم من الســلبية التي قد تتــراءى في الأداء 
الحزبي بسبب اعتبارات حزبية وسياسية، إلا أن الانتماء الحزبي 
را من الانتماء التقليدي والعائلي. يخطط الرئيس  يبقــى أكثر تحرُّ
الحزبي للمدى البعيد وذلك حفاظًا على اســتمرار حضور الحزب 
في السياســة المحلية، وإذا كانت هنــاك امتيازات حزبية معيّنة 
فهي امتيــازات تتجاوز العائلات والحارات وتؤســس لتســييس 
الســاحة السياســية المحلية، حيث يتحوّل الصــراع على برامج 
سياســية-حزبية بالأســاس. أثبتت التجربــة التاريخية أن الحكم 
المحلــي يســتطيع أن يفرز قيادات سياســية قطريــة في حالة 
انتخاب الســلطة المحلية على أســاس حزبي، فغالبية القيادات 
القطرية التــي أفرزها الحكم كانت قيادات محلية حزبية. وفيما 
يتأثر الرئيس المنتخب على أساس عائلي من الاعتبارات العائلية 
في عمليــة اتخاذ القرارات، إذ يتحوّل إلى رئيس مجلس للعائلة، 
وتتضاءل قدرته على تجميع الناس مع عائلات مختلفة؛ فإن قدرة 
الرئيس الحزبي على تجميع الناس من كل العائلات أكبر، ويصبح 

النقد عينيًا وبنّاءً.
يعتبر وجود الرؤية أو التصور عند القيادة شــرطًا أساسيًا للنجاح. 
فقيــادة ذات رؤيــة تعمل علــى المدى القصيــر والبعيد ضمن 
تصــوّرات مدروســة ومنظمة، لــذا تحتاج القيــادة المحلية إلى 
تصــوّرات ورؤى لتجاوُز البنــى التقليديــة والاجتماعية التي قد 
تقف في طريقه. تعمل القيــادة ذات الرؤية على اتخاذ قرارات 
تنسجم مع المصلحة العامة الآنية والاستراتيجة، فلا تكون قراراته 
عشــوائية ضيقــة قصيرة المــدى تهدف إلى اعــادة انتخابه من 
جديد، بل تكون قراراته جزءًا من رؤية شاملة وهادفة حتى وإن 
لم تحقق غايات آنية. تعمل غالبية القيادات المحلية على اتخاذ 
قــررات مالية وإداريــة تهدف إلى ضمان إعــادة انتخابها، وهنا 
تظهر الحاجة إلى قيادة ذات رؤية محلية وسياســية تهدف إلى 
تسهيل الطريق أمام الرئيس القادم من بعده حتى لو كان خصمًا 
لــه، وذلك لتحقيق تراكم الإنجازات وعملية التطوير البلدي دون 

انقطاع.
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مقدمة
لا تتعدّى الجباية المتراكمة لضريبة البلدية في البلدات العربية 
في إسرائيل نسبة الـ19% (مقارنة بـ53% في الوسط اليهودي أي 
مــا يقارب الثلاثة أضعاف). ما قد يجهله البعض ان ظاهرة تدني 
نســبة الجباية في المجتمع العربي هي جزء من ظاهرة أوســع 
نطاقًــا وخطــورة وهي ظاهرة انحســار المشــاركة فــي العمل 
الجماعــي في المجتمع العربي، ولكي نعي وندرك العوامل التي 
تؤثّر على عملية المشــاركة في دفع الضريبــة المحلية علينا أن 
نتقصّــى ونحلّل العوامل التــي تؤثّر على الأفراد للمشــاركة في 
العمــل الجماعي وأن نعرفّ أيضًا المناخ الاجتماعي والسياســي 
والاقتصادي الذي ينشُط فيه العمل الجماعي وخاصة في أوساط 
الأقليات المضطهدة. وهنا يُطرح الســؤال، ما العلاقة بين ظاهرة 
دفع الضريبة البلدية المشــاركة في العمــل الجماعي؟ والإجابة 
على ذلك هي أن المشــاركة في العمــل الجماعي مقرونة أيضًا 
بعملية «دفع». على ســبيل المثال عندما يقوم المواطن العربي 
بالمشــاركة في مظاهــرة للتنديد بسياســة الحكومة المتجاهلة 
لحقوق العرب منضمًا إلى أفراد آخرين فانه يدفع ثمن للمشاركة 
التي تشمل تكاليف السفر وهدر الوقت والمخاطرة في الصدام 
مع الشــرطة. في كلا الحالتين يقوم المواطن بالمشاركة أو بدفع 
ثمن ما من أجل نيل مكاســب جماعية تعود على الكل بالفائدة. 
عندمــا يدفع المواطن ضريبة البلدية فإنه يقوم بالمشــاركة في 
جمــع ريع مالي هدفه تزويد الخدمات البلدية لعموم الســكان 
فــي البلد. وهنا قد تُطرح قضية أخرى وهــي أن «دفع الضريبة 

البلديــة هو أمر إجباري ومن لا يقوم به فهو يخالف القانون، أما 
المشاركة في العمل الجماعي فهي عمل اختياري»، وهنا يتحتّم 
علينا فهم الخلفية التي أدّت إلى ســنّ قوانين لإجبار الناس على 
دفع الضرائب لأن البشرية غير قادرة على توفير الخدمات العامة 
والحيوية على نطاق الدولة أو البلد عن طريق «عملية اختيارية»، 
وهذا لا يلغي الطبيعــة «الجماعية» للظاهرة ففي كلتا الحالتين 
هنالك حاجة للمشاركة من قبل الجمهور من أجل الحصول على 

إنجازات جماعية.

أســباب تدني مســتوى المشــاركة فــي العمل 
الجماعي في المجتمع العربي

إذا كانــت هنالك موافقة جزئية لدى القارئ بأن المشــاركة في 
دفــع الضريبــة البلدية هو حالــة من حالات العمــل الجماعي، 
فدعونــا نتطــرقّ للموضوع العام أولاّ ثم نتطــرقّ إلى الموضوع 
الخــاص وهو الاســتجابة لدفــع الضريبة البلدية. مــا هو العمل 
الجماعــي؟ أو ما يُســمّى بالانجليزيــة (collective action)؟. 
العمــل الجماعي هــو عملية دمج لفعّاليــات ومصادر وكفاءات 
فردية في إطــار موحّد من أجل تحقيق أهداف مشــتركة تعود 
علــى الجميع بالفائدة. إن الحاجــة لإقامة أعمال جماعية تكمن 
في وجــود أهداف حياتية وبيئية لا يســتطيع الفــرد القيام بها 
لوحده لأنها ليســت في نطاق نفــوذه وإمكانياته مثل مكافحة 
رات وإبعاد الهوائيــات الخليوية من المناطق الســكنية  المخــدِّ
والتصدي لإلقاء النفايات بالشوارع ومحاربة العنف داخل العائلة 
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وغيرها من الظواهر السلبية، فالفرد لا يستطيع أن يحاربها وحده 
ُّب عليها. هنالك  وهو بحاجة إلى مشــاركة ودعم الآخرين للتغلـ
أهــداف أخــرى أيضًا لا يســتطيع الفرد إنجازها وحــده، كإقامة 
مدرســة أو تطويــر المســتوى الثقافــي والصحــي والاقتصادي 
للمجتمع الذي يعيش فيه، لأنه بحاجة أيضًا إلى تأييد ومســاندة 
”الجماعة“. ومن هنا أتت التسمية بالعمل الجماعي. لكي يزدهر 
العمل الجماعي ويوفّق في مهمته يجب أن يتوافر عددٌ كبير من 
المشاركين. فعندما يزيد عدد المشاركين تتوافر المصادر المالية 
والبشــرية المطلوبة لتحقيــق الأهداف المنشودة-المشــتركة، 
وهنــاك أيضًا حاجــة لتنمية الروح الجماعية بيــن الأفراد، والتي 
تتجلّــى فــي العطاء والانتمــاء والثقــة المتبادلة وتبنــي القيم 

الإنسانية والإيمان والتفاؤل بفرص نجاح العمل الجماعي. 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو سبب تدنّي العمل الجماعي 
فــي المجتمع العربي؟ وهل من حل لتفشــي الأنانية والفردانية 
واللامبالاة بين أفراده؟ وتأتي الإجابة على هذا الســؤال من عدة 
اتجاهات: أولاً، هناك طبيعة غريبة بعض الشيء للعمل الجماعي 
مهمــا اختلفــت مواقعــه وأزمنته وهــي أنها تتيح للأفــراد غير 
المشــاركين بــه التمتع بثماره. فلو فرضنا على ســبيل المثال أن 
مجموعة من الأفراد تقوم بعمل جماعي من أجل إبعاد الهوائيات 
الخليوية المسببة لأمراض السرطان عن المناطق السكنية وتنجح 
في ذلك، فإن هذا يعود بالفائدة على غير المشــاركين بها أيضًا. 
وهنا يسأل الفرد نفســه «لماذا أشارك بنفسي في عمل جماعي 
كهذا وأهدر من وقتي وطاقاتي؟». هذا هو نفس الســؤال الذي 
يســأله المواطن لنفســه عند دفع الضريبة البلدية: «لماذا أدفع 
ضريبة البلدية إذا كانت الســلطة المحليــة غير قادرة على منع 
تقديم الخدمــات البلدية لي، حتى إذا لم ادفــع؟». ثانيًا، هناك 
انحسار للروح الجماعية في العالم وسببها العولمة فالفرد أصبح 
في مركز الاهتمام وليســت الجماعة، وإذا راجعنا هذا الأمر في 
َّت به  مجتمعنــا العربي لوجدنــا الكثير من التغيّــرات التي حلـ
مؤدّيــة إلى إضعاف الــروح الجماعية به، فالمهــن التي يزاولها 
الأفراد تحوّلت من جماعية إلى فردية- من زراعية إلى مهن حرةّ 
- أضف إلى ذلك التغيير الذي حلّ بالطقوس الاجتماعية وتفكّك 
المبنــى الأبوي وتغيّر العادات الاســتهلاكية وطريقة قضاء وقت 
الفراغ وغيرها من التغيرات التي عزّزت مكانة الفرد على حساب 
الجماعة في هذا الجانب. ثالثًا، الحمائلية والعائلية التي تنشــط 
ِّــف دماراً في  عــادة خــلال انتخابات الســلطات المحلية وتخلـ
النســيج الاجتماعي، وأثراً نفسيًا سلبيًا وعدائيًا بعض الشيء لدى 
«الأطراف المتنازعة» على الســلطة، ممــا يصعّب من بعدها أن 
يقــوم أفراد تلك العائلات أو الحمائل أو الطوائف بعمل جماعي 
مشــترك، وكأن الفوز بالمعركة الانتخابيــة كان هو الهدف برمّته 
وليــس العمل والإنجاز. رابعًا، تعانــي الأقلية العربية المضطهدة 

في هــذه البلاد من تفشّــي ظاهــرة انعدم الثقة بيــن أفرادها 
والتشكيك بحســن النوايا وأيضًا من عدم الاكتراث مما يدور من 
حولهم أيمانًا منهم بأن أي عمل جماعي تقوم به الناس لن ينجح، 
فلما يجهدون أنفســهم بـ»مشاريع فاشلة»؟! هذه الظاهرة تميّز 
أغلــب الأقليــات التي تعاني مــن التمييز العنصــري في العالم 
كالســود والأقليات الشــرقية فــي دول أوروبا وغيرها. خامسًــا، 
شــهدت الأقلية العربية قيام الكثير مــن الجمعيات الأهلية التي 
فشــلت في مهمتها لأسباب عديدة، بسبب محاولة تسييسها من 
قبل الأحزاب أو التخريب بهــا من الداخل أو قيام بعض قياديي 
تلك الحركات باستغلال الأطر التي أقاموها من أجل الحصول عل 
تأييد سياسي في الانتخابات القادمة أو استباحة أموال الجمعية 
أو استعمال مصادرها للمنفعة الشخصية. أدّت كل هذه الأسباب 
إلى تقويض العمل الجماعي في المجتمع العربي، وهو ما يدعو 
إلى الاســتهجان والإدانة من جهة وإلى الاستفاقة والانتفاض من 

جهة ثانية. 

معطيات عن نسبة الجباية للضريبة المحلية في 
البلاد 

في هذا الفصل ســأقوم بعرض بعض المعطيات الهامة عن وضع 
الجباية للضريبة المحلية في المجتمع العربي في إسرائيل والتي 
قمت بجمعها وتحليلها خلال بحث الدكتوراه الذي قمت بإنجازه 
ســنة 2007. تعتمــد المعلومــات المفصّلة أدناه علــى «تقرير 
الموازنــات المصادقــة لســنة 2005» والتــي تصدر عــن وزارة 

الداخلية الإسرائيلية.
بلغت نســبة الجبايــة للضريبة البلدية المعدّلــة والمتراكمة(*) 
لســنة 2005 فــي المجتمع العربــي 18.6%، فيمــا وصلت في 
الوســط اليهودي إلــى 53.1%، مما يدعو إلى الشــك بأن عامل 
القومية له تأثير فعلي على نسبة الجباية أو، بعبارة أخرى، هناك 
شك بأن «خصائص وصفات قومية» تؤثّر على مستوى الاستجابة 
لدفع الضريبة المحلية، وهو ما ســيتبيّن عــدم دقته لاحقًا، لأن 
هناك متغيِّرات أخرى قابعــة تحت غطاء القومية مثل «المتغيّر 
الاقتصــادي»، هي التي تؤثّر بشــكل فعلي على نســبة الجباية 
للضريبــة المحلية. أما نســب الجباية للضريبة المحلية حســب 
الانتماء الدينــي للبلدة فهي كالتالي: الديانة الإســلامية %17.9 
(46 بلدةً) والمسيحية 31.1% (4 بلدات) والدرزية %22.7 (10 
بلدات) وفي البلدات مختلطة الديانة كانت النسبة %18.4 (15 
بلدةً). أما بالنسبة لنسبة الجباية للضريبة المحلية حسب تدريج 
البلــد الاقتصادي-الاجتماعي فقد وجدت علاقة مباشــرة بينهما، 
حيث تواجدت استجابة مرتفعة لدفع الضريبة البلدية التي تنعم 
بالتدريج الاقتصادي-الاجتماعي المرتفع وبالعكس كما يتبيّن في 

اللائحة التالية:
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2 0 0 الحكم المحلي العربي9

اقتصــادي  تدريــج 

اجتماعي
12345678910

----%54.0%31.0%19.0%17.8%19.3%17.6بلدات عربية
%88.4%74.2%62.5%56.1%61.9%52.2%42.5%42.3%33.2%55.8بلدات يهودية

ســنتطرّق بالطبع إلــى عامــل التدريــج الاقتصادي-الاجتماعي 
بإســهاب في الفصول القادمة، لكن تجدر الإشارة إلى أن معظم 
البلدات العربية (ما تقارب نســبته الـــ83%) تقبع في التدريج 
الاقتصادي-الاجتماعي رقم 3 فمــا تحت، وينعدم بها التدريج 7 
فمــا فوق. أما بخصوص نســبة الجباية حســب مكانــة البلدية 
للسلطة المحلية فقد تبيّن أن نسب الجباية بها هي كالتالي: في 
الســلطات المحلية اليهودية نســبة جباية الضريبة المحلية هي 
%65.0 مقابــل %19.2 فــي الســلطات المحليــة العربية. في 
البلديــات اليهودية النســبة هي %50.50 مقابــل %16.60 في 
المجتمــع العربي. فــي المجالــس الإقليمية اليهودية النســبة 

هي%67.30 مقابل %48.50 في المجتمع العربي.

إطار نظري: العوامل التي تؤثّر على الاســتجابة 
لدفع الضريبة البلدية

قليلــةٌ هي الأبحاث التي أجريت في العالم لفحص العوامل التي 
تؤثّر على اســتجابة المواطنين لدفــع الضريبة البلدية. لكن من 
الجدير ذكــره أن العوامل التي تؤثّر علــى العمل الجماعي هي 
نفــس العوامل التــي تؤثّر على دفــع الضريبة البلديــة. هنالك 
تفســيران اثنان يحاولان شرح ظاهرة اســتجابة المواطنين لدفع 
الضريبة البلدية: الأول- وجــود جهاز إجرائي لملاحقة المدينين 
للضريبة، يؤثّر على حســابات الفائدة مقابــل الكلفة التي يقوم 
بإجرائهــا المواطــن قبيل قــراره بدفع الضريبة أو عــدم دفعها. 
والثانــي وجود تقاليد اجتماعية ومؤسســاتية تؤثّر بشــكل غير 

مباشر على قيم المواطنة والانتماء للبلد. 
فيما يخص التفسير الأول، وهو التفسير التقليدي، هنالك اعتقاد 
بــأن رغبة المواطن فــي التملص من دفع الضريبــة البلدية غير 
منوطة بمســتوى الخدمات التي يزوّدهــا الحكم المحلي، وإنما 
برغبته بالاســتفادة من الخدمــات البلدية التــي يقدّمها الحكم 
المحلي دون أن يكون شريكًا في تمويلها. بعبارة أخرى لن يقوم 
المواطن بدفع الضريبة البلدية بشــكل اختياري إلا إذا شعر بأن 
 Allingham & Sandmo،) الحكــم المحلي ســيقوم بتغريمــه
1972). وحسب هذا التفسير أيضًا لا توجد علاقة بين الاستجابة 
لدفــع الضرائــب وكــون الآخريــن يدفعــون الضرائــب أم لا 
(Wintrobe، 2001). أما التفسير الثاني فيرى أن إنزال العقوبات 
الشــديدة وقطع الخدمات عن المواطنيــن المتملصين من دفع 
الضريبــة يؤدي إلــى ارتفاع نســبة المواطنين الذيــن يدفعون 

الضريبة.

الســؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: 
لمــاذا يُذعــن المواطــن للقانــون؟ 
والإجابة الفورية والتقليدية على هذا 
الســؤال هو الخوف مــن العقاب أو 
الأذى الــذي يمكــن أن يلحق بســمعته. إن نظريــة الخوف من 
العقاب قد تكون سارية المفعول على جزء قليل من الناس لأنها 
تعتمــد فقط على مبــدأ الفائدة مقابل الكلفــة وبموجبه يقوم 
المواطن بالمقارنة ”العقلانية“ بين الفائدة الشخصية النابعة من 
عــدم الانصياع للقانــون والتكلفــة النابعة مــن الغرامات التي 
سيدفعها في حالة عدم انصياعه، وعلى ضوء ذلك يقرر الانصياع 
للقانــون أو لا. لكن الحقيقة هــي أن دفع الضريبة لا ينبع دائمًا 
من الخوف من العقاب وإنما من الرغبة في المشاركة ومن باب 
الشــعور بالمســؤولية الجماعية والانتماء للبلد. تشير الدراسات 
في هذا المجال بأن قرار المواطن للاستجابة لدفع الضرائب ليس 
عقلانيًــا بشــكل مطلــق IRS-8 FLA، 2007)). وحســب نفس 
ِّصيــن يؤثّر فقط على جزء  المصــدر، فإن القيام بمعاقبة المتملـ
صغيــر من المواطنين، ومعظم الاســتجابة لدفع الضرائب نابعة 
من دوافــع داخلية مثل ”أخلاقيات دفــع الضرائب“ أو مقاييس 
شــخصية ومزايا اجتماعية، وخصوصًا تلك التي تنحدر من العدل 
الإجرائي مثل الثقة بالســلطة، الثقة بالآخرين، الاعتراف بشرعية 
السلطة، التبادلية، الاهتمام بالآخر والتضامن مع المجموعة. هذا 
ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن في المجتمعات التي تتمتّع بمستوى 
 Putnam، 2000)، (Coleman،) “عــال من ”الموارد الاجتماعية
1998) او ما يسمى بالعبرية ”הון חברתי» المبني على التبادلية، 
الثقــة المتبادلــة والعلاقات المتبادلة ترتفع فــرص نجاح العمل 
الجماعــي، ومــن ثــم تتعاظم إمكانيــة دفع الضريبــة من قبل 

المواطنين. 
هنالــك عوامل أخــرى تؤثّر على دفع الضريبة وهي أولا، نســبة 
ُّـص  الضريبة – كلما كانت نسبة الضريبة أعلى ترتفع إمكانية تمل
المواطن من دفع الضريبة، خصوصًا عندما لا يكون ارتفاع نســبة 
الضريبــة مقرونًا بارتفاع مســتوى الخدمات. ثانيًــا، «الفرض أو 
الإجبــار» أو ما يســمى باللغة العبريــة «אכיפה». هناك علاقة 
متبادلة بين «الثقة بالسلطة» و»مستوى «فرض القواعد»، بحيث 
أنه عندمــا يعتقد المواطن بان الســلطة تقوم باتخــاذ التدابير 
والإجراءات اللازمة ضــد المتملّصين من دفع الضريبة، يجب أن 
 .(Scholz 1998) يتمتّع بجهاز لفــرض القوانين للقيام بواجبــه
ثالثًا، «نســبة دافعي الضرائب المُدرَكة» أو بعبارة أخرى نســبة 
دافعي الضرائب الساكنين في بقعة جغرافية معينة التي يُدركها 
المواطنون. كلّما ارتفعت «نسبة دافعي الضرائب المُدرَكة» بين 
 Myles &) المواطنيــن كلما زادت فــرص الدفع لدى الآخريــن
Naylor، 1996). فــي هذا الصدد توجد نقطتا توازن معروفتان- 
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”نقطة التوازن الكندية“ وحســبها يقوم المواطن بدفع الضرائب 
المستحقة عليه لأن أغلبية الناس تقوم بالدفع، أما حسب ”نقطة 
َّص من دفــع الضرائب  التــوازن الايطاليــة“ فإن المواطــن يتملـ

َّـص من الدفع. المستحقة عليه لأن أغلبية الناس تتمل
صــت بعض الأبحاث لظاهرة الاســتجابة لدفــع الضريبة في  خُصِّ
العالم، منها بحث لمركز مســاعدة التطوير فــي جنوب أفريقيا 
أجــري ســنة   ،(Center of Development Support (CDS
2000 وشــمل 1600 عائلة و 2 سلطة محلية في قرى ومدن في 
 Johnson،) جميــع أنحاء جنــوب أفريقيــا. وهناك بحث آخــر
1998) شمل 1754 مواطنًا يتبعون لسلطات محلية مختلفة . في 
كلا البحثيــن تم ســؤال المواطنيــن عن دخلهم وعن مســتوى 
الخدمات التــي يتلقونها وعن الثقة التي يولونها للســلطة وعن 
تقديرهم لنسبة المواطنين الذين يدفعون الضرائب من مجموع 
المواطنيــن وعن إدراكهم للإجراءات التي تتخذها الســلطة ضد 
ِّـصين. لقــد تبيّن في البحــث الأول الخاص بـ(CDS) أن  المتمل
السبب الرئيســي وراء عدم دفع الضرائب هو القدرة الاقتصادية 
للمواطــن على الدفع، حيث أن فقراء الناس لا يســتطيعون دفع 
الضريبة المحلية حتى لو أرادوا ذلك. أما في بحث جونسون فقد 
تبين أن العامل الرئيســي وراء الاســتجابة لدفع الضريبة البلدية 
نابع من ”ثقافة الدفع“، حيث أن هناك تبايُن بين الناس في هذا 
المضمــار. وهناك بحث آخــر (Fjeldstad) ،2004 حاول تقصّي 
العوامل التي تؤثّر على الاستجابة لدفع الضريبة البلدية معتمدًا 
على نتائج بحث ســابق (Levi، 1988، 1997) وحدّد أن العلاقة 

بين دافعي الضريبة والسلطة تضم 3 مركبات أساسية وهي:
«التبادل المالي» (Fiscal Change) - ▪ يقوم المواطن 
بدفع الضريبة المســتحقة عليه بشــكل اختياري، إذا 
اقتنع بأن ريع الضريبة الذي يدفعها المواطنون يُصرف 
على تزويد الخدمات وإذا اقتنع أيضًا من وجود فائدة 

ملموسة تستند على معايير كمّية وكيفية؛ 
”عامل الإجبــار“ (Coercion) - ▪ هناك علاقة متبادلة 
بيــن ”الثقة بالســلطة“ و“الإجبــار“، فعندمــا يعتقد 
المواطن أن الســلطة تملك جهازاً رادعًا وناجعًا لإجبار 
النــاس على دفع الضريبة فإنه ســيقوم بدفع الضريبة 

المستحقة عليه.
 -( ▪ Social influences) الاجتماعيــة»  «التأثيــرات 
أهميــة التفاعلات الاجتماعية في تصميم الذوق العام 
باتــت أمــراً معروفًــا وقد تطــرقّ إليه علمــاء النفس 
والاجتمــاع (Hessing،1988). إذ من الطبيعي جدًا أن 
نفترض أن الســلوك الشــخصي الخاص بدفع الضرائب 
يتأثّــر مــن التفاعــلات الاجتماعيــة بين الأفــراد في 
المجموعة مثل الأقارب، الأصدقاء، الجيران والتنظيمات 

السياســية. فإذا وصل إلى مســامع المواطن أن عددًا 
كبيراً من الأعضاء في المجموعة لا يدفع الضرائب فإن 
التزامه لدفع الضرائب ســيصبح أقــل، أما عندما تقوم 
غالبية المجموعــة بالدفع فســيصعب على المواطن 
التملص من دفع الضريبة خشــية مــن ”الفضيحة“ أو 
 Grasmick & Green، 1980;) العقوبات الاجتماعية

 .(Grasmick & Scott، 1982
 Alesina & Baqir &) فــي أحد الأبحاث التي أجريــت من قبل
Easterly (1998 تم فحص العلاقة بين مستوى الخدمات البلدية 
مثل التربية والتعليم والمواصلات والمجاري وغيرها من الخدمات 
لــة من ريــع الضرائب المحلية، وتواجــد مجموعات إثنية  المموَّ
مختلفة في منطقة جغرافيــة معينة في مقاطعة برينس جورج 
في ميري لاند في الولايات المتحدة، حيث كانت تسكنها غالبية 
من الســكان البيض. في مرحلة زمنية معيّنة وفدت إليها شريحة 
كبيــرة من المواطنين الســود ممــا أدى الى تغيير فــي الميزان 
الديمغرافــي للمقاطعة ومن ثم إلى انخفاض نســبة الاســتجابة 
لدفــع الضريبة لدى الشــريحة البيضــاء، ومن ثم إلــى تدهور 
خدمات البلدية في تلك المقاطعــة، وذلك لعدم توافر التمويل 
الكافي لذلك. يدلّ هذا الأمر على أن الفرد التابع لشريحة معيّنة 
يقوم بدفع الضريبة الخاصة بعامة المجتمع عندما يســود لديه 
اعتقاد بأن ريع الضريبة التي يدفعها سيعود بالنفع على الشريحة 
التي يتبع لها. إن التعددية الشرائحية على أساس عرقي/ طائفي/ 
مذهبي/ اقتصادي، أو اي أســاس آخر تؤثّر ســلبًا على اســتجابة 

المواطنين لدفع الضرائب.  

الإطار التحليلي البديل او المقترح 
إنطلاقًا من تصنيف الاشــتراك في دفع الضريبة البلدية كاشتراك 
في العمل الجماعي، فهناك إشكالية في الاستجابة لدفع الضريبة 
البلديــة في كل مكان وزمان ولا علاقــة لذلك بالمجتمع العربي 
بتاتًا، فنســبة الجباية المتراكمة في الوسط اليهودي هي %53.1 
(لســنة 2005) فقط. وهي آخذة بالهبــوط على المحور الزمني 
وذلك بالرغم من ارتفــاع التدريج الاقتصادي-الاجتماعي الخاص 
به ونجاعة أجهزته الإدارية والقضائية، إلاّ أن هناك مشكلة بنيوية 
نابعة من إمكانية تلقي الخدمات البلدية من دون دفع الضريبة 
المســتحقة وهذا يمس برغبة وحماس المواطن بدفع الضريبة. 
إن الشــكل التالي يوضّح البدائل التي تقف أمام المواطن عندما 

ينوي اتخاذ قرار بدفع الضريبة البلدية أم لا:

يدفع

يدفع

لا يدفع
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البديــل الأول: المواطــن يدفــع الضريبة البلديــة وكذلك الأمر 
بالنسبة لباقي المجموعة (أهل البلدة). حالة مثالية: الكل يدفع 
الضريبة وعندها سينوجد تمويل كاف لتزويد الخدمات البلدية.

البديل الثاني: المواطــن لا يدفع الضريبة البلدية خلافًا لما يقوم 
به باقي المجموعة (أهل البلدة). في هذه الحالة يختار المواطن 
أن يتملّص من دفع الضريبة لأنه حتى إن لم يدفع فسيكون هناك 

تمويل كاف من قبل باقي المجموعة لتزويد الخدمات البلدية.
البديل الثالث: المواطن يدفع الضريبة البلدية خلافًا لما يقوم به 
باقي المجموعة (أهل البلدة). فــي هذه الحالة يختار المواطن 
أن يشــعر بأنــه «مغفّل» لأنه قام بدفع ضريبــة بدون أن يتلقى 

مقابلاً وذلك لعدم توافر تمويل كاف لتزويد الخدمات البلدية.
البديل الرابــع: المواطن لا يدفع الضريبــة البلدية وكذلك باقي 
المجموعة (أهل البلدة). في هذه الحالة لن يتوافر تمويل كاف 

لتزويد الخدمات البلدية.
إذا أراد المواطن أن يختار بين البديلين الأول والثاني فهو يختار 
الثاني، أي عدم دفع الضريبة البلدية لأنه يستطيع تلقي الخدمات 

البلدية دون أن يدفع الضريبة.
إذا أراد المواطــن أن يختار بين البديل الثالث والرابع فإنه يختار 
الرابــع، أي عدم دفع الضريبة البلديــة لأنه في كلتا الحالتين لن 

يكون هناك تمويل كاف لتزويد الخدمات البلدية.
إذًا فــي كل حال من الأحوال يختار المواطن إســتراتيجية «عدم 
الدفع» ولكي يتنازل عن هذه الإستراتيجية على السلطة المحلية 

أن تفرض عليه غرامة مالية تؤثّر على دالة الفائدة.

بحــث لتقصي أســباب تدني نســبة الجباية في 
المجتمع العربي

لقــد قمت بإجراء بحــث نظري وميداني لتقصي أســباب تدني 

نســبة الجباية في المجتمع العربي في نطاق رســالة الدكتوراه 
ســنة 2007 (الحاج، 2007) ووجدت من المناســب أن أطلعكم 
على نتائجه التي سلطت الضوء على عوامل جديدة لم تُذكر في 
الدراســات التــي أجريت في هــذا المجال. تألــف البحث من 

مرحلتين:

المرحلــة الاولى: وحدة القياس، وهي «البلدة» وقد تمّ في هذه 
المرحلة فحص العلاقة بين نسبة الجباية (المتراكمة) في بلد ما 

وبين خصائص البلدة في ما يتعلق بالعوامل التالية:
الذي تقوم به  «التدريج الاقتصادي-الاجتماعي للبلد»  ▪
وزارة الداخلية الإسرائيلية اعتمادًا على العلاقة المرئية 
بيــن نســبة الجبايــة الخاصــة بالبلــدة و»التدريــج 
الاقتصادي-الاجتماعــي للبلدة» (انظر الرســم البياني 
 Alesina & Ferrara أعلاه). يدعم هذا الادعاء كل من
تطويــر  ومركــز  المتحــدة،  الولايــات  فــي   ((1999
 Center of Development Support - المســاعدات
جنــوب  فــي   ،-CDS (2001)، (2004 (Fjeldstad
 McDonald -ו  (Fiil-Flynn (2001 أفريقيــا وأيضًــا

.((2002
«التنــوّع الســكاني» ▪ (أو ما يُعرف بعــدم التجانس « 
Heterogeneity»)  فاعتمــادًا على نظرية «اليســينا» 
التــي تدّعي بــأن ارتفــاع التنــوّع أو عــدم التجانس 
السكاني» على أساس عرقي، قومي، ديني، اقتصادي أو 
غيره من شــأنه أن يؤثّر ســلبًا على على نجاح العمل 
الجماعي ومن ثمّ على مستوى المشاركة بدفع الضريبة 
البلدية. وقد اخترنا التعدّدية على أساس حمائلي وهذا 
يعتبر استعمال لا ســابق له. ولقد تمّ تعريف «التنوع 

يوجد تمويل لتزويد الخدمات البلدية المواطن يختار 
ان يكون- «راكباً مجانياً»

لا يوجــد تمويــل كاف لتزويــد الخدمــات البلدية. 
المواطن يشعر بانه «مغفّل»

لا يوجد تمويل كاف لتزويد الخدمات البلدية

يوجد تمويل لتزويد الخدمات البلدية

تدفع

المجموعة

لا تدفع

يدفع

الفرد

يدفع

لا يدفع

لا يدفع
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الســكاني» حســب النســبة التي تشــكلها العشائر/ 
الحمائــل/ العائلات الكبرى في البلــدة. كلما ارتفعت 
نســبتها دل ذلــك علــى مســتوى «تنــوع ســكاني 

منخفض».
«تعداد الســكان» ▪ اعتمادًا على نظرية «أولسون» التي 
تدعــي بأن لدى المجموعات ذات العدد الصغير فرصًا 
أكبــر لنجاح العمل الجماعي لســهولة التنســيق بين 
الأعضــاء ووجــود عامــل الخجل مــن عــدم الدفع/ 

المشاركة.
وتبيّــن أن هناك علاقة متبادلة وموثوقــة بين العوامل المذكورة 
أعلاه وبين نسبة الجباية والتي تجلّت في مُعامِل الارتباط 0.571 
= R. من الجدير ذكره أن البحث أعلاه شمل كل البلدات العربية 

واليهودية في إسرائيل.

المرحلة الثانيــة: وحدة القياس وهي «المواطــن»، وقد تمّ في 
هــذه المرحلة فحــص العلاقة بين «مســتوى الاســتجابة لدفع 
الضريبة لدى المواطن» ومجموعة من الخصائص الشخصية التي 
يحملها والتي ســتفصّل لاحقًا. لقد شمل البحث 419 مواطنًا من 
6 بلدات هي كفر ياســيف، جديدة المكــر، معليا، طمرة، كابول 
وســخنين. لقد تمّ اختيار هذه الشريحة لكونها تتبع لتدريجات 
اقتصاديــة وتوزيعــات ديمواغرافيــة مختلفة. لقد تــمّ تعريف 
«مســتوى الاســتجابة لدفع الضريبــة البلدية» كقدر «ســنوات 
يــن» الخاصة بالمواطن. على ســبيل المثال إذا كان المواطن  الدَّ
مَدينًا بخمسة آلاف شيكل، وفرض الضريبة السنوي الذي يدفعه 
هو 2000 شيكل فان «مستوى الاستجابة لدفع الضريبة البلدية» 
يســاوي 5000÷2000 = 2.5. علــى ضوء البحــث أعلاه تبين ان 
العوامــل التي تؤثّر على ”مســتوى الاســتجابة لدفــع الضريبة 

البلدية“ هي:

(ترتيب العوامل من اليمين إلى اليســار يــدل على قوة تأثيرها 
على شرح ظاهرة الاستجابة لدفع الضريبة البلدية)

1234567

اسم العامل
رأس المال 
الاجتماعي 

الشخصي

مستوى 
الدخل

مستوى 
التطويع 
المُدركَ

نسبة دافعي 
الضرائب 

المُدركَ

الثقة 
باستقامة 

السلطة

مستوى 
الشعور 
بالتمييز

رضا عن 
مستوى 

الخدمات

مساهمة 
(متراكمة) لعامل 
الارتباط المتبادل

0.4300.5390.6110.6220.6280.6350.641

لقــد تمخّض البحث أعلاه عن إثبات علاقة قوية بين الاســتجابة 
لدفــع الضريبة البلديــة والعوامل المذكــورة، والتي تجلـتّ في 
معامل الارتباط التبادلي والذي يساوي R=0.641، مما يدلّ على 
حســن اختيار العوامل المؤثّــرة على الاســتجابة لدفع الضريبة 
البلديــة، لكن الطريق مفتوحة أمام باحثين جدد لمتابعة تقصي 
عوامل أخرى من شــأنها أن ترفع معامــل الارتباط التبادلي أكثر 
وتزويدنا بشرح أوسع للظاهرة. فيما يلي شرح العوامل التي تؤثر 

على استجابة المواطن العربي لدفع الضريبة البلدية:

 -Individual Social Capital رأس المال الاجتماعي الشخصي
لقد تمّ قياس هذا العامل عن طريق فحص المميزات الشــخصية 
والســلوكية لكل من المواطنين الذين اشــتركوا في البحث، ومن 
بعدها تقييم هذا المعامل في ســلم قياس من 1 الى 5 حســب 
تعريف Bourdieu (1986). المركبات التي حدّدت قيمة الرأس 
المال الاجتماعي الشــخصي هي الثقة المتبادلــة بين المواطن 
وبيــن مواطنيــن مغايرين له مــن ناحية الانتســاب العائلي أو 
الطائفي أو الشــريحة الاقتصادية، وأيضًا ثقته بالسلطة المحلية 
وباســتقامتها، هذا بالإضافة إلى كونه منتســبًا لحزب أو نادي أو 
فريــق أو رابطة وهل يمــارس زيارة أفراد مــن عائلته أو بلدته 
ويشاركهم الأفراح والأتراح. لقد تبيّن أن لهذا العامل التأثير الأكبر 
في شرح ظاهرة الاستجابة لدفع الضرائب المحلية. بعبارة أخرى، 
المواطنون الذين يتمتعون بعلاقات طيبة ومتنوعة مع المحيطين 
بهم، ويثقون بالسلطة وبالآخرين والمنخرطون في أطر رسمية أو 
غيــر رســمية لديهم ميــل لدفع الضرائــب البلدية المســتحقة 

عليهم. 

مســتوى الدخــل- تلائح نتائــج البحــث تمامًا نظريــة الاختيار 
العقلانــي Rational Choice الخاص بـ Olson والتي تدعي أن 
الأشــخاص ذوي المصــادر الماليــة يتحمّلــون عــبء التكاليف 
المطلوبة لتزويد المجتمــع بالمنتوجات الجماهيرية (الخدمات 
البلديــة). تختــار غالبية 
اســتراتيجية  الفقــراء 
 free) المجاني“  ”الراكب 
rider) التــي تتيــح لهم 
تلقي الخدمــات دون أن 
يسهموا في تمويلها. هذا 
وقد أثبــت ذلك من قبل 
 Alesina &)
الذيــن   (Ferrara،1999
لا  الفقــراء  أن  يدّعــون 
ليس  الضرائب  يدفعــون 
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من باب ”التملّص“، وانما من باب عدم القدرة على الدفع.

الثقة والتبادلية- يشــمل هذا العامــل المتغيرات الثالث والرابع 
والخامس في اللائحة أعلاه، وهي تضم ثلاثة أنواع من الثقة التي 

تؤثّر إيجابًا على الاستجابة لدفع الضرائب:
الثقــة المُدرَكــة بالجهــاز الســلطوي بأنه مســتقيم  ▪ 
ويســتعمل ريع الضرائــب البلدية لتزويــد الخدمات 
 Khan، )-ي ((Scholz and Lubell، 1998) البلديــة
 2002)، (Levi، 1998)،( Andreoni، 1998) (Cowell

(& Gordon، 1988
الثقة المُدرَكة بأن نســبة دافعي الضرائب مرتفعة أي  ▪ 
 Granovetter،) أن غالبيــة المواطنين تدفع الضرائب
 1978; Schelling، 1978; Karklins & Peterson،

 .(1993
الثقة المُدرَكة بحزم السلطة وبأنها تتخذ كل الإجراءات  ▪ 
ِّصين من دفــع الضريبة البلدية  المطلوبــة ضد المتملـ
 Allingham & Sandmo، 1972) (Scholz 1998)،)

.( (Johnson، 1999

الشــعور بالتمييز والاضطهاد- لقد أثبــت هذا البحث مجددًا أن 
المواطنيــن الذين يعانون من الشــعور بالاضطهــاد والتمييز لا 
يتعاونون مع بعضهم البعض فــي إنجاز العمل الجماعي، وعدم 
دفــع الضريبة البلدية هــو تكملة لعدم التعــاون هذا. لقد كان 
متوقعًــا من الأقلية العربية في إســرائيل أن تبدي قدراً أكبر من 
الروح الجماعية والتعاون نظراً للخصائص المشتركة بين أفرادها 
وجماعاتها كاللغة المشتركة، العادات والتقاليد، النضال المشترك 
من أجل المســاواة، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع المشاركة في 
دفــع الضريبة البلدية التــي يعود ريعها مباشــرة بالفائدة على 
البلدة. لكن ثبُت مرة أخرى أن مســتويات مرتفعة من الشــعور 
بالاضطهــاد والتمييز تضعف الثقــة المتبادلة بيــن الأفراد فيما 
بينهم من جهة، وبين الأفراد والســلطة مــن جهة ثانية. ويعتقد 
المواطن الذي يعيش تحت وطأة التمييز بأن لا داع للاشتراك في 
العمل الجماعي لأنه في نهاية الأمر سيفشل في مهماته وتحقيق 
أهدافــه. ومن ثمّ تجد أن حافز دفع الضريبة البلدية لديه متدن 
 Farrel، 1983; Hirschman، 1970 1982;، Martinko &)

،Gardner)، (Parker & McDonough

رضا عن مســتوى الخدمات البلدية- مــن الغريب والمفاجئ أن 
يكون هــذا العامل الأقل تأثيراً على شــرح ظاهرة تدني نســبة 
الجباية في المجتمع العربي، والســبب فــي ذلك هو أن غالبية 
المواطنين التي اشــتركت فــي البحث عبّرت عن اســتيائها من 

الخدمات البلدية التي يتلقونها من الســلطة المحلية في أماكن 
سكناهم حتى بين الذين يدفعون الضرائب.

أسباب إدارية ولوجستية لتدني نسبة الجباية 
هنالك أيضًا أســباب إدارية ولوجستية أخرى تخص نسبة الجباية 
المعلنــة مــن قبــل وزارة الداخلية والتــي لا علاقة لهــا بعامل 
الاســتجابة للدفع وهي غير نابعة من السلوكيات الاستهلاكية أو 
الخصائص الاجتماعية للســكان، وإنما من قصــورات إدارية في 
عمل الســلطات المحلية وقد تقصينا هذه الأسباب من مقابلات 
شــخصية مع رؤســاء ونواب وموظفين وشــخصيات قيادية في 

المجتمع العربي. بالإمكان التوقف عند ثلاثة من تلك الأسباب:

الإعفاءات غير المنفذة: هناك الكثير من المواطنين العرب الذين 
يستحقون إعفاءات جزئية أو كلية من الضريبة البلدية المستحقة 
قانونيًــا، وذلــك نظــراً لوضعهــم الاقتصــادي أو الاجتماعي أو 
الشــخصي، ولتحقيق تلك الإعفاءات يُطلب منهم تقديم طلبات 
الإعفاء وإرفاق المســتندات المطلوبة، لكن قســمًا منهم يتوانى 
عن تقديم الأوراق المطلوبة مما يؤدي إلى تراكم الديون عليهم 
وعلى البلدة التين يعيشون فيها، ويؤدي تاليًا إلى انخفاض نسبة 
الجباية المعلنة، ولو قام مســتحقو الإعفاءات بمعالجة طلباتهم 

ين المتراكم على البلدة. لنقص الدَّ

الدخل من المصالح والمؤسســات: إن نســبة الجباية المتداولة، 
المســجّلة والمعلنــة من قبــل وزارة الداخلية تشــمل الضريبة 
البلدية بخصوص المباني الســكنية ومباني المصالح الاقتصادية 
والمؤسســات. من المعروف أن الاستجابة للضريبة البلدية فيما 
يخــص مبانــي المصالح الاقتصاديــة والمؤسســات هي ضعفي 
الاســتجابة للمباني الســكنية. وبمــا أن عدد المبانــي الخاصة 
بالمصالح الاقتصادية والمؤسسات كالمصانع والشركات والمتاجر 
والمستشــفيات قليل جدًا فــي المجتمع العربــي فإن مجموع 
الدخل مــن كلا النوعين من المباني يبقى متدنيًا، وهو ما يؤدي 

إلى انخفاض نسبة الجباية المعلنة.

معالجة الديون المفقودة: هنــاك الكثير من الديون النابعة من 
الضريبــة البلديــة والتي تكاد تنعدم إمكانيــة جبايتها مثل عدم 
وجود مالك مثبت للمبنى، أو إشــهار إفــلاس صاحب المبنى أو 
اندثار الشــركة التــي اســتأجرت المبنى وغيرهــا. القانون يتيح 
ين المُســجّل  ين من مجموع الدَّ للســلطة المحلية إلغاء هذا الدَّ
علــى البلــدة شــريطة اســتنفادها كل الوســائل القانونية ضد 
المدينيــن، لكنها غالبًــا لا تقوم بفعل ذلك لأنها تســتعمل هذا 
يــن كضمانات للحصــول على قروض من البنوك أو لتكاســل  الدَّ
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وعدم اكتــراث بالموضوع لكونه لا يــدرّ المدخول الفعلي على 
السلطة المحلية.

حلول مقترحة لمشكلة الاستجابة المتدنية لدفع 
الضريبة البلدية

إســتنادًا على نتائج البحث والعوامل التي وجدنا أنها ذات تأثير 
على الاســتجابة على دفع الضريبة البلدية، سنحاول البحث عن 
طــرق للتأثير على تلــك العوامل من أجل التأثير على مســتوى 
الاستجابة لدفع الضريبة البلدية. إذا حاولنا مراجعة تلك العوامل 
لوجدنا أن قسمًا منها لا يمكن التأثير عليه لكونها عوامل بنيوية، 
ولا يمكن تغييرها في غضون ســنوات وحتى قرون مثل التدريج 
الاقتصادي-الاجتماعــي للمجتمــع العربي أو تقليــص التعددية 
الشرائحية على أساس الحمائلية، ولكن هناك عوامل أخرى يمكن 
التأثيــر عليها في المــدى القريب أو المتوســط والتي بإمكانها 
التأثير على مســتوى الاســتجابة للضريبة البلدية. وتجدر الإشارة 
إلى أن قســمًا كبيراً من العوامل التي تؤثّر على مستوى الاسجابة 
للضريبــة البلدية يخــصّ إدراك المواطن وتقديــره الذاتي/ «اللا 
موضوعي» الشخصي لما يدور حوله، كنسبة دافعي الضرائب في 
البلد أو مدى اســتقامة السلطة المحلية، أو قيام السلطة باتخاذ 
ِّـصين أو أن الســلطة نزيهة وعادلة وتصرف  إجراءات ضد المتمل
أموال الضريبة التي يدفعونها لتقديم الخدمات البلدية ولتطوير 
البلد، حيث يمكــن التأثير على «إدراك» النــاس لها وخاصة إذا 

كانت آراؤهم «مُجحفة» أو «مُبالغًَا فيها».

فيما يلي بعض الحلول المطروحة لرفع مستوى استجابة المواطن 
العربي لدفع الضريبة البلدية:

تعزيز الرأسمال الاجتماعي في البلد
يشمل الرأس المال الاجتماعي قيمًا اجتماعية سامية وهامة جدًا، 
تؤثر على قضية الانتماء للبلد ومن ثم تؤثر على الاستجابة لدفع 
الضريبــة البلدية. فتطويع قانون الجباية ليس قضية قضائية كما 
يعتقــد البعض وإنما قضية اجتماعية. فالمواطن لا يســتطيع ان 
يقاضي الســلطة المحلية في بلده علــى تلكؤها أو تقصيرها أو 
حتى امتناعها عن تأدية الخدمات البلدية كجمع النفايات وإنارة 
الشوارع وتفعيل المؤسسات التعليمية وروضات الأطفال وغيرها. 
بالمقابــل نحــن قادرون علــى مقاضــاة أي شــركة تتنصّل من 
مســؤوليتها تجاه منتوجات أو أجهزة غير صالحة كنا قد ابتعناها 
منها. يبدو لأول وهلــة بأن غبنًا قد لحق بنا، لكن هناك معلومة 
أخرى من الاتجاه المعاكس، تشــير إلى أن الســلطة المحلية لا 
تستطيع منع تقديم الخدمات المذكورة عن المتملصين من دفع 
الضريبة البلدية. إذًا يوجد هناك «اتفاق جنتلماني» بين المواطن 

والســلطة المحلية، يحتوي على بند واحد وهو «خدمات بلدية 
مقابــل ضرائب». إذا كانت تلك طبيعة «الاتفاق» بين الســلطة 
المحلية والمواطن فيجب البحث عن حلول خلاقّة غير تلك التي 
عهدناها لحل مشكلة الجباية. إذ يختلف هذا «الاتفاق» كليًا عن 
الاتفــاق الذي نبرمه مع شــركة الهواتــف والكهربــاء والكوابل 
وغيرها، لأن كل تلك الجهات تســتطيع قطــع الخدمات عن أي 
د الفاتــورة الشــهرية، وهنا تكمن  بيــت أو أي شــخص لا يســدِّ
الصعوبة باســتحقاق الضريبة البلدية من السكان. إحدى الطرق 
المتبعــة لإجبــار النــاس على الدفع هــي إخافتهــم بالغرامات 
والحجوزات. إن اســتعمال «القبضة الحديدية» المتمثّلة بتغريم 
المتخلّفيــن عن دفع الضريبة والحجز علــى أملاكهم وعقاراتهم 
واســتخدام شــركات الجباية لن يُجدي على المــدى البعيد في 
تعميق الجباية لأن ســرعان ما تتحوّل تلك الشركات إلى جزء من 
«المشــهد العام»، لكونها شــركة اقتصادية تبحث أولاً عن الربح 
الفوري. فتراها تنقضّ على المواطن المستور وتبعدُ عن المدينين 
الكبار وثانيًا، ان الاصطدام المباشــر والعنيف بعض الشــيء بين 
شــركات الجبايــة والأهالي يُقلّلُ من فُرص اســتخدامها ثانية في 
الســنة التالية. تدلُّ التجارب بأن شركات الجباية المستخدمة من 
قبل الســلطات المحلية فشــلت في أغلب البلدات العربية عن 
أداء مهمّتهــا. ومــا العمــل إذًا؟ وإذا لــم تنفع القــوة فما الذي 

سينفع؟ 
عندمــا تســودُ روح الثقة المتبادلــة بين الناس، وبين الســلطة 
والنــاس، ويدرك المواطنون بأن الســلطة نزيهة وعادلة وتصرف 
أموال الضريبة التي يدفعونها لتقديم الخدمات البلدية ولتطوير 
البلــد، يكون الإقبال على دفــع الضريبة البلدية ممتــازاً. عندما 
ِّصَ» ويســتثنيه من صفوفه سينحسرُ  يُســقِط المجتمعُ «المتملـ
عدد المتملصين وتنخفض نســبتهم. مــن المعلوم أنه في دولة 
تنزانيا تقوم الســلطة المحلية بنشر أســماء المدينين بالضريبة 
المحليــة على لافتات منتشــرة فــي الأماكن العامّة والرســمية، 
ّـهم يخجلون من أنفســهم ويقومون بتسديد ديون الضرائب  لعل
المســتحقة عليهم. إن التثقيف والدعــوة إلى روح الانتماء ليس 
أمراً ســهلاً لكنه ليس بالمستحيل. التثقيف للانتماء وروح العطاء 
هو الحل الاســتراتيجي الوحيد لمشــكلة الضريبــة البلدية التي 
تعاني منها كافة قرانا ومدننا العربية. كيف يتم ذلك؟ عن طريق 
إدخــال فعّاليــات لا منهجية لجهــاز التربية والتعليــم المحلي، 
يتعرفّ من خلاله التلميذ علــى معالم بلدته وتاريخها المرتبطة 
بتاريخ ومصير شــعبه، بالإضافة الى فعّاليــات جماهيرية أخرى 
كالمســابقات الرياضيــة والمهرجانات الفنية ومعــارض التراث 
والأمسيات الشعرية والمســيرات الشعبية. حبّذا لو كانت هناك 
جريدة محلية تنشــر أخبــار البلد حتى الصغيــرة منها، حبّذا لو 
كانت هناك إذاعة محلية أو أي مشروع بلدي مشترك آخر تلتقي 
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بــه الطاقات والمهارات المحلية. للســلطة المحلية الدور الأكبر 
في نشــر هذه الروح وعليها «تســويق» البلــد للأجيال القادمة 

لتتعاظم روح الانتماء بين 
الناس. عندما يشعر الناس 
منتمون فسيدفعون  بأنهم 

الضرائب طوعًا. 

الجباية الاجتماعية
بموجب هذ الاقتراح يقوم 

الرئيس ونوابه وأعضاء ائتلافه والجهاز الإداري الرفيع المســتوى 
بالتجنّد لقضية الجباية، مســتندين إلى نفوذهم وشعبيتهم التي 
أكســبتهم المعركــة الانتخابية. ولا شــك في أن نســبة الجباية 
الضريبية في البلدة تعكس مدى شــرعية الســلطة المحلية من 
الناحية الفعلية. الرئيس غير القادر على إقناع الناس بأن الضريبة 
البلدية هي «منكم وإليكم» هو رئيس عاجز وغير شــرعي. هل 
يُعقل أن يفوز رئيس الســلطة محلية بنســبة 60% فيما نســبة 
الجباية 18% فقط؟. يجب استغلال المعرفة الشخصية أو القرابة 
العائلية أو الصداقة أو العضوية في نفس الحزب لحثّ المواطنين 
على دفع الضريبة البلدية. هنالك أيضًا اقتراح يحمل نفس الروح 
َّف مــن ممثلي الأحياء، هدفه  وبموجبه يُقام جهاز/ جســم مؤلـ
حــث المواطنين على دفــع الضريبة البلديــة، ومن أجل ضمان 
تحمّــس هذا الجهــاز للمثابرة فــي العمل وتحقيــق الإنجازات 
الملموســة، يجب اقتطاع جزء من مدخولاتــه لهذا الجهاز الذي 
يقــوم بصرفها علــى تطوير أمــور حياتية وبيئيــة خاصة بالحي 
كالحدائق العامة وغرس الأشــجار على جوانب الطريق ومشاريع 
خدماتية أخرى. وعلى نفس المنوال بالإمكان أيضًا إقامة جســم 
َّـف من طلاب الجامعات الذين يدرســون في المعاهد العليا  مؤل
الذين يقومون بتنشــيط الجباية بين أبنــاء عائلاتهم ويحصلون 
إثرهــا على هبــات لتمويل دراســاتهم. طبعًا هــذه المقترحات 
ـل وينبغي العمل على إيجاد حلول  بحاجة إلى صقل وبناء مفصَّ
قانونيــة لتطبيقها ودمجها في مناخ الســلطة المحلية. برأيي أن 
وســائل الجباية التقليدية فشــلت في تحقيق الأهداف المرجوة 
مهما عظُم حزمها واشــتدت عقوباتها لأن هناك مشــاكل أعمق 

بكثير من مسألة «التخوّف من العقاب». 

تعديل في طريقة حساب الضريبة البلدية
إن طريقــة حســاب الضريبة البلدية في دولة اســرائيل مُجحفة 
بعض الشــيء بحق المجتمع العربي، ولذا مــن المفروض على 
القيادة المحلية والسياســية خوض معركــة جماهيرية من أجل 
تعديل طريقة حســاب الضريبة. إن الجزء التي تشــكّله الضريبة 
البلديــة من معدل دخــل العائلة العربية مرتفــع مقارنة به في 

الوســط اليهودي، وهــذا نابع من تدنــي معدّل دخــل العائلة 
العربية.

 
عدد السلطات المحلية القومية

التي شملها البحث
الدخل المعدل للعائلة 

لسنة 2002 
الإلزام السنوي المعدل 

للضريبة البلدية لسنة 2004
نسبة الضريبة من 
معدل دخل العائلة

 (شيكل شهريًا)(شيكل شهريًا)  
%336,2444286.9عرب
%8612,9075814.5يهود

%11912,4225704.6المجموع/المعدل

يتضح من الجدول أعلاه أن العائلة العربية تدفع للضريبة البلدية 
مبلغًا معدلاً يساوي (428) شيكل في الشهر مقارنة بمبلغ (581) 
شيكل تدفعه العائلة اليهودية، لكن بما أن دخل العائلة اليهودية 
(12,907 شــيكل) يســاوي ضعفيّ دخل العائلة العربية، لذا فإن 
النسبة المئوية التي تشــكلها الضريبة من مجموع دخل العائلة 
العربية (6.9%) أي أكبر بـ53% من النسبة المئوية التي تشكلها 
الضريبة من مجمــوع دخل العائله اليهوديــة (4.9%) مما يثير 
التساؤل حول إنصاف طريقة حساب الضريبة للمجتمع العربي. 
أضف إلى ذلك ميل المواطن العربي الى بناء بيت ذي مســاحة 
ــعة، لكن القيمة الشرائية  كبيرة ليقوم باســتيعاب العائلة الموسَّ
للبيت ”الرحب“ الذي قام ببنائه هي دائما متدنية لانعدام سوق 
تُمــارس من خلالــه قوانين العــرض والطلب، وبما أن حســاب 
الضريبة يعتمد بالأســاس على مســاحة البيــت فيؤدي هذا إلى 
ارتفــاع الفرض الســنوي للضريبــة البلدية. إنطلاقــا من هاتين 
النقطتين يجب إعادة النظر في طريقة حســاب الضريبة البلدية 
وملاءمتهــا للمجتمــع العربي، وقد يكون الحــل الأمثل تخفيض 
”تســعيرة“ المتر المربع الذي تُحسب بموجبه الضريبة البلدية. 
هذه الخطوة ســتؤدي حتمًــا إلى ازدياد نســبة دافعي الضريبة 
البلديــة بنســبة تعــادل ثلاثــة أضعــاف نســبة التخفيض في 

التسعيرة.

تلخيص
حســب معطيــات وزارة الداخلية لا تتعدّى الجبايــة المتراكمة 
للضريبة المحلية في القرى والمدن العربية في إســرائيل نســبة 
19% مقابل نسبة 53% في الوسط اليهودي، أي ما يقارب الثلاثة 
اضعاف. تؤدي هذه النســبة المتدنية إلى عــدم توافر المصادر 
المالية الكافية لتزويد الخدمات البلدية، وإلى عرقلة المشــاريع 
التطويرية وتورطّ الســلطات المحلية العربية في مشــاكل مالية 
ِّها وتحويلها إلى ســلطات محلية  عويصــة تؤدي احيانا إلــى حلـ
عاجزة، غير مستقلة ورهينة إملااءات الحكم المركزي. إن مشكلة 
ر لمشــكلة أكبر وهي تدني  الجبايــة المتدنية هي نموذج مصغَّ
الاشــتراك في العمل الجماعي. إن غيــاب الروح الجماعية، قيمة 
الانتماء للبلــد، انعدام الثقة المتبادلة بين الأفراد وبين شــرائح 
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المجتمع له الأثر الاكبر على مدى الاستجابة للاشتراك في العمل 
الجماعي ومن ثم على دفع الضريبة البلدية. 

في بحثي لنيل شهادة الدكتوراة سنة 2007 حول موضوع الجباية 
الضريبيــة والعمل الجماعي في المجتمع العربي، تبيّن أن هناك 
عوامل اقتصادية-اجتماعية-سياســية وراء الهبوط في مســتوى 
الاشتراك في العمل الجماعي ومنها الهبوط بمستوى الرأس المال 
الجماعي الذي يعكس كثافة النسيج الاجتماعي ومدى ثقة الناس 
بعضهــم ببعض، التعددية الشــرائحية (المُتنازعة على الســلطة 
المحليــة) على أســاس حمائلــي/ طائفي، والإحبــاط النابع من 
الشــعور بالتمييز والاضطهاد القومــي، وتدني الوضع الاقتصادي 
فــي البلدات العربية. في بحث ميداني أجري في ســت بلدات 
عربية وضمّ 419 مواطنًا عربيًا، تم تقصّي أســباب عدم استجابة 

المواطن العربي لدفــع الضريبة البلدية 
مــع أن ريعها يعود (أو من المفروض أن 
يعــود) على المجتمع الــذي يعيش فيه 
على شــكل خدمــات بلدية ومشــاريع 
تطويرية، لكن هناك عوامل أخرى تعرقل 

هــذه المهمة وهــي- الطبيعة الإشــكالية للظاهــرة التي تتيح 
للمواطنيــن الذيــن لا يدفعــون الضرائــب المحليــة أن ينعموا 
ِّــص. هناك عوامل  بالخدمــات البلدية والتي تشــكّل ثغرةً للتملـ
مؤثرة أخرى تمخّضت عن البحث وهي: الضعف في الرأس المال 
الاجتماعــي الفردي، الضعف في مســتوى الدخــل، تدني الثقة 
المُدرَكة بجهاز المحلي وباســتقامته وباســتعماله ريع الضرائب 
البلديــة لتزويد الخدمــات البلدية، عدم الثقة المُدرَكة بنســبة 
دافعــي الضرائب، عدم الثقــة المُدرَكة بحزم الســلطة وبكونها 
ِّـصين من دفع الضريبة  تتخذ كل الإجراءات المطلوبة ضد المتمل
البلدية، الشــعور بالتمييز والاضطهاد وأخيرا الشعور بعدم تلقي 
خدمــات بالكمية والجودة الكافية مقابل الضريبة البلدية. هناك 
أيضًا أسباب إدارية ولوجستية أخرى تخص نسبة الجباية المعلنة 
من قبل وزارة الداخلية، لا علاقة لها بعامل الاستجابة للدفع مثل 
ل على البلدة،  الإعفاءات غير المُنفذة، التي تُثقل الدين المســجَّ
عدم معالجة الديون المفقودة وتدني نســبة الجباية في البيوت 
الســكنية مقارنة بالمصالح التجارية والمؤسســات. أما بخصوص 
الحلول المقترحة لرفع مســتوى الاســتجابة للضريبــة المحلية، 
فيُخطــئ البعــض إذا ظــن بأن كل مــا هو مطلوب هــو الحزم 
ِّـصين. إذ تفيد الأبحاث بأن استعمال  والصرامة في معاقبة المتمل
القــوة قــد يؤثّر على جزء قليــل من المواطنيــن، وهناك حاجة 
لإيجاد حلول خلاقّة تعالج الأســباب الحقيقية لتدني الاســتجابة 
لدفــع الضريبة البلدية. من الحلول المطروحة: (1) تقوية الذخر 
الاجتماعي وروح الانتماء للبلد عبر إدخال الموضوع في المنهج 
التعليمــي، إقامة الإطر الوحدوية وتعزيز الشــعور القومي على 

حساب الشــعور العائلي-الطائفي وتكثيف العلاقات الاجتماعية 
(2) تجنيد رئيس السلطة المحلية وأعضاء ائتلافه وجهازه الإداري 
لتعميــق الجبايــة بيــن المواطنين مســتفيدين مــن علاقاتهم 
الشــخصية (3) تعديل طريقة حســاب الضريبــة البلدية لكونها 
مجحفة بحق المجتمع العربي ولكونها تعتمد على مساحة البناء 
فقــط حيث تغــرمّ المواطنين بفرض ســنوي يشــكّل 6.9% من 
دخلهم (مقارنة بـ4.5% في الوســط اليهودي). ونشير ختامًا إلى 
َّب تغييرات  أن الحلول المقترحة ليســت بسهلة التنفيذ بل تتطلـ

وتعديلات قانونية لا يستهان بها. 

ملحق:
لائحة رقم: 1: توزيعة نســبة الجباية المتراكمة(*) لسنة 2005 

حسب القومية
عدد السكانالانحراف المعياريمعدل نسبة الجبايةالقومية

6،564،951%15.3%53.1يهود
920،984%11.9%18.6عرب

7،485،935%18.8%48.8المجموع/المعدل القطري

في اللائحة أعلاه تبرز الهوّة الكبرى بين نســبة الجباية المعدلة 
والمتراكمة بين الوسط العربي واليهودي. هذا لا يعني أن عامل 
«القومية» له تأثير على نســبة الجباية لأن هناك متغيِّرات أخرى 
قابعــة تحت غطاء القومية مثل «المتغيّر الاقتصادي»، هي التي 

تؤثّر بشكل فعلي على نسبة الجباية للضريبة المحلية.

لائحة رقم: 2: نســب الجباية المتراكمة في الســلطات المحلية 
اليهودية والعربية حسب السنين

سلطات محلية يهوديةسلطات محلية عربيةالسنة
199922.7%61.9%
200021.8%62.4%
200121.7%60.6%
200219.4%58.0%
200316.9%55.1%
200419.0%54.8%
200518.6%53.1%
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يلاحظ في اللائحة أعلاه أن نســبة الجبايــة المتراكمة آخذة في 
الهبوط في الوســطين وذلك لعدم قدرة الســلطات على جباية 
%100 من الفرض السنوي الجاري للضريبة مما يؤدي إلى تراكم 

الديون وهبوط نسبة الجباية المتراكمة.

لائحة رقم: 3: نســب الجباية المتراكمة في الســلطات المحلية 
العربية حسب الانتساب الديني للبلد 2005

لائحة رقم: 4: نســب الجباية المتراكمة في الســلطات المحلية 
العربية واليهودية حسب التدريج الاقتصادي الاجتماعي

تجدر الإشــارة إلى أن غالبية البلدات العربية (ما يقارب نســبة 
82%) تقبع تحت تدريج اقتصادي-اجتماعي 3 فما دون وينعدم 

بها تدريج 7 فما فوق
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مدخل
يمر الحكم المحلي العربي في إســرائيل في الســنوات الأخيرة 
بتغيرات ذات أبعاد كبيرة في كافة الاتجاهات. إذ يعاني من أزمة 
تعتبر الأصعب منذ قيام الدولة. فقد كان الحكم المحلي العربي 
في إسرائيل يتمتع بقوة سياسية وجماهيرية مع تأثير كبير على 
النظم الحياتية على الصعيد المحلي والقطري حيث جاءت هذه 
الأهمية بعد أن أصبح انتخاب رئيس السلطة المحلية يتم بطريقة 
مباشــرة من قبــل المواطنيــن ومُنح رئيــس الســلطة المحلية 
صلاحيات واسعة وســيطرة سياســية وجماهيرية بصفته الذراع 

التنفيذية للحكم المركزي على الصعيد المحلي.
يمكن القول إن الحكم المحلي العربي عانى لسنوات طويلة من 
سياسة الإجحاف والتمييز المنتهجة من قِبل الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة، وما زالت هذه السياســة قائمــة حتى يوم هذا وفي 
جميع المجالات مثل تخصيص الميزانيات ووضع خطط تطويرية 
ملائمة للمجتمع العربي وتوفير احتياجات ومتطلبات الســلطة 
المحليــة ورفع المكانة الاقتصاديــة. أضف إلى ذلك التوجّه نحو 
الســلطات المحلية العربية على أنهــا ضعيفة ويصعب الاعتماد 

عليها بهدف تطوير البنى التحتية الملائمة للمجتمع المحلي.
سياســة الإجحاف والتمييز كانت واضحة وظاهــرة للعيان على 
مدار عشــرات السنين، حيث وُضعت سياسة مبرمجة تهدف إلى 
تقليــص الميزانيات المخصصة لهذه الســلطات، من جهة، وإلى 
إعادة الحكم المحلي العربي الى أيام الحكم العسكري وما رافق 
هذا الحكم من تبعية مطلقه لمؤسســات الدولة وتدخل مباشر 

ودائــم من قبل الحكم المركزي فــي كل ما يتعلق بإدارة الحكم 
المحلي العربي، من جهة أخرى.

هذه السياســة تمثلت بوســيلتين اعتمدتهما الســلطة من أجل 
تحقيــق هذا الهــدف: الأولى بتعيين وصي أو محاســب مراقب 
(مفوَّض إمضاء ثالث)، يتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبه وتوجيه 
وحتى وضع السياســات المالية للســلطة المحلية، وهي وسيلة 
ظهرت بشكل جلي منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا. أما الوسيلة 
الثانية فهي حلّ الســلطات المحلية العربية وتعيين لجان معيّنة 
وظيفتهــا إدارة الســلطات المحليــة، حيث يصل عــدد اللجان 
المعيّنــة اليوم فــي القرى والمدن العربية إلــى 14 لجنة تتمتع 
بســيطرة مطلقة على إدارة الســلطة المحلية العربية والحفاظ 

على توازن في الميزانيات.
هذا الواقع الذي وصل إليه الحكم المحلي العربي والذي سيكون 
له تأثيرات مســتقبلية على واقع المجتمع العربي في السنوات 
القادمــة يحتم علينا إعادة النظر فــي كل ما يتعلق بهذا الحكم 
والعمل على إعداد مخططــات للتعامل مع واقع الحكم العربي 
المحلــي المتأزم، والى إعادة مصادر القــوة والنفوذ لهذا الحكم 
ليصبح قادرًا على تفعيل قضايا المجتمع والوصول إلى مســتوى 

خدمات مع جودة عالية.
يعتمد التحليل في هذا البحث على أربعة مســتويات رئيســية، 
تشكّل باعتقادي حجر الأساس في تغيير وتحسين واقع السلطات 
المحليــة العربيــة وبالتالي الخــروج من المــأزق الصعب الذي 
يعانيه الحكم المحلي العربي: (1) المستوى الإداري- التنظيمي، 

أزمة الحكم المحلي العربي في إسرائيل:
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(2) المســتوى الاقتصــادي أي التطوير الاقتصــادي ورفع مكانة 
البلدات العربية، (3) مســتوى الســلطة المركزيــة ونظرتها إلى 
الحكم المحلــي العربي من خلال توفير الميزانيات وغيرها، (4) 

مستوى الإطار المحلي- الديمقراطي.
إن فهم هذه المســتويات وتطويرها من خلال حلول مرتبط في 
عدة مواضيع تهم المجتمع المحلي، مشاكل، احتياجات، قدرات، 
قيــادات ومــدى الإصرار السياســي لإحــداث هــذه التحولات. 
المقصــود هنا هو وضع خطط إصلاحيــة أو المبادرة لإصلاحات 
مقابل تغييرات تتفاعل مع الاحتياجات. بدل المبادرة مع تخطيط 
ملائم وصحيح والذي يعتمد أساسًا على الاحتياجات وعلى القدرة 
على رفع وتحسين شــامل داخل الحكم المحلي العربي، ووضع 
مخططــات ملائمة وصحيحــة تعتمد على متطلبــات وتحولات 
قــادرة على خلق واقع جديد وشــامل في إطــار الحكم المحلي 

العربي.

إمكانيات وتصورات لحلول ممكنة
من خلال هذا البحث سأقوم بتحليل العوامل بالاعتماد على أطر 
ممكنة تشــكل باعتقادي لب المشكلة، وكذلك إعطاء اقتراحات 
عمليه للحل، لعوامــل داخلية وخارجية. فيمــا يتعلق بالعوامل 

الداخلية هناك إطاران مهمان.
الأول - عوامل داخل الســلطة: عوامل نابعة من السلطة المحلية 
نفســها، إحدى المشــاكل المركزية التي تعاني منها الســلطات 
المحلية العربية في البلاد هي ظاهرة الفشــل الإداري النابع من 
إدارة غير ســليمة للسلطة المحلية. حسب بن ايليا (1997)، فان 
النظام المتبــع اليوم فيما يتعلق بالحكم في إســرائيل لا يمكن 
اعتباره الحل الإداري الأمثل. إذا نظرنا إلى واقع السلطات المحلية 
في البلاد لوجدنا أن الكثير من رؤساء السلطات المحلية القائمين 
على إدارة الســلطة لا يملكون التأهيل المهني اللازم أو التجربة 
المهنية الكاملة لإدارة هذه السلطات، كذلك فإن معظم المديرين 
ومنتخبي الجمهور في هذه السلطات لا يملكون التأهيل المهني 

اللازم للوظائف أو المناصب التي يشغلونها.
وبالتالي تُدار السلطات المحلية بلا مراقبة وبدون التشديد على 
النجاعة في العمل داخل هذه السلطات، الأمر الذي يجلب معه 
تبذير لموارد اقتصادية وتراكــم في العجز المادي. خصوصًا وأن 
معظم القائمين على هذه السلطات لا يملكون المبادرة لتحسين 
الواقع السيء الذي تعانيه السلطات المحلية. وتسهم هذه الأمور 
في تفاقم الأوضاع نحو الاســوء في ظل غيــاب خطط لتحديث 

العمل الإداري والمهني في هذه السلطات.

تأهيل كوادر قيادية قادرة على التجديد
إن الواقع الســيء للســلطات المحلية العربية فــي البلاد يحتم 

حضــور طواقــم قياديــة تحديثية تملــك القدرة علــى تحديد 
استراتيجيات وخطط مســتقبلية تلائم الواقع وعلى التعامل مع 
الأزمــات الحاصلة في الوقت الحاضــر، ومن المهام الملقاة على 
ق للواقع الذي يعيشــه  عاتــق هذه القيــادات تقدير وفهم معمَّ
الحكم المحلي العربي ومحاولة طرح حلول مناســبة لحل الأزمة 
بمختلــف جوانبهــا، وبالتالي إعطاء حلول لتحســين هذا الواقع 
المتــأزم وكذلــك الوقوف عن كثــب على كل مــا يحدث داخل 
التنظيــم وفهم العلاقــة المتبادلة بين الســلطة المحلية والبيئة 
المحيطة، وبالتالي زيادة انجازات السلطة المحلية وتمكينها من 

تلبية احتياجات المواطنين في نطاق هذه السلطة.
وبنــاء على ما ذكر أنفا فيما يتعلق بالأزمــة الحادة التي يعانيها 
الحكــم المحلــي العربي في إســرائيل، وعلى ضــوء المعطيات 
المؤلمة والصعبة للســلطات المحلية العربية وحجم التحديات 
الملقى على عاتق هذه الســلطات، فإن ذلــك يتطلب وجود ما 
يسمى «قيادة فاعلة» ذات طابع تجديدي لها فكر ورؤية لتغيير 
الواقــع، كما ســماها الباحــث (درور 2005)، من خــلال مقالته 
بعنــوان «القيادة الفاعلة الناشــطة في إســرائيل» ويقصد بهذا 
بمصطلح قيادة، القدرة على وضع قواعد وأســس جديدة تخص 
مســتقبل الحكم المحلــي العربي، أي الانتقال مــن واقع إطفاء 
حرائق إلى وضع خطط مدروسة بشكل جيد يعتمد عليها وبرامج 
لهــا أبعاد واســتراتيجية تلائــم الانتقال من الحاضر للمســتقبل 
ووتتيح  للحكم المحلي العربي تحقيق الرؤية المســتقبلية التي 

وضعها وملاءمة نفسه للواقع الحقيقي الذي يعمل فيه. 
 

تصور لمفهوم القائد المنتخب - رئيس الســلطة 
المحلية 

عندمــا نتحدث عن صفــات ومميزات رئيس الســلطة المحلية، 
نتحــدث عن الرجل الأول والقائد المحلي والشــعبي لأهل بلده 
ويجب ان يكون المثل الأعلى لجيل المستقبل. لذا سأطرح بعض 

التصورات المنشودة لرئيس السلطة المحلية العربية:
قدرت إبداعية وذهنية، فهم عميق لكيفية سير الأمور  ▪ 
على الصعيدين المحلي والقطري، ونظرة شمولية إلى 

الأمور التي لا يمكن معرفتها أو توقعها مستقبلا.
القــدرة علــى التمييز بين ما هو ظاهــر للعيان وبذل  ▪ 
جهود ترتكز على تلك المواضيع التي من شــأنها بلورة 

المستقبل على الرغم من وجود ضغوطات آنية.
القــوة في التعامــل ومواجهة الأمور فــي محيط غير  ▪ 
واضح، ودمج رؤية مبسطة من حيث التنفيذ والانفتاح 
لأفكار خلاقة وقدرة عالية على إدارة الأزمات الحرجة.

القدرة على كســب قوة جماهيريــة من خلال التوجه  ▪ 
للجمهور مباشرة ومخاطبته.
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اســتخلاص النتائج وقبول الانتقــادات البناءة لكي يتم  ▪ 
التغيير المرجو.

إعادة هيكلة النظم الإدارية للسلطة المحلية لكي يتم  ▪ 
تنجيع العمل الإداري والخدماتي.

عدم الانجرار وراء وســائل الإعــلام أو الآراء المتعلقة  ▪ 
بالجمهور، وفي نفس الوقت الاســتماع إلى الانتقادات 

اللاذعة بهدف استخلاص العبر. 
الاســتعداد لاتخاذ قــرارات حازمة تصــبّ في مصلحة  ▪ 
الســلطة المحليــة وكذلــك الإصرار علــى تنفيذ هذه 

القرارات فيما بعد على الرغم من الصورة الضبابية.
القدرة علــى العمل في مجموعات والتعاون الحقيقي  ▪ 
مــع مســاعدي رئيس الســلطة والاســتماع إلــى آراء 

مختلفة.
إستعداد وقدرة كبيران لـ/ على التعلم، استعداد فكري  ▪ 
وحسّــي لتغيير أفكار معينة من ضمنها أفكار مسبقة 

عندما يتطلب الأمر ذلك. 
خلق توازن بين القدرة على صنع المستحيل والاعتراف  ▪ 

في الواقع الذي يمكن أن يؤدي إلى خطورة زائدة.
المصداقية الشــخصية والابتعاد عــن صفات العظمة  ▪ 

والتكبر.
رأس مدبــر يملك قــدرة على التخطيط الاســتراتيجي  ▪ 

والقدرة على إدارة الأزمات. 
بما أن رئيس السلطة هو إنسان من لحم ودم، يتوجب  ▪ 
عليه الالتفات إلى وضعه وأيضًا الاعتماد على أشخاص 

يتمتعون بمعرفه والقدرة على التفكير. 
لهــذه الأمور عظمى في صقل شــخص رئيس الســلطة المحلية 
وبالتالي قــدرة هذا الرئيس على وضع خطط أشــفاء لســلطته 
وبالتالــي إلى خلق تغيير في الواقع وتخطي الأزمات التي يعاني 

منها الحكم المحلي العربي في إسرائيل.

الإطار الإداري التنظيمي
 يعتبر هذا الإطار من أهم الأطر التي تحدد شكل الحكم المحلي 
عامة والحكم المحلي العربي في إســرائيل على وجه الخصوص، 
وذلك نظراً لإســهام هذا الإطار في إحداث تحولات واضحة جدًا 

بالمقارنة مع التحولات والتغيّرات الدولية. 
يشــكّل تفعيل الكوادر البشرية داخل الســلطة المحلية العربية 
مشــكلة جدية جدًا من حيــث كيفية عمل هذه الســلطة على 
اعتبار أن تفعيل هذه الكوادر لا يحظى بالأفضلية اللازمة مقارنه 
بقضايا ومواضيع أخرى. من هنا فإن التعامل مع الكوادر البشرية 
العاملة في الســلطة المحلية العربيــة يعتبر منخفضًا جدًا وغير 
مهني، ونتيجة لذلك فإن قدرة العامل داخل الســلطة على تنفيذ 

المهام وتطوير الخطط منخفضة جدًا.

توصيات لتحسين العمل الإداري للسلطة المحلية 
العربية

يبدأ مفهــوم التحول والتغيير في العمــل الإداري التنظيمي من 
خلال فحــص الحاجيــات الملحــة للتنظيــم لكــي يتعامل مع 
المتغيرات وتنجيع العمل لرفع جودة الخدمات للسلطة المحلية 

من خلال طرح وتنفيذ حلول عملية، وعلى سبيل المثال: 
تقويــة مفهوم العمل المشــترك ودعــم مكانة المدير  ▪ 
العــام وتطوير طواقم مهنية مشــتركة من قبل المدير 

العام.
تأســيس أذرع تنفيذية كجمعيــات وغيرها من خلال  ▪ 
تقوية وتعزيز مفهــوم الإدارة الذاتية داخل الســلطة 
ورفع مكانة المديريــن وإعطائهم صلاحيات وجعلهم 

محط المسؤولية.
تبنى مفاهيم مدروســة بواســطة خطط عمل وشــرح  ▪ 
مفصــل حــول الوظائف داخل الســلطة وبنــاء نظام 
مدروس لإدارة ميزانية الســلطة عن طريق خطة عمل 
تعتمد علــى مبدأ الموازنــة في الميزانيــة، والحفاظ 
عليهــا. وكذلك توفير احتياجات الســكان اعتمادًا على 

د من قبل السلطة. سلم الأولويات كما حدِّ
فصل العلاقة بين المســؤولية عن إعطاء الخدمة وبين  ▪ 
المسؤولية التنفيذية المباشــرة المعتمدة على أجهزة 
خارجية، رغم الصعوبة في هذا المجال فالاعتماد على 
جهات خارجية أفضل بكثير وذلك لوجود منافسه قوية 
ممــا يؤدي إلى خلق جودة عاليــة، ولكن يحتاج هذه 

الأمر إلى دراسة معمقة ومتأنية لسنا هنا بصددها. 
تطوير وسائل وطرق إدارية أكثر نجاحًا، ووضع مقاييس  ▪ 
للتنفيذ وللتقييم من خــلال خطة عمل مراقبة ووضع 

ميزانيات.
تبنى مفاهيم جديدة من حيث جودة الخدمات.   ▪ 

انفتاح لمواقف وتوقعات المواطن، فيما يتعلق بجودة  ▪ 
الخدمات التي تقدم من قبل السلطة.

تطوير نظم مراقبة تعتمد على مقاييس التنفيذ. ▪ 
إن انكشــاف الســلطات المحلية العربية للطرق والوسائل التي 
ذكرت أنفا من شأنها أن تسهم في تطوير هذه السلطات وبالتالي 
دعم هذه السلطات ومساعدتها على الخروج من الأزمة الخانقة 

التي تعاني منها اليوم.

تنظيم عملية توفير الخدمات
يلاحظ في الســنوات الأخيرة أن السلطات المحلية العربية التي 
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تعاني من مأزق باستعمال أموال بهدف الحفاظ على بقاء النظام 
القائم (الســلطة) وذالك على حساب عدم توفير الخدمات مثل 
دفع الرواتب، دفع مستحقات شركة «مكوروت» للمياه. وبسبب 
مركزيــة خدمــة الجمهــور يتوقع مســتقبلا أن يتأرجــح الوضع 
باتجاهين، الأول اســتمرار السلطة المحلية كجسم أساسي يقدم 
الخدمات إما مباشــرة أو بشــكل غير مباشــر عــن طريق أذرع 
تنفيذية من قبل هذه الســلطة، أو وضــع آخر يكون فيه الحكم 
المحلي منظمًا في كل ما يتعلق بخدمات الجمهور دون التدخل 
في توفير الخدمات. وتعكس التحولات في مجال المياه والصرف 
الصحــي هــذا المفهوم أي إعطــاء صلاحيات لاتحــادات المياه 

والصرف الصحي.
وسيســهم فصل الحكم المحلــي من تبعيته المطلقة للســلطة 
المركزية في توفير إمكانيات جديــدة والتزام حقيقي للمجتمع 
المحلي. عامل آخر سيساهم في تحسين واقع المجتمع العربي 
يعتمد على تطوير حكم محلي من خلال وضع شــبكات منطقية 
يمكنهــا توفير الخدمات للمواطنيــن. بكلمات أخرى بناء أنظمة 
تمكــن من إعطاء خدمات لعدة ســلطات محليه معًا. مثال على 
ذالك، إســتاد كرة قدم واحد بدل أن يكون في نطاق كل ســلطة 
إســتاد كرة قدم خاص لهذه الســلطة، كذلك بناء مناطق صناعية 
مشــتركة لها القدرة على إعطاء حلول مناسبة للمجتمع المحلي 

في كل بلدة.

التطوير الاقتصادي
المبــادرات الاقتصاديــة داخل البلدات العربيــة تعتبر محدودة 
جدًا، والأراضي المخصصة للنشــاطات الاقتصادية داخل البلدات 
العربيــة محــدودة أيضًا. لهــذه القضية انعكاســات على عمل 
الســلطة المحلية، وعلى جودة حياة مواطني الســلطة المحلية، 
وعلى علاقة السلطة المحلية مع مؤسسات الدولة. تعتبر السلطة 
المحلية العربية مشغلا أساسيًا داخل البلدات العربية، أضف إلى 
ذلك أن مستوى الحياة والوضع الاقتصادي الاجتماعي للمواطنين 
العرب منخفض، حيث ينعدم تطوير قوة عمل محلية ونســائية، 
وبالمقابــل هناك تبعية وارتباط كبيران بالمؤسســات الحكومية 

المختلفة.
كمــا أن التخطيط الاقتصادي لهذه البلدات والمســاحة المخصصة 
للتطويــر الاقتصادي محدودة. هنالك نقص في المبادرات المحلية 
فــي معظم الفــروع الاقتصادية وكذلك نقص فــي المعرفة وعجز 
السلطة المحلية عن إقامة وصيانة مناطق صناعية وتجارية. وعليه 
فإن للحقول الاقتصادية المختلفة في البلاد تأثير كبير على السلطة 
المحلية العربية ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير مستقبلا. ذلك 
أن التطــور الاقتصادي العالمي والمحلي يقلص مســاحة المناورة 
الحكوميــة مــن نواح كثيرة، لــذا يرتبط مســتقبل الحكم المحلي 

العربــي بنتائج التحــولات في اقتصــاد القطاع العــام .إن القدرة 
المســتقبلية للحكم المحلي العربي بأن يتطور على أســاس مالي 
قوي يعتبر شــرطًا أساســيًا لثبات هذا الحكم من الناحية الشعبية 
ومدى قدرته على القيام بالمهام الملقاة على عاتقه. هذه المشكلة 
حتــى الآن لم تحل حيث يتميز الحكم المحلــي العربي بالتأرجح 
والتدهور الدائم. يحمل هذا التوجه إشــكاليات عديدة منها إعفاء 
الدولة/ الحكومة من مســؤوليتها التاريخيــة والتراكمية، ولو وفق 

مبدأ «تكافؤ الفرص» ضمن النظام الرأسمالي.

إقتراحــات عملية لتطويــر الاقتصاد في البلدات 
العربية

نســتنتج مما ذكر أعــلاه أن التطوير الاقتصــادي يجب أن يأخذ 
بالحســبان عدة مركبــات، كونه يعالج في الوقت ذاته شــريحة 
واســعة من العوامل المؤثــرة على جودة الحيــاة. لذا يجب أن 
تعتمــد إحدى المراحل الأولية في التطوير الاقتصادي على وضع 

سلم أولويات:
تحديد المجــالات الأكثر أهمية ومــن ثم البحث عن  ▪ 
الطريقة التي يمكن من خلالها تحسين هذه المجالات 
مع التشــديد على إلحاق اقل ضــرر ممكن بمجالات 

أخرى.
زيادة مدخولات الســلطة المحليــة العربية من خلال  ▪ 
البحث عن طرق ترتكز على زيادة دخل السلطات من 

الأرنونا والضرائب الأخرى.
زيادة الكم في عمليــة الإنتاج بمعنى جذب مبادرين  ▪ 
واســتثمارات في مصانع جديدة أو توســيع المصانع 
القائمــة على أمل أن يســاهم ذلك فــي زيادة دخل 
المواطنين، الأمر الــذي يمكّن من زيادة دخل العائلة 
وخلق أماكن عمل جديــدة ويقلل من عدد العاطلين 
عــن العمل وبالتالي فان كل ذالك يســاهم في زيادة 

مدخولات السلطة من خلال ضريبة الأرنونا.
بناء نظام إداري يساهم في عملية دفع عجلة التطوير  ▪ 
الاقتصادي، وملاءمة أنظمــة لتخطيط الإدارة والقانون 
بحيث تضمن إقامة نشــاط جديد أو توســيع النشاط 
الاقتصادي القائم بســهولة أكبر. وبناء نظم إدارية من 
شــأنها أن تســاعد المســتثمرين في الحصــول على 
التصاريح اللازم بشــكل أســرع وأســهل وبأقل تكلفة 

ممكنة.
تأســيس هيئات إدارية تعمل على مساعدة المبادرين  ▪ 
الصغار في مجالات الاستشارة، تطوير روابط اقتصادية 

والحصول على دعم مالي.
تجنيد أموال من جهات خارجية على رأســها الحكومة،  ▪ 
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متبرعين أو مستثمرين من خارج السلطة. إن احد أهم 
العوامل الرئيســية من اجل الوصول إلى عمل مشترك 
مع هــذه الجهات هو إظهار الجدية في العمل وقدرة 
عالية جدًا على الإدارة وذلك بواسطة طرح خطط عمل 
واضحة الأهداف تجعل تلــك الجهات الخارجية تنظر 
بجديــة لطلبــات الســلطة المحلية وبالتالــي تقديم 

المساعدة والعون اللازم لهذه السلطات.
وضع مخطط هيكلي جديد يعتمد على تطوير مناطق  ▪ 
جديدة للاســتعمالات المختلفة مثــل تخصيص أراض 
للمناطق السكنية وأراض للمناطق الصناعية أو مناطق 

عامة للجمهور الواسع.
تطوير مســتوى الخدمات الإداريــة، الثقافية وكذالك  ▪ 
التعليميــة التــي يحصل عليها المواطن من الســلطة، 
وهو ما زيادة مصادر داخل الســلطة عن طريق زيادة 

ضريبة الأرنونا كإحدى الطرق.
المبــادرة المباشــرة لنشــاطات اقتصاديــة في مجال  ▪ 
الصناعة والزراعة والسياحة وما إلى ذلك، هذا النشاط 
يُنصح أن تقوم به السلطة فقط في الحالات التي يقوم 
بها المســتثمرون بالاســتفادة من القدرات الاقتصادية 
التابعة للسلطة إما بسبب قلة المعرفة أو بسبب أفكار 
مســبقة، هــذه الحالــة تتطلــب تدخل الســلطة في 

المراحل الأولى لعملية التطوير الاقتصادي.
تطوير مصالح صغيرة تســاهم في توفير بعض أماكن  ▪ 

العمل وزيادة الدخل الاقتصادي لبعض العائلات.
تطويــر اقتصــادي منطقي عن طريق إقامة مشــاريع  ▪ 
سياحية مشــتركة تمكّن من جذب الســياح إلى هذه 

المنطقة.
إقامة شركات محلية مدنية تكون بمثابة أذرع تنفيذية  ▪ 
في تقديم الخدمات داخل نطاق عمل ونفوذ السلطة 
المحلية العربية، من خلال هذه الشــركات يتم زيادة 
الدخل وبالتالي توســيع نطاق العمل الخدماتي داخل 

السلطة.

علاقــة الحكــم المركــزي مــع الحكــم المحلي 
العربي 

يعتمــد الحكم المحلي في البلاد في عمله على تجنيد موارد من 
جهات داخلية وخارجيــة وتحديدًا من الحكم المركزي، خصوصًا 
تلك الســلطات المحلية الصغيرة والضعيفة، وبما أن الســلطات 
المحليــة العربية بغالبيتها الســاحقة عبارة عن ســلطات محلية 
صغيرة أو متوسطة فإنها تعتمد بشكل أساسي على تجنيد أموال 
ومــوارد من قبــل الحكم المركزي، لكن هــذا الاتجاه ليس فعالاً 

وعمليًا وذلك أن الكثير من الســلطات المحلية العربية ليســت 
علــى دراية كافية لإمكانيــات وبرامج الدعــم الحكومي، لذا لاا 
تتمكــن هذه الســلطات من تجنيد مــوارد اقتصادية من الحكم 
المركــزي أو مــن خلال الجهــود الذاتية التي تمكــن من إعطاء 
مســتوى خدمات جيد للمواطنين، علــى الرغم من هذه الصورة 
الصعبة، تقوم الحكومة ســنويًا بتقليــص الميزانيات المخصصة 
للسلطات العربية بما لا يتلاءم مع الزيادة السكانية والمتطلبات 
والتوقعــات. وما نلحظه في الســنوات الأخيرة هو انخفاض هذا 
الدعم بشــكل كبير مما أثر ســلبيًا على مســتوى الخدمات التي 

تقدمها السلطة المحلية العربية.
إن التقليصــات المتتاليــة التي تقوم بها الســلطة المركزية تؤثر 
ســلبيًا على قدرة الســلطات المحلية على التطوّر وبدل أن تقوم 
الدولــة بتعزيز مكانة هذه الســلطات من خــلال إعطاء الدعم 
الــلازم مــن الأموال والمــوارد نلاحــظ أن هذه الســلطة تصب 
اهتمامهــا علــى تقليص حجم المــوارد التي تعطى للســلطات 
المحلية العربية وفوق كل ذلك تقوم بإدارة السلطة المحلية من 
خلال خلق واقع تكون به الســلطة المحلية العربية في وضعيه 

تبعية مطلقة للحكم المركزي. 

اقتراحات عملية لتغيير الوضع الراهن 
من أجل تحســين الواقع الحكم المحلــي العربي يجب إزالة صورته 
المشوشــة وغير الواضحــة فيما يتعلق بنوعية العلاقة بين الســلطة 
المحليــة العربية من جهة ومؤسســات الحكومة والجهات الخارجية 
من جهة أخــرى. وكذلك يتحتم على الســلطة المحلية العربية بذل 
جهــود مضاعفة بهــدف تجنيد المــوارد الاقتصادية وزيــادة الوعي 
والاطــلاع على مشــاريع الدعم الحكومية. كمــا يتوجب العمل على 
تعزيز مكانة رئيس السلطة المحلية وشرعيه الموظفين الكبار داخل 
الســلطة وأصحاب القرار وواضعي سياسة الســلطة، أضف إلى ذلك 
بحث ووضع تخطيط مدني متطور يتلاءم مع احتياجات المواطنين.

على الســلطة المحليــة العربية أن تكون مدركــة تمامًا لعملها، 
وحقوقهــا وواجباتهــا وعلاقتهــا مع الحكــم المركــزي وعوامل 

خارجية.
على أصحاب القرار في الســلطة المحلية العربية أخذ  ▪ 

طابع المهنية في نظر الحكم المركزي ومؤسساته.
إيصــال الســلطة المحلية إلى مرحلــة النضوج بحيث  ▪ 
تأخذ زمام المسؤولية بما يحدث داخل البلدة وتقليل 

اعتمادها وتبعيتها لمؤسسات الدولة.
على السلطة المحلية العربية أن تكون على دراية تامة  ▪ 
بالمصادر التي يمكن من خلالها تجنيد الموارد المالية 

بما يتلاءم مع احتياجات هذه السلطة. 
السعي إلى التنوع في مصادر التمويل للسلطة. ▪ 
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صرف واســتغلال الميزانيات بحيــث أن يكون بصورة  ▪ 
ناجعة وفعّالة.

زيــادة اهتمــام الســلطة المحلية بما يحــدث داخل  ▪ 
مؤسســات الحكومة على الصعيــد اللوائي (الإقليمي) 

والقطري.
تعزيــز مكانة الســلطة بحيث تســتطيع أن تؤثر على  ▪ 
أصحاب القرار داخل المكاتب الحكومية بما يتلاءم مع 

متطلباتها ومصالحها وطابعها.
زيادة قنوات الاتصال مع الحكومة.  ▪ 

رفع مستوى خدمات وتطوير مرتفع داخل السلطة.  ▪ 
تأهيل الســلطة فيمــا يتعلق بوضع الخطــط وتوفير  ▪ 
الخدمــات بمــا يتلاءم مــع احتياجــات التطوير لهذه 

السلطة.
جعل الســلطة عنصراً مشــاركًا وفعــالاً فيمــا يتعلق بوضع  ▪ 
مخططات التطوير وخصوصًا على الصعيد اللوائي والقطري. 

الإطار الجماهيري (الديمقراطي)
إحدى طرق المشــاركة التي تشــكلت في السنوات الأخيرة هي 
مشــاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات ووضع السياســات 
خاصة على الصعيد المحلي، بكلمات أخرى مشــاركة جماهيرية 
بهدف التأثير على مؤسســات الحكم وتطوير آفاق التواصل مع 
متخــذي القرار، مع إعطاء إمكانية النقــاش العلني بهدف عرض 
وجهــات النظر والمصالــح وكذلك المشــاركة الفعالة في اتخاذ 
القرارات. إن احدى المشــاكل الرئيســية التي يعاني منها الحكم 
المحلــي العربي اليوم نابعة من أن رؤســاء الســلطات المحليه 
العربيــة يجــدون أنفســهم ممثليــن لتطلعات فئــة معينة من 
المواطنين والتي هي في الأساس من مقربي رئيس السلطة وفي 
معظم السلطات المحلية العربية لا يوجد نظام يمكن من خلاله 
فحص تطلعات واحتياجات المواطنين أو طرح رؤية مســتقبلية 

مشتركة للسلطة وللمواطنين.

مسارات لتقوية العمل الجماهيري داخل السلطة 
المحلية

من أجــل الوصول إلى تقوية التعاون بين المواطنين والســلطة 
المحليــة بكل مــا يتعلق بالعمل البلدي فإننــا نقترح عدة طرق 

قابلة للتنفيذ:
الشفافية، وتطوير المسؤولية الجماهيرية، وخلق مواطنة  ▪ 
واعيــة تكفل للمواطن حقًا أساســيًا فــي الحصول على 
معلومــات تتعلق بعمل المؤسســات العامة. هذا الحق 
ينطبق أيضًا على الســلطات المحلية، هذه الميزة تعتبر 
ضعيفة جدًا داخل الحكم المحلي العربي على الرغم من 

أنها تشكل حجر الأساس في عمل المؤسسات العامة. 
إحدى الوســائل الهامة التي ســاهمت في الســنوات  ▪ 
الأخيرة في تطوير قضية الشــفافية داخل الســلطات 
المحلية مرتبط بتطور شبكة المعلوماتية والتي حولت 
الحكم المحلي إلى حكم يتميز بشــفافية أكبر ويسهل 
الوصول إليه. ولكن الســؤال الــذي يطرح هنا هو كم 
عدد الســلطات المحليــة العربية التــي تملك موقعًا 

إلكترونيًا فعالا؟ً
إن واقع المجتمع العربــي كمجتمع ديمقراطي يحتم  ▪ 
عليه مواجهــة العديد من القضايا المعقدة الشــائكة 
والمصيريــة، وعلــى المجتمع تشــجيع إجــراء فحص 
مسبق للقضايا المختلفة قبل اتخاذ القرارات بخصوص 
هذه القضايا وتشــجيع المواطنين على المشاركة في 

اتخاذ القرارات.
الانتقــال إلــى مرحلة الشــراكة الكاملة بين الســلطة  ▪ 
والمواطــن بكل ما يتعلق باتخاذ القــرارات أو مرافقة 
ومراقبة النشــاطات والمشاريع التي تبادر لها السلطة 

المحلية باعتبار المواطن شريكًا شرعيًا.
زيــادة الوعي الجماهيري حــول قضية تفضيل الصالح  ▪ 
العام علــى الصالح الخاص. في حال عملت الســلطة 
المحليــة العربية على خدمة جميــع مواطنيها وليس 
بة لرئيس  فقط إعطاء الخدمــة لمجموعات تعتبر مقرَّ
الســلطة أو لأصحاب القرار داخل هذه السلطة. ومن 
شأن هذا أن يرفع درجة مصداقية السلطة المحلية وما 

تقوم به من أعمال في نظر موطنيها.
المشــاركة الفعالــة من قبل جيل الشــباب في العمل  ▪ 
البلدي. هذا الاســتثمار في جيل الشباب والذي يعتبر 
اليوم هامشــيًا جدًا من شــأنه إبراز قيادات مستقبلية 
مســئولة وتتمتع بدرجــة من الكفــاءة لإدارة وتنظيم 
الأمور والقضايا المســتقبلية. بواســطة هؤلاء الشباب 

يمكن دعم وتعزيز الديمقراطية المحلية.
المشاركة الفعالة من قبل جمهور النساء يعتبر مفتاح  ▪ 
تطور هامًا وقاعدة أساســية في كل مــا يتعلق بالنمو 
الاجتماعــي، الاقتصادي والسياســي. يجب التطلع إلى 
المرأة كشــخصية مبدعة لها القدرة على العطاء ودعم 
مســيرة التطــور المدنــي. والتمثيل النســائي داخل 

المجالس البلدية اليوم شبه معدوم.
يجــب العمل على إقامــة لجان أحياء فــي المجالات  ▪ 
المختلفــة داخل الســلطة المحليــة وكذلك مجموعة 
عمل تهتم بالتخطيــط والتطوير المدني والتي تهدف 

الى تحسين مستوى الخدمات داخل البلدة.
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تلخيص
 بحسب المعطيات التي تم عرضها واعتمادًا على معرفتي القوية 
والمعمقة لواقع هذه الســلطات، من خلال الأبحاث التي قمت 
بها في الماضي وبسبب كوني عملت وما زلت أعمل في الحكم 

المحلي العربي؛ يمكنني القول إن الأوضاع لا تبشر خيراً.
إن الأوضــاع الصعبة التــي يعاني منها الحكــم المحلي العربي 
تتطلب منا جميعًا، قيادات محلية، ومؤسســات الحكم المختلفة 
التكاتف بهــدف إنقاذ الحكم المحلي العربي في أســرع وقت 
ممكن وعدم الســماح بالانهيار التام لهذا الحكم. فبدل أن يكون 
مصــدر راحة للمواطنين أصبح عبئًا على المجتمع على عكس ما 

يتوقع منه.
إن الوســائل التي عرضتها للخروج بالحكــم المحلي العربي من 
مأزقه تعتبر حلولا معقولة يمكن إن تتحقق مستقبلا وهذا الأمر 
مرتبط بمدى قدرة كل ســلطة وسلطة على المبادرة للخروج من 

مأزقها.
وبما أن قســمًا رئيســيًا من مســار التغيير يعتبر تحولا من دافع 
الرغبــة في التغيير، فأعتقد أن المنــاخ الاجتماعي في المجتمع 
العربي يلعب دوراً رئيسيًا في انتظار التغيير والتجدّد على الرغم 
من المشاكل المعقدة التي يعاني منها المجتمع العربي. من هنا 
يجب تشــجيع الأفــكار الجديدة والبناءة لتطوير برنامج شــامل 
للمجتمــع العربي من خــلال الوصول أولا لجــودة حياة أفضل، 
رفاهيــة، تعليم، جــوده بيئة لذالك فإن تدهــور الحكم المحلي 

العربي لا بد أن يجلب معه تدهوراً في كل الجوانب، هذا الوضع 
يتطلب بذل طاقات واســتثمار من قبل القيــادة المحلية والتي 
يجــب أن تأخــذ علــى عاتقها المســؤولية في إحــداث التغيير 
المطلوب عن طريق اتباع أســاليب إداريــة أكثر نجاعة وفاعلية 
داخــل الحكم المحلــي وأيضًا العمل على إحــداث تحولات في 
مســارات العمــل، كذلك فان التــزام الجمهور نحو الســلطة قد 
يشــجع علــى حصول تغيير في قــدرة الســلطات المحلية على 
تحســين واقعها وشــفاء هذه الســلطات من الناحيــة الإدارية 
والاقتصاديــة. على ضوء واقع الحكم المحلي العربي اليوم يجب 

بلورة خطة عمل تعتمد على الأطر الأربعة سالفة الذكر.
ان القدرة على اســتقرار وبقاء الحكم المحلــي العربي تتم من 
خلال بلــورة إطار الحكــم المحلي بصورة تعتمــد على التغيير 
الإصلاحــي للأطــر التاليــة: الإطــار الإداري التنظيمــي، الإطــار 
الاقتصادي، إطار الحكم المركزي وكذلك المجتمع المدني. هذه 
الأطر معًا مــع كل الاقتراحات والحلول التــي أقترحها يمكن أن 
تشــكل خطة إصلاح شــاملة للحكم المحلي العربي وجعل هذا 
الحكم أكثر صلاحية وذا طاقات وقدرات عالية تمكنه من التعامل 
ومواجهــة صعوبات وتحديــات القرن الحادي والعشــرين. هذا 
التحول يجب أن يتم بصورة إيجابية مع وجود نظام عمل مواطني 
جديــد وهكذا يمكننــا أن نصل إلى نموذج حكــم محلي عربي 

ناجح بما يتلاءم مع تطلعاتنا نحو هذا الحكم. 
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مقدمة
تعاني الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل تمييزاً مستمراً في 
كل مــا يتعلق بالأرض والمســكن. ويتمثل هــذا التمييز بغياب 
مخططــات هيكلية محلية تمكّن المواطنين العرب من الســكن 
والتطور. وبســبب تنظيم كهذا، والذي يسمى باللغة التخطيطية 
«تنظيمًــا منعدمًــا» أو «تنظيمًا متخلفًا»، يــرزح عدد من مدننا 
وقرانا العربية تحت خطر مســتمر بهــدم عدد كبير من منازلها، 
دة بالهدم. ذكرت لجنة أور- لجنة  حتى بتنا نرى أحياءً كاملة مهدَّ
لت للتحقيق في أحداث أكتوبر 2000  التحقيق الرسمية التي شكِّ
- فــي تقريرهــا أن انعدام المخططــات الهيكلية فــي البلدات 
العربية هي احدى المشــكلات الجوهريــة في المجتمع العربي 

في إسرائيل، وأوصت بعلاجها1.
إلا أنّ المخططــات الهيكلية الجديدة التــي اقتُرحت مؤخراً في 
البلــدات العربيــة بدورها لا تحسّــن الواقع الموجــود. ذلك أن 
المخططــات الهيكلية والتوجيهيــة التي اقتُرحَــت في البلدات 
العربية لا تسهم، بصيغتها الحالية، في حل أزمة السكن والتطوّر 
في المجتمع العربي2. بل على العكس، فإنّ هذه المخططات لا 
تمكّن المواطن العربي من إصدار رخصة بناء في الوقت القريب، 
مما سيضطر المواطنين العرب المحتاجين إلى المسكن والتجارة 

1  تقريــر لجنة التحقيق الرســمية للتحقيق في الصدام بين قوات الأمن ومواطنين إســرائيليين في 
أكتوبر 2000 (تقرير- 8\2003)، الباب الأول، الفصل الأول.

2  أنظر مثــلا مخطط مدينة الطيبة رقم ط-ب\3400 (مخطط مودع)؛ مخطط قرى طلعة عارة رقم 
ع-ن\960 (مخطط مودع)؛ مخطط قرية سالم رقم ع-ن\ 962 (مخطط مودع)؛ المخطط التوجيهي 

لباقة الغربية وجث (قيد البحث في لجنة التنظيم والبناء اللوائية – لواء حيفا).

والعمل إلى البنــاء بغير رخص والدخول بعدها في دوامة أوامر 
الهــدم والغرامات المادية التي ســتصدرها لجان التنظيم بحجة 

«تطبيق القانون»3.
إن اســتمرار معاناة المواطنين العرب من انعدام فرصة المسكن 
والعمــل ورفاهيــة العيش، يطرح ســؤالاً حول دور الســلطات 
المحليــة العربيــة في علاج مشــاكل التنظيم والبنــاء ومواجهة 
المخططــات الهيكلية الجديدة التــي لا تلبي في أغلبها حاجات 
المواطنيــن العرب. في هذه الدراســة ســأوجز الوســائل التي 
تستطيع السلطة المحلية استغلالها حسب قانون التنظيم والبناء 
لعــام 19654 (فيما يلي: قانون التنظيم والبناء). حقيقة، أن هذه 
الوســائل لا تعفي الســلطة المحلية من اســتنفاذ وسائل أخرى، 
كالوســائل السياســية والجماهيرية، إلا أن للســبل التي يمنحها 
قانــون التنظيم والبناء للســلطات المحليــة دوراً لا يقل نجاعةً 

وأهمية عن غيرها من الوسائل. 

 السلطة المحلية- مدخل عام
كمــا هو معروف، ينقســم «الحكــم» في إســرائيل إلى نوعين: 
الحكــم المركزي والــذي يمثل الســلطة التنفيذيــة أي حكومة 
إســرائيل ووزارتهــا، والحكم المحلــي والذي يشــمل البلديات 

3  عن المشاكل الجوهرية في المخططات الهيكلية المقترحة في البلدات العربية أنظر: قيس ناصر، 
المخططــات الهيكلية الجديدة في البلدات العربية، نشــر في صحيفــة «الاتحاد» بتاريخ 1.5.09، 

http://www.aljabha.org/index.asp?i=41758 :متوفر في
4  قانــون التنظيم والبناء لعام 1965، كتاب القوانين رقم 467 من تاريخ 12.8.1965 ص: 307 (فيما 

يلي: ”قانون التنظيم والبناء“).

 º«¶æàdG »a ÉgQhOh á«Hô©dG á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG
 »Hô©dG ™ªàéªdG »a AÉæÑdGh

ô°UÉf ∞°Sƒj ¢ù«b
محام، محاضر في كلية الحقوق في الجامعة العبرية وعضو لجنة التنظيم والبناء 

التابعة لنقابة المحامين في إسرائيل
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والمجالــس المحلية والإقليمية. مجال عمل الحكم المحلي كبير 
جدًا. ذلك أن المواطن يحتاج السلطة المحلية في كل أمر تقريبًا، 
بــدءًا بالأمــور الخاصة كرخصــة البناء أو رخصــة التجارة وحتى 

الخدمات العامة كشق الطرق، وإخلاء النفايات وتزويد المياه5.
هناك ثلاثة أنواع من الســلطات المحلية في الأســاس: البلديات 
والتي أقيمت حســب قانون البلديات من عام 19346؛ المجالس 
المحلية والتي أقيمت حســب قانون المجالس المحلية من عام 
19417، أمــر المجالس المحلية (أ) من عام 1951 وأمر المجالس 

المحلية (ب) لعام 1953؛ المجالس الإقليمية والتي تعمل حسب 
أمــر المجالس المحليــة (مجالس الإقليمية) لعــام 1951. تنظم 
هذه القوانين مبدئيًا مهام وعمل السلطات المحلية الذي يتلخص 

بالأساس بتأمين الخدمات العامة. 
وحســب قانون التنظيم والبناء فأن السلطة المحلية تنقسم إلى 
نوعيــن: النوع الأول - ســلطة محلية تعمل هي نفســها كلجنة 
محلية للتنظيم والبناء حين يكون في النطاق التخطيطي المحلي 
ســلطة محلية واحدة8. فــي حالة كهذه يكون مجلس الســلطة 
المحلية هو لجنة التنظيــم والبناء المحلية. مع ذلك، فان للّجنة 
المحليــة كيــان قانوني منفصل عــن الكيان القانوني للســلطة 
المحليــة9. أما النوع الثاني فهو ســلطة محليــة لا تعمل كلجنة 
محليــة للتنظيم والبناء بــل تتبع من حيــث نطاقها التخطيطي 
للجنــة محليــة للتنظيــم والبناء تضــم أكثر من ســلطة محلية 

واحدة10.
إن العلاقة بين تنفيذ واجبات الســلطة المحلية حســب قوانين 
السلطات المحلية - كشق الشــوارع، بناء مبان للأغراض العامة، 
وتوفير الخدمات الاجتماعية، وبين قوانين التنظيم والبناء - هي 
علاقة وثيقة؛ ذلك أنه الســلطة المحلية لا تستطيع شق شارع أو 
بنــاء مبنى عام إذا لم يكن الشــارع المطلــوب أو المبنى العام 
ديــن في مخطط هيكلي محلي أو مخطط هيكلي تفصيلي  محدَّ
صودق عليه حسب قانون التنظيم والبناء11. وفي الوقت ذاته، لا 
يمكن تنفيذ مخطط هيكلي محلي أو تفصيلي، بمعنى أن تصدر 
حســبه رخص بناء واستعمال، ان لم توفر السلطة المحلية شبكة 
الخدمات الأساسية كالشوارع والمجاري والمياه12. بالإضافة لذلك، 
فإن جميــع الأراضي التي تصادرها لجنة التنظيم والبناء المحلية 

5  د. اليهو فينوجرد، قوانين السلطات المحلية، الجزء أ، (الطبعة الخامسة- 1998)، ص: 7.
6  النص الجديد من عام 1964.
7  النص الجديد من عام 1956.

8  المادة 18(أ)، قانون التنظيم والبناء. مثال على سلطة كهذه: بلدية الناصرة.
9  اســتئناف مدني (محكمة العدل العليا) رقم 82\324 بلدية بني برك ضد روطبرد، قرارات محاكم 

جزء رقم م-هـ (4) 102. 
10  المادة 19، قانون التنظيم والبناء. مثال على سلطة كهذه بلدية باقة الغربية-جث التي تتبع للجنة 

التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.
11  المادة 145، قانون التنظيم والبناء.

12  انظر استئناف رقم 06\197 لبيب موسى ضد لجنة التنظيم والبناء المحلية نتسيريت عليت، قرار 
لجنــة الاســتئناف اللوائية حســب قانون التنظيم والبنــاء من تاريخ 28.1.2007 (نشــر في موقع 

”نيفو“).

ـل مبدئيًا في دائرة تسجيل  حسب مخطط هيكلي محلي تســجَّ
الأراضي على اســم الســلطة المحلية التي تقع الأرض في نطاق 
نفوذهــا13. كما يتوجب على الســلطة المحليــة أن تحرص على 

تنفيذ قانون التنظيم والبناء في نطاق نفوذها14.
 

دور الســلطة المحلية فــي التخطيط والبناء في 
مجال نفوذها

يمنح قانون التنظيم والبناء الســلطة المحلية عددًا من الوسائل 
للاشــتراك بالإجراء التخطيطي. باعتقادي، يمكن تصنيف الأدوار 
التي تســتطيع السلطة المحلية أن تؤديها الى ثلاثة أنواع: جسم 
ـل فيما يلي المهام  مخطط، جسم معترض وجسم مُشتك. سأفصِّ
التي تســتطيع السلطة المحلية ان تؤديها في كل وجه من هذه 

الوجوه الثلاثة لعلاج قضايا التنظيم والبناء في نطاق نفوذها.

أ) السلطة المحلية كجسم مخطط: حتى عام 1995 لم يكن من 
حق السلطة المحلية ان تحضر مخططًا هيكليًا محليًا أو مخططًا 
هيكليًا تفصيليًا15. حتى ذلك الحيــن كانت لجنة التنظيم والبناء 
المحلية الجســمَ الوحيد الذي يســتطيع أن يعدّ مخططًا هيكليًا 
محليًا. إلا أنــه في العام 1995 وإثر التعديل رقم 43 على قانون 
التنظيم والبناء، والذي يعتبر تعديلاً مركزيًا16، صار يُســمح أيضًا 
لكل مكتب حكومي أو ســلطة محلية أو صاحــب أرض أن يعدّ 
مخططًــا هيكليًا محليًا أو تفصيليًا ويقدمه للجنة التنظيم والبناء 
المحلية17. تســتطيع الســلطة المحلية اســتغلال هذه الوسيلة 
وتقديم مخططــات هيكلية محلية مختلفــة تحافظ من خلالها 
على مصالح مواطنيها والبلدة عامةً. كما منح القانون الفرد أيضًا 
الحــق في إعداد مخطط هيكلي محلــي أو تفصيلي على قطعة 
الأرض التــي يملكهــا. إلا أنه إذا كان موضــوع التخطيط يتعدى 
الفرد الواحد بل مجموعة مواطنين، فإن تقديم المخطط من قبل 
السلطة المحلية وليس من قبل الأفراد أفضل واحتمالات نجاحه 

13  المادة 26، قانون التنظيم والبناء.

14  المادة 27، قانون التنظيم والبناء.
د قانون التنظيم والبناء أربعة أنواع من المخططات الهيكليّة: مخطط هيكلي قطري،  15  مبدئيًا، يحدِّ
يســري على كلّ البلاد، يعدّه المجلــس القطري للتنظيم والبناء وتصادق عليه حكومة إســرائيل؛ 
مخطــط هيكليّ لوائيّ لكل لواء من الألوية الســتة في البلاد، تعدّه اللجنــة اللوائيّة في كل لواء 
ويصادق عليه المجلس القطري للتنظيم والبناء؛ مخطط هيكلي محليّ يسري على منطقة تنظيمية 
محليّة كقرية أو مدينة، يعدّه المواطن أو الســلطة المحليّة أو اللجنة المحليّة أو سلطة حكومية 
وجهــات أخرى، وتصــادق عليه اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائيّة وذلك حســب أهداف المخطط 
وشــروطه؛ أمّا النوع الرابع فهــو مخطط تفصيليّ وهو مخطـطّ هيكليّ محلــيّ إلاّ أنـهّ يزيد على 
ّـه يفصّل شــروطًا تخطيطية عينية كنوع الاســتعمال المسموح على  المخطط الهيكليّ المحليّ بأن
قطعة الأرض، مســاحة البناء المسموح بها، الارتفاع المسموح به وخطوط البناء، ولا يمكن إصدار 

رخصة بناء إلاّ حسب مخطط تفصيلي كهذا. 
16  هدف التعديل 43 إلى تنجيع الإجراءات التخطيطية التي تســتحوذ على معظمها اللجنة اللوائية 
للتنظيــم والبناء. من خلال التعديل مُنحت لجنــة التنظيم والبناء المحلية صلاحية المصادقة على 
مخططــات معينــة مفصلة في المــادة 62أ(أ)(1)- (12). ينظر في هذا الشــأن: التماس (محكمة 
العدل العليا) 00\5141 لجنة التنظيم والبناء المحلية حوف هشــارون ضد وزير الداخلية، قرارات 
محاكــم جــزء رقــم ن-ز 179 (2003)؛  اســتئناف إداري (محكمة العدل العليــا) 02\2528 لجنة 
الاســتئناف اللوائية- لواء المركز ضد شــركة باز للنفط م.ض.، قرار من تاريخ 18.06.08 (نشــر في 

موقع «نيفو»).
17  المادة 61أ(ب)، قانون التنظيم والبناء.
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أكبر، وذلك لعدة أســباب: أولاً، في غالب الأحيان لا يقوى الفرد، 
أو حتى مجموعة إفراد، على دفع كلفة إعداد ومواكبة المخطط 
حتــى المصادقة عليه. إن إعداد المخطــط ومواكبته أمام لجان 
التنظيم ليس بالأمر السهل على الإطلاق. فضمان نجاح المخطط 
الهيكلــي يتطلب طاقمًا من الخبراء يشــمل علــى الأقل مخططًا 
ومستشــار مواصلات ومحاميًــا. كلفة إعــداد المخطط الهيكلي 
ومواكبتــه قد تبلغ قرابة 25 ألف دولار، وهي كلفة لا يســتطيع 
الفرد العربي العادي تغطيتها. أما بالنسبة للسلطة المحلية، فإنها 
تســتطيع في غالب الأحيان أن تغطي نفقــات تحضير ومواكبة 
المخطط الهيكلي المحلي أو التفصيلي. ثانيًا، لكل سلطة محلية 
مهندس أو دائرة هندسية. في اغلب الحالات، تتمتع هذه الدائرة 
الهندســية بخبرة عمل جيدة. كما انهــا تمتلك وثائق ومعلومات 
هامة وضرورية لتحضيــر أي مخطط، يصعُب على الفرد العادي 
الحصول عليها، مثل حدود نفوذ السلطة المحلية، مبنى ملكيات 
الأراضي في البلدة، والخرائط الهيكلية بدرجاتها التي تسري على 
كل قطعة أرض. ثالثًا، بحكم وجود تمثيل للســلطة المحلية في 
لجنــة التنظيــم والبنــاء المحليــة، وبحكــم العلاقة المباشــرة 
والمتواصلة بين الســلطة المحلية ولجنة التنظيم والبناء المحلية 
في شؤون تخطيطية للبلدة التابعة للسلطة المحلية، فإن للسلطة 
المحلية إمكانية أكبر من إمكانية الفرد العادي لمعرفة سياســة 
التخطيط التي تحاك في البلدة أو في أراض معينة فيها، بما في 
ذلــك قرارات دائــرة التخطيط التابعة لــوزارة الداخلية وقرارات 
لجنة التنظيم والبناء اللوائية والمجلس القطري للتنظيم والبناء. 
رابعًا، لجان التنظيم والبناء تعطي، بشكل عام، أولوية من الناحية 
م لها من قِبل الســلطة المحلية،  الزمنيــة لمخطــط أو طلب يقدِّ
وذلك لاعتبارها المخطط أو الطلب الذي تقدمه السلطة المحلية 
يمثل مصلحة عامة ويخدم الجمهور، خلافَا لمخطط فردي، الذي 

م المخطط أو الطلب. يمثل مبدئيًا مصلحة فردية لمقدِّ
لهذه الأسباب، أرى أنه إذا كان علاج قضية تخطيطية في بلدة ما 
يتطلــب إعداد مخطط هيكلي محلــي أو تفصيلي، فمن الأنجع 
م هذا الطلب من قبل السلطة المحلية. مع هذا  والأحسن أن يقدَّ
علينــا التنويه إلى أنه ليس بمقدور كل ســلطة محلية عربية أن 

تقوم بذلك، لأن جزءًا منها يعاني ضائقة مادية عصيبة.

ب) الســلطة المحلية كجســم معترض: في هذا الإطار تستطيع 
الســلطة المحلية أن تعترض على المخطط الهيكلي الذي يخص 
مناطق نفوذها إذا ما انطوى على مساس بمصالح سكانها. وأقصد 
بالاعتــراض علــى المخطط في هــذا الإطار مجابهــة المخطط 
بالوســائل التي ينصّ عليها قانــون التنظيم والبنــاء، من تقديم 
ـــل علــى المخطط، أو الاســتئناف عليــه للجنة  اعتــراض مفصَّ
الاســتئناف المختصــة في حال صودق على المخطط بشــكل لا 

يتماشى ومصالح السلطة المحلية وسكانها.
يمنح قانون التنظيم والبناء السلطة المحلية الحق في الاعتراض 
على المخططات الهيكلية المحليــة، التفصيلية واللوائية18. على 
م في غضون ســتين يومًا مــن آخر إعلان في  الاعتــراض أن يقدَّ
الجريدة الرسمية بشأن إيداع المخطط19. بعد تقديم الاعتراضات 
ومناقشتها تقرر لجنة التنظيم والبناء المصادقة على المخطط أو 
رفضه20. وتســتطيع الســلطة المحلية أن تقوم بأكثر من خطوة 

لتجابه مخططًا هيكليًا لا يراعي مصالح سكّانها:
ب) أ) «الاعتــراض» على المخطط قبل إيداعه: صحيحٌ أن موعد 
الاعتراض يبدأ حســب القانــون من يوم إيــداع المخطط. لكن 
يمكن ويتوجب الاعتراض على المخطط قبل إيداعه وذلك لعدة 
أســباب: أولا: لأن قرار لجنة التنظيم القاضي بإيداع مخطط ما، 
هــو إعلان صريح من جانبها بأن المخطط مقبول لديها مبدئيًا21، 
وهو ما يُضعف بلا شــك إمكانية توصّــل لجنة التنظيم إلى قرار 
يقضي بإبطال المخطّط كليًا أو تغييره بشــكل جذريّ حتى بعد 
البــت فــي الاعتراضات عليه. بــل إنّ هناك من يــرى في الفقه 
القانوني أنّ الاعتراض على المخطط بعد إيداعه لن يستطيع في 
نهايــة الأمر إلاّ أنُ يحدِث تغييــرات «تجميليّة» على المخطط لا 
غير22. ثانيًا، لأن حق الاعتراض على المخطط يُمنح للفرد، حسب 
القانون الإسرائيلي، بعد إيداع المخطط. أي بعد أن اتخذت لجنة 
التنظيــم قرارها بأنّ المخطط مقبول لديهــا مبدئيًا. وهذا النهج 
القانوني يشــذ عن النهج العام للقانون الإداري في البلاد، والذي 
يُلزم كل ســلطة إدارية بسماع طعون الفرد قبل أن تتخذ أي قرار 
يمسّ حقوقه23. وإذا طبّقنا هذا النهج على مسألة إيداع مخطط 
ما، فسيترتب على سلطة التنظيم أن تستمع إلى طعون الجمهور 
وملاحظاتهم بشــأن المخطط قبل أن تتخذ قراراً بإيداعه، وذلك 
في إطار يضمن مشاركة حقيقية للجمهور، فعليّة وليست شكليّة 
فحســب. هذا النهج يشــذّ أيضًا عن النهج المتبع في دول أخرى 
تتبّع نفــس الطريقة القضائية المتّبعة في دولة إســرائيل. ففي 
بريطانيــا مثلا، يحظى الجمهور، مبدئيًــا، بفرصة إبداء ملاحظاته 
على المخطط خلال مرحلتين: الأولى يوم إيداع المخطط بصيغته 

18  المــادة 100، قانــون التنظيم والبناء. بالنســبة للمخطط الهيكلي القطري الــذي يعدّه المجلس 
القطري للتنظيم والبناء وتصادق عليه حكومة إسرائيل، فلا يحق للسلطة المحلية او الفرد، بشكل 
لا عليه. بــل أن اللجان اللوائية هي التــي تقدم ملاحظاتها على  مــوا اعتراضًا مفصَّ رســمي، أن يقدِّ
المخطــط للمجلس القطري للتنظيم والبناء بعد إشــراك اللجان المحلية ذات الصلة (ينظر المادة 

53، قانون التنظيم والبناء).
19  المادة 102، قانون التنظيم والبناء.
20  المادة 109أ، قانون التنظيم والبناء.

21  اســتئناف مدني (محكمة العدل العليا) 00\8265 شوفرســال م.ض. ضــد اللجنة اللوائية للتنظيم 
والبناء، لواء المركز، قرارات محاكم جزء رقم ن-و (5) 885، 898 899- (2002)).

22  توتــري جبــران، منال، إشــراك الجمهور في قانون التنظيــم والبناء: الموجــود والمطلوب- وادي 
النســناس كحالة فحص، القانون والحكــم ي، (2006)، 701، ص: 725. ينظر أيضًا: بنيامين هيمن، 

«إشراك الجمهور غي التخطيط: مسائل قضائية»، اشتراك - الطريقة للتأثير، 56، -66 68.
23  استئناف مدني (محكمة العدل العليا) 00\6185 المحامي ماهر حنا ضد دولة اسرائيل، ن-هـ (1) 
366، بند 7 لقرار القاضي حشين؛ انظر ايضا الفقه المعتمد هناك: التماس (محكمة العدل العليا) 
78\654 جينجولــد ضــد محكمة العمل القطرية، قرارات جزء رقم ل-هـ(2) 649، 654؛  يتســحق 

زمير، الصلاحية الإدارية، جزء ب، (1996)، 793.
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الأولى، والثانية يوم يودع المخطط بصيغته الأخيرة بعد أن غيرته 
ســلطة التنظيم، أو لم تغيره، حســب ملاحظــات الجمهور في 
المرحلة الأولى. وفي المرة الثانية يتمّ إشــراك الجمهور في إطار 
 ،“Examination in Public» ّـمُ يســمى باللغة الإنجليزية منظ
أي ”إختبار علني“ يتمّ من خلاله الاستماع إلى اعتراض الفرد على 
المخطط بشــكل منظم وفعّال، ويميل أكثر إلى إشراك الجمهور 
باتخاذ القرار التنظيمي24. ثالثًا، لأن المحاكم الإسرائيلية لا تتدخل 
في قرار لجنة تنظيم بشــأن إيداع مخطــط ما، طالما لم يتجاوز 
المخطط فترة الإيداع، إلاّ في حالات نادرة، حتى ولو ثبُت لها أن 
قرار إيداع المخطط كان مخطوءًا أو غير منطقيّ من أصله. ذلك 
أن المحكمة تقضي أن يســتنفد الفرد كل وسائل الاعتراض أمام 
لجنة التنظيــم أولاً، فإذا قبلت اللجنة طعونه نــال ما أراد، وإذا 
رفضتها فيستطيع العودة إلى المحكمة بعد ذلك حسب الموعد 
المحــدّد في القانــون25. لهذه الأســباب يتوجب على الســلطة 
المحلية «الاعتــراض» على المخطط قبل إيداعــه، والعمل قبل 
ذلك على منع إيــداع المخطط، بما في ذلك التوجّه إلى القضاء 
لهذا الغرض إذا لزم الأمر. وقد يكون من الأفضل أيضًا أن تستعين 
الســلطة المحلية بالمؤسســات الجماهيرية المختصة في مجال 
التنظيم والبناء لقدرتها على تقديم المشورة الهندسية التخطيطية 
اللازمة وبمؤسسات أخرى لها علاقة بموضوع المخطط وتأثيراته، 

أو بقضايا الأرض والمسكن بين الجماهير العربية في البلاد26.
ومع أن لجنة التنظيم المختصة لا تنشر وثائق المخطط، خارطته 
ودستوره المكتوب، إلا عند إيداعه، تستطيع السلطة المحلية ان 
تعــرف تفاصيل المخطــط الهيكلي في نطــاق نفوذها. من بين 
أمــور كثيرة في هذا الشــأن أذكر أن تحضيــر المخطط الهيكلي 
المحلــي لبلدة معيَّنة يتطلب تعاونًا من قبل الســلطة المحلية، 
ي المخطط بمعلومات عن البلدة وســكانها وهي  كتزويد معــدِّ
معلومات أساسية لإعداد المخطط الهيكلي. كما تستطيع السلطة 
المحلية أن تعلم عن وجود المخطط قبل إيداعه من خلال لجنة 
التنظيم والبناء المحلية. وللجنة التنظيم والبناء المحلية أن تقدم 
توصياتها للجنة التنظيم والبناء اللوائية عن المخطط الذي تبحث 
اللجنــة اللوائية إمكانية إيداعه. في مرحلة كهذه، أي قبل إيداع 

 Victor Moore، A Practical Approach To Planning Law، (9th ed.)، pp: 59- 63; Rmc  24
.Duxbury، Telling &Duxbury، Planning Law and Procedure (11th ed.)، pp: 69- 72

25  ينظــر التماس (محكمة العدل العليا) 478/85 أبو العافية ضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في 
القــدس، قرارات محاكم جزء م(2) 294، ص: 296؛ التماس (محكمة العدل العليا) 762/86 شــركة 
ليكويــد كلب م.ض. ضــد رئيس بلدية تل ابيب، قرارات محاكم جزء م.أ(2) 656؛ التماس (محكمة 
الشــؤون الأدارية) 1266/02 بوخنر جيلا ضد اللجنة المحليــة للتنظيم والبناء تل ابيب، (قرار من 
تاريخ 2004/5/5) (نشر في موقع نيفو)؛ التماس (محكمة الشؤوون الأدارية) 1451/02 روبشتاين 
وآخــرون ضــد اللجنة اللوائيــة للتنظيم والبنــاء لواء تل ابيــب، تك-مــح 2002(3)، 12697، ص: 

.12698
26  انظر: قيس ناصر،“ الاعتراض على المخطط الهيكلي- ســبل دعمه وإنجاحه“، 4.4.2009، صحيفة 

”الاتحاد“، متوفر في: 
http://www.aljabha.org/index.asp?i=41157. المقال ملخص لمحاضرة ألقيتها في المؤتمر السنوي 
التاســع لقضايا الأرض والمســكن الذي عقد في ســخنين يــوم 24.3.09 من قبــل المركز العربي 

للتخطيط البديل ومؤسسات اخرى.

المخطط، تستطيع السلطة المحلية أن تعرف بأمر المخطط من 
قبــل لجنة التنظيــم والبناء المحليــة (إذا كانت تابعــة لها مع 
ســلطات أخرى - لجنة تنظيم وبناء محلية حسب بند 19 لقانون 
التنظيم والبنــاء) أو تعلم عن أمر المخطط بنفســها (إذا كانت 
السلطة المحلية هي نفسها لجنة التنظيم والبناء المحلية- لجنة 

تنظيم وبناء محلية حسب بند 18 لقانون التنظيم والبناء).

ب) ب)  الاعتراض على المخطط عند إيداعه: كما أسلفنا، يمنح 
قانون التنظيم والبناء كل من يرى نفسه متضرراً من مخطط، بما 
في ذلك السلطة المحلية، الحق في تقديم اعتراض على المخطط 
في غضون ستين يومًا من آخر إعلان في الجريدة الرسمية بشأن 
ـل علل  إيداع المخطط. على الاعتــراض أن يكون خطيًا، أن يفصِّ
الاعتراض، وأن ترفق به شــهادة مشفوعة بالقسم لدعم الحقائق 
الــواردة فيه27. إن إشــراك الجمهور في الإجــراء التخطيطي في 
إســرائيل يقتصر بالأساس على حق الاعتراض على المخطط بعد 
ايداعه، وهو بخلاف التوجهات الجديدة في العالم لتأمين إشراك 
حقيقــي أكبر في الإجــراء التخطيطي28. مع هــذا، يولي القضاء 
الإســرائيلي مكانــة كبيرة لحــق الاعتراض علــى المخطط، حين 
ن مبدأين هما أســاس قوانين التنظيم والبناء: شفافية  يعتبره يؤمِّ
السلطات الإدارية ومبدأ إشــراك الجمهور في مراحل المصادقة 

على المخطط29. 

ج) تنظيم اعتراضات السكان: في مستطاع السلطة المحلية أيضًا 
أن تعمــل على تنظيــم اعتراضات الســكّان حيــن يتعلق الأمر 
بالأساس بإيداع خارطة هيكلية محلية للبلدة. وذلك بعدة طرق: 
أولا، تشــكيل لجنة مشتركة خاصة من السلطة المحلية والأهالي 
لعلاج المخطــط الهيكلي. تقوم هذه اللجنــة بإعلام المواطنين 
بالمخطط، بموعد الاعتراض عليه وبطريقة الاعتراض عليه. ثانيًا، 
تزويد المواطنين المتضررين من المخطط بالموادّ والمستندات 
اللازمــة للاعتراض علــى المخطط. ذلك، إنّه حســب القانون لا 
يســتطيع الفرد مبدئيًا أن يرى أيًا من مســتندات المخطط سوى 
نظامه المكتوب وخريطته والقرارات التنظيمية المتعلقة به التي 
نشــرتها لجنة التنظيم علانية، ويكــون هذا بعد إيداع المخطط، 
في حين أن غالبية المســتندات «الداخلية» المحجوبة عن الفرد 
تكون موجــودة، في أغلــب الأحيان، لدى الســلطة المحلية أو 
بمتنــاول يدها. ثالثًــا، تقديم الاستشــارة الهندســية والقانونية 

27  المادة 103أ، قانون التنظيم والبناء.
28  بنبنســتي إيال وسجيه جاي، ”إشراك الجمهور في الإجراء الإداري“، كتاب يتسحق زمير، المعدون 
 Arnstein، S.R (1969)، “A Ladder of :يوئــاب دوتــان وايال بنبنســتي (2005). ينظــر أيضًــا

.Citizen Participation”، AIP Journal، July، p. 216
29   التمــاس (محكمة العدل العليــا) 00\288 ”أدام طيبع فدين“ ضد وزير الداخلية، قرارات محاكم 
جزء رقم ن_هـ(5) 673، 691؛ اســتئناف مدني 97\2969 لجنة أمناء- مستأجرون في يافا القديمة 
ضــد اللجنــة اللوائية للتنظيم والبناء في تــل أبيب، قرارات محاكم جزء رقــم ن-ب(2) 362، ص: 

.379
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للمواطنين المتضررين من المخطط، من خلال الدائرة القضائية 
والهندسية التابعة للسلطة المحلية. ولكن بما أن لهذا الأمر كلفةً 
ماديــة وزمنية، أقتــرح ألا يمثل المستشــار القضائي للســلطة 
م الســلطة المحليــة للمواطنين  المحلية الأفــراد، وإنما أن تقدِّ
مشــورةً تخطيطية وقانونية أوّلية، يســتطيع الفرد من خلالها أن 
ر الخطوات اللازمة لمجابهة المخطط الذي يمسه. أنوّه إلى  يقرِّ
أنّ تقصيــر الســلطات المحلية فــي بعض البلــدات العربية أو 
تقاعسها عن مســاعدة الناس بالاعتراض على المخطط الهيكليّ 
جعلهــم ينظمون بأنفســهم «لجانا شــعبية» تنظــم اعتراضات 

الناس30.

د) الاســتئناف علــى قــرار المصادقة على المخطط: للســلطة 
المحلية أن تســتأنف للمجلس القطري للتنظيم والبناء على قرار 
اللجنــة اللوائية للتنظيم والبنــاء المصادقة على مخطط هيكلي 
محلي31. وما يميِّز إمكانية الاســتئناف من قبل السلطة المحلية 
عن إمكانية الاســتئناف المتاحة للفرد، أن الأخيرة مشروطة بإذن 
من رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وهو ما يســمى باللغة 
القانونية «اســتئناف مشروط بالإذن». وحســب قرارات الحكم 
التــي عالجت المقاييس التي على رئيــس اللجنة اللوائية أخذها 
في عين الاعتبار حتى يأذن بالاستئناف للمجلس القطري للتنظيم 
والبناء، فان الإذن لا يعطى للفرد إلا في حالات غير عادية وهامة 
جدًا تحتم إشــراك المجلس القطري للتنظيم والبناء في القضية، 
إمــا نظرًا لطبيعــة القضية، وإما لأنه مشــوب بحساســية كبيرة 
للجمهور أو لأنها موضع خلاف شديد بين الجمهور، أو في حالات 
يشــكل فيها قرار اللجنة اللوائية قضية قطرية أو سؤالاً تخطيطيًا 
يهم الجمهور فــي البلاد عامة ولا يقتصر على المخطط الهيكلي 
المحلــي وحده32. أي أن على الفرد أن يتخطى حاجزاً كبيراً حتى 
يستأنف إلى المجلس القطري للتنظيم والبناء، في حين لا تحتاج 
السلطة المحلية إلى تخطي حاجز كهذا، بل تستطيع أن تستأنف 
إلى المجلس القطري للتنظيم والبناء بشكل مباشر ودون الحاجة 
إلى إذن مــن رئيس اللجنة اللوائية للتنظيــم والبناء، الأمر الذي 
يشــكّل ميّزة وأفضلية للســلطة المحلية، يمكن استغلالها لطرح 
قضية البلدة أمام المجلس القطري للتنظيم والبناء. تجدر الإشارة 
في هذا الشــأن إلى أن إمكانية تغيير قــرار تنظيمي عن طريق 

30  على ســبيل المثال اللجنة الشــعبية في الطيبة التي أقيمت لمجابهــة المخطط الهيكلي لمدينة 
الطيبة رقم 3400؛ اللجنة الشــعبية في باقة الغربية التي أقيمت لمواجة الخارطة التوجيهية التي 
حضرتها وزارة الداخلية لتحضير الخارطة الهيكلية لباقة الغربية وجث؛ اللجنة الشعبية لقرى وادي 

عارة التي أقيمت لمواجهة المخطط الهيكلي المحلي لقرى طلعة عارة مخطط رقم 960.
31  مادة 110، قانون التنظيم والبناء.

32  ينظر: اســتئناف إداري (محكمة العدل العليا) 02\3663 لجنة حي عين كارم ضد اللجنة اللوائية 
للتنظيــم والبناء لواء القدس، قــرارات محاكم جزء رقم ن-ز (2) 882؛ التماس (محكمة الشــؤون 
الإدارية) 00\130 شــركة حمايــة الطبيعة ضد رئيس اللجنة اللوائية للتنظيــم والبناء لواء القدس، 
(قرار من تاريخ 17.12.02) (نشــر في موقع ”نيفو“)؛ التماس(محكمة الشؤون الإدارية) 98\2041 
عوفــر فلحي ضد اللجنــة اللوائية للتنظيم والبناء لــواء المركز، قرارات المحكمــة المركزية ج 1، 
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لجنة اســتئناف أكبر بكثير من إمكانية تغيير المخطط من خلال 
التوجه إلى المحكمة المختصة. ذلك لأن لجنة الاستئناف نفسها 
تعتبر حســب قرارات الحكــم هيئة تنظيم، قد يبــدّل رأيُها رأيَ 
لجنــة التنظيم التــي أصدرت القرار موضوع الاســتئناف. كما أن 
لجنة الاستئناف، بخلاف المحكمة التي تجري رقابة قضائية على 
القــرار التنظيمي، تجري رقابة إدارية، ما يتيح لها ان تتدخل في 
كل أمر يتعلــق بالقرار التنظيمي بما لا يقتصــر على المقاييس 

التي تتبعها المحاكم33. 
التوجه إلى المحكمة المختصة: في حال رفض اعتراض الســلطة 
المحلية وردّ اســتئنافها أمام المجلس القطــري للتنظيم والبناء، 
تستطيع السلطة المحلية أن تلتمس المحكمة المركزية التي في 
لوائها، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية تملك الصلاحية في البت 
في شــرعية مخطط هيكلي محلي أو تفصيلي34. وهناك أفضلية 
للتوجه إلى المحكمة لإبطــال مخطط هيكلي محلي أو لتغييره 
عن طريق السلطة المحلية وليس عن طريق الفرد وذلك للأسباب 
ذاتهــا التي ذكرتها حول تقديم اعتــراض على المخطط من قبل 
الســلطة المحلية. مــع هذا، علينــا ألا ننســى أن نطاق تدخل 
المحكمة في القرارات التنظيمية ضيق جدًا ويقتصر على حالات 
نــادرة يتبيّن فيها للمحكمة أن لجنة التنظيم اتخذت قرارها دون 
صلاحيــة، مــن دوافع غير موضوعية، بشــكل غير عــادل، أو أن 
قرارهــا غيــر معقــول أو يمس حقــوق الفرد بشــكل أكبر من 

المطلوب35. 

ج) الســلطة المحلية كجســم مشــتك ومراقب: إضافة لدورها 
كجسم مخطط ومعترض تستطيع السلطة المحلية العمل كجسم 
مراقب. في هذا الإطار تســتطيع الســلطة المحلية القيام بعدة 
إجــراءات لمراقبــة موضوع التنظيــم البناء في نطــاق نفوذها، 
ومراقبة مشــاكل البلدة والمواطنين الناتجة عن مشاكل التنظيم 
والبنــاء في البلــدة. من بين خطوات كثيرة تســتطيع الســلطة 

المحلية اتخاذها، أذكر الخطوات التالية: 
التوجه للجنة اللوائية للتنظيم والبناء: تســتطيع اللجنة اللوائية 
للتنظيــم والبناء حســب القانون إلزام اللجنــة المحلية للتنظيم 
م لها تقريراً عن حاجات البلدة، تطور البلدة وكل  والبناء بأن تقدِّ

33  التماس (محكمة الشــؤون الأدارية) 99\99 رمات حبيب م.ض. ضد لجنة الأســتئناف اللوائية لواء 
حيفــا، تكديــن- المحكمــة المركزيــة 99(3)، 8281، ص: 8287؛ التمــاس (محكمــة الشــؤون 
الإدارية)01\341  سونول اسرائيل م.ض. ضد اللجنة المحلية للتنظيم والبناء القدس، قرار من تاريخ 

31.3.02 (نشر في موقع نيفو).
34   قانــون محاكم الشــؤون الإدارية لعام 2000، نشــر في كتــاب القوانين لرقــم 1739 من تاريخ 

11.6.2000 ص: 190. انظر المادة 5(1) للقانون والمادة 10 للإضافة الأولى للقانون. 
35   التماس (محكمة العدل العليا) 04\2920 ”أدام طيبع فدين“- مؤسســة اســرائيلية للحفاظ على 
البيئة ضد المجلس القطري للتنظيم والبناء، قرارات محاكم جزء ن(3) 441، 446 (1996)؛ التماس 
(محكمة العدل العليا) 03\10242 ميلوبلوبســكي ضد المجلــس القطري للتنظيم والبناء، قرارات 
محاكم جزء ن-ح (6) 673، 679 (2004)؛ اســتئناف إداري (محكمة العدل العليا) 06\9654 شركة 
حماية الطبيعة ضد لجنة اســتئناف المجلس القطري للتنظيم والبناء (من تاريخ -5.5.2008 نشــر 

في موقع ”نيفو“).
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أمر آخــر يتعلق بمهام اللجنــة اللوائية36. كما تســتطيع اللجنة 
اللوائية أن تأمر اللجنــة المحلية للتنظيم والبناء خطيًا بأن تقوم 
بمهامها حســب القانون بشــكل عام أو في أمر معيَّن37. ويمكن 
اســتغلال هذه الأدوات من قبل الســلطة المحلية لإلزام اللجنة 
المحليــة للتنظيم والبنــاء بإعداد مخططــات هيكلية محلية أو 

تفصيلية ضرورية لتطور البلدة والمواطنين.
التوجــه الى المجلس القطري للتنظيم والبناء: كما هو معروف، 
يخوِّل القانــون المجلس القطري للتنظيــم والبناء موكل بإعطاء 
المشــورة لحكومة إسرائيل حول تطبيق قانون التنظيم والبناء38، 
كما أنه الجسم الذي يعدّ المخططات الهيكلية القطرية ويرفعها 
لإقرار حكومة إســرائيل39، وهو الذي يصــادق على المخططات 
مها له اللجنــة اللوائية في كل لواء40.  الهيكليــة اللوائية التي تقدِّ
للمجلس القطــري أيضًا لجانٌ ثانوية تســاعده على أداء مهامه، 
عيَّنها المجلس القطري حســب المــادة 6(أ) من قانون التنظيم 
والبنــاء. إحدى اللجــان الثانوية الرئيســة للمجلس القطري هي 
«لجنة المواضيع الأساسية» ووظيفتها الأساسية أن تقدم المشورة 
والتوصيــة للمجلس القطري للتنظيم والبنــاء وأن تبحث الأمور 
التي أوكلها المجلس القطري ببحثها41. وعليه، تســتطيع السلطة 
المحليــة أن تطلــب من المجلــس القطري للتنظيــم والبناء أن 
يبحث قضية التنظيم والبناء في البلدة أو أن يوكل لجنة المواضيع 
الأساسية ببحث مشاكل التنظيم والبناء في هذه البلدة وأن تقدم 
توصياتها حول علاج هذه المشــاكل للمجلــس القطري للتنظيم 

والبناء ليقرر بها.
التوجه إلى وزير الداخلية أو الحكومة: وزير الداخلية هو الوزير 
المؤتمن على تنفيذ قانون التنظيم والبناء. وبدوره هذا يستطيع 
وزير الداخلية أن يســن أحكامًا (أنظمة) وينتهج سياســة لتنفيذ 
القانــون في أمور كثيــرة، منها طرق إعــداد المخططات وطرق 
ط الأعلى في  تنفيذهــا42. حكومة إســرائيل ذاتها تعتبَــر المخطِّ
البــلاد، فهي التي تصادق على المخططات الهيكلية القطرية في 
البــلاد، ولوزاراتها ممثلون في المجلــس القطري للتنظيم والبناء 
وفي اللجان اللوائية للتنظيم والبناء. لهذا، فإن حكومة إســرائيل 
لة ببحــث قضايا التنظيم والبناء فــي المجتمع العربي، إمّا  مخوَّ

36  المادة 30، قانون التنظيم والبناء.

37  المادة 28، قانون التنظيم والبناء.
38  المادة 2، قانون التنظيم والبناء.

39  المواد -50 53، قانون التنظيم والبناء.
40  المادة 56، قانون التنظيم والبناء.

41  أقيمت لجنة الشــؤون الأساســية (باللغة العبريــة: הועדה לנושאים עקרוניים) عام 1998 مع 
َّــفة من 18 عضوًا، جميهم أعضاء في  المصادقة على المخطط الهيكلي القطري رقم 31. اللجنة مؤل
المجلس القطــري للتنظيم والبناء. من وظائف هذه اللجنة بحــث المخططات الهيكلية القطرية 
وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس القطري، بحث المخططات اللوائية، إيداعها والمصادقة عليها، 
بحــث المخططات المحليــة والتفصيلية التي تحوِّل لها من اللجان اللوائية والتي لا تلائم سياســة 
التخطيط الموجودة في المخططات الهيكلية القطرية. ينظر: الشرح الموجود عن اللجنة في موقع 

وزارة الداخلية، متوفر في:
http://www.moin.gov.il/Apps/PubWebSite/PageByItem.nsf/0/EBD758EB062AA620422

571300036EA70?OpenDocument
42  المادة 256، قانون التنظيم والبناء.

بشكل عام أو بخصوص بلدات عربية معيَّنة. وقد فعلت حكومة 
إســرائيل هذا من قبل، يوم أقرتّ في عام 1995 مشــروع إعداد 
مخططــات هيكلية محليــة للبلدات العربية، ويــوم قررت عام 
2004 أن تعــدّ وزارة الداخليــة مخططــات هيكليــة وتوجيهية 
للبلــدات العربية، وذلــك إثر تقرير لجنــة أور التي اعتبرت في 
تقريرها أن مشــكلة انعــدام المخططات الهيكليــة هي جانب 
جوهري من نواحي التمييز ضد الأقلية العربية في البلاد.43 لهذا، 
تســتطيع الســلطات المحلية العربية، كمجموعة أو كأفراد، أن 
تطرح مشكلة التنظيم والبناء في البلدات العربية من جديد أمام 
الحكومــة. وهناك فــي اعتقادي أســباب كثيرة تدعــو حكومة 
إسرائيل الى الاستجابة لهذا الطلب، منها أن المخططات الهيكلية 
الجديدة التي اقتُرحت للبلدات العربية لا تطبِّق قرارات الحكومة 
بشــكل كامل لأنها لا تســهم بشــكل جدي في حل أزمة السكن 
والبناء غيــر المرخص في البلــدات العربية، وهــي الغاية التي 

أرادت حكومة إسرائيل علاجها حسب قراراتها المعلنة. 
التوجــه إلــى مراقــب الدولة: كما هــو معروف، فقــد أنيطت 
مســؤولية مراقبة الدولة وأدائها، حســب قانون أســاس: مراقب 
الدولة، بمراقب الدولة44. وفي إطار مهامه، يراقب مراقب الدولة 
أداء الســلطات الإداريــة فــي الدولــة وبما في ذلــك الحكومة 
ووزاراتها45. يعمل مراقب الدولة أيضًا كمسؤول شكاوى الجمهور 
م له ضد أي  وهــو مخوَّل في هذا الإطار ببحث كل شــكوى تقدَّ
سلطة خاضعة لرقابته46. وبما أن وزارة الداخلية والحكومة ولجان 
التنظيم والبناء التابعة لها هي المســؤولة بالأســاس عن التنظيم 
والبناء في البلاد، بما في ذلك البلدات العربية، يمكن التوجه إلى 
مراقب الدولة بشــكوى رسمية حول تقصير لجان التنظيم والبناء 
في البلاد في علاج مشــاكل التنظيم والبناء في البلدات العربية 
كانعــدام مســاحات كافية للســكن، التجــارة، العمــل والرفاه 
الاجتماعي. ولا شك في أنّ مراقب الدولة مخوَّل ببحث قضية من 
هذا النوع، لأنه يملك الصلاحية حســب القانون أن يبحث «كل 
موضــوع يرى حاجة لبحثه»47. تقرير مراقب الدولة يحوَّل للجنة 
مراقبة الدولة التابعة للكنيســت مع توصيات لتصحيح المشاكل 
التــي تبيّنت له من بحثه للموضوع الــذي أثير أمامه. من حيث 
المبدأ لا يلزم تقرير مراقب الدولة أية مؤسســة حكومية باتخاذ 
طريقة عمل ما حســب التوصيــات التي تخللها التقرير. مع هذا 
فــإن لتقرير مراقب الدولة ثقلاً كبيراً على الصعيدين الجماهيري 

43  ينظر في هذا الشــأن: تقرير وتوصيات اللجنــة الوزارية بموضوع لجنة أور (2004)؛ قرار حكومة 
إسرائيل رقم 2015، من تاريخ 13.6.2004. 

44  قانون أساس: مراقب الدولة، نشر في كتاب القوانين رقم 1237 من تاريخ 24.2.1988، ص: 30.
45  مادة 2(أ) قانون أســاس: مراقب الدولة. قائمة الجهات الخاضعة لرقابة مراقب الدولة سجلت في 
قانون مراقب الدولة (الصيغة الجديدة)، نشــر في كتاب القوانين رقم 248 من تاريخ 20.3.1958، 

ص: 92.
46  مادة 38، قانون مراقب الدولة (الصيغة الجديدة).

47  المــادة 2(ب)، قانون أســاس: مراقب الدولة، اعلاه. انظر أيضــا: ج. برزيلاي و د. نحمياس «جهاز 
مراقبــة الدولة: صلاحيات ومســؤولية»، ورقة موقف رقم 10 (نوفمبر 1998)، المعهد الإســرائيلي 

للديموقراطية، ص: 29.
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والقضائي، لأن جهاز رقابة الدولة يعتبر جســمًا مهنيًا وموضوعيًا 
يتخــذ قراره بعــد تحقيق وجمــع للمعلومات، وهــو ما يجعل 
محكمة العدل العليــا لا تتدخل في تقرير مراقب الدولة إلا في 

حالات نادرة48. 

خلاصة وتوصيات 
ـلنا في هذه الدراسة الخطوات التي تستطيع السلطة العربية  فصَّ
المحلية اتخاذها للتعامل مع قضايا التنظيم والبناء التي تخصها. 
ويتطلب اســتنفاد الإجراءات المذكورة بشكل ناجع وناجح آليةَ 
عمل ملائمة من قبل الســلطة المحلية. في هذا الشأن تستطيع 

السلطة المحلية اتخاذ عدة وسائل، أذكر منها التالية:
تعيين «لجنــة ثانوية للتنظيم والبنــاء»، توكل ببحث  ▪ 
مشــاكل التنظيم والبناء في البلدة وتقديم التوصيات 

لعلاجها للسلطة المحلية؛ 
تعيين وحــدة مهنية خاصة، تضم ذوي الاختصاص في  ▪ 
مجال التنظيــم والبناء، لمعالجــة القضايا التخطيطية 

التي تطرحها السلطة المحلية؛
تعيين وحدة اتصال وتنســيق وإعلام مختصة، لمتابعة  ▪ 
قضايــا التنظيــم والبناء أمــام المؤسســات الحكومية 

والسياسية والجمهورية والإعلامية؛
لا يفوتنا أن غالبية الســلطات المحلية تعانــي ضائقة مادية قد 
تحول دون اســتنفادها كافة الإجراءات المذكورة أو تبني آليات 
العمل المقترحة. إلا أن نجاح هذه الخطوات لا يخدم المواطنين 
فحسب بل يخدم الســلطة المحلية أيضًا. ذلك أن نجاح السلطة 
المحلية في زيادة المساحات المخصصة للتطوير يزيد أيضًا من 
دخل الســلطة المحلية وذلك في أعقاب الضرائب التي تستطيع 
السلطة المحلية جبايتها عن كل مبنى مرخص كالأرنونا وضرائب 
التطوير. لهذا السبب ولأســباب أخرى جوهرية زادت السلطات 
المحليــة العربية في اشــتراكها في الإجــراءات التخطيطية التي 
تخصها، وذلك خلافا للوضع الســابق، أي حتى السبعينات، حين 
كان اشتراك الســلطة المحلية وتأثيرها على تحضير المخططات 

الهيكلية ضئيلاً جدًا49. 
تنــدرج ضائقة الســكن والأرض في المجتمــع العربي في إطار 
تمييز الأقلية العربية الفلســطينية في البلاد. ويشهد هذا التمييز 
تصعيــدًا كبيراً في الآونة الأخيرة، ويتجلى بمشــاريع مخططات 
لإقامة بلدات لليهــود المتزمتين في مناطق مأهولة بالمواطنين 
العــرب وتابعة لهم50. هذا التصعيد يســتوجب تصعيدًا في أداء 

48  ج. برزيــلاي و د. نحميــاس ”جهاز مراقبة الدولة: صلاحيات ومســؤولية“، ورقــة موقف رقم 10 
(نوفمبر 1998)، المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، ص: 29.

ر في البلدات العربية في إسرائيل“، معهد  49  راســم خمايسي، ”من تخطيط مقيِّد إلى تخطيط مطوِّ
فلورسهيمر لأبحاث السياسة (1993)، ص: 17.

50  ينظــر مثــلاً: ”إقامة بلدة جديدة للمتدينين اليهود في منطقــة وادي عارة؟»، صحيفة «الاتحاد»، 
16.5.09، متوفر فــي: http://www.aljabha.org/index.asp?i=42152؛ «مخطط لإقامة مدينة 

الســلطات المحلية العربية في مجال التنظيم والبناء على وجه 
الخصوص. واســتنفاد الإجراءات المذكورة مــن أهم الأمور التي 

تستطيع السلطة المحلية استغلاها لهذا الغرض.

http://www.aljabha.org/ :للمتزمتين تطوِّق عين ماهل»، صحيفة «الاتحاد» 29.7.09 متوفر في
index.asp?i=43981
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تشرين الثاني 2008 - ندوة حول كتاب «اللغة في 
الصراع»

عُقــدت الندوة حول كتاب «اللغة في الصراع: قراءه تحليلية في 
المفاهيم اللغوية حول الصراع العربي الإسرائيلي» من تأليف د. 
محمــد أمــارة ود. عبــد الرحمن مرعــي، بالتعاون مع مدرســة 
«القفزة» الثانوية التكنولوجية في الناصرة. وقدّم كل من الباحث 
د. أيمــن اغباريــة والكاتب الصحفــي مرزوق الحلبــي قراءتين 
نقديتين للكتاب. ومما قاله اغبارية إن «اللغة ليست أداة اتصال 
بل هي وعاء فكــري وأكثر. اللغة هي مركب من مركبات الهوية 
وبالذات في حالة الصراع العربي الإسرائيلي»، فيما أشار الحلبي 
إلــى أن موضوع اللغــة في الصراع طُرح ضمن عــدّة اجتهادات 
ولكن هــذا الكتاب يتميّز بكثافة الضوء المســلط وحجم الجهد 
المبــذول.  أما د. أمــارة فقال في معرض تعقيبــه إن اللغة هي 
الجمــرة التي تقبض عليها روايتنا التاريخية، وأضاف د. مرعي أن 
الرواية الإسرائيلية هي المســيطرة، وسيطرة اللغة العبرية تعزز 

من سيطرة الرواية الإسرائيلية».

كانون الأول 2008 - حلقة دراسية حول الذاكرة 
التاريخية لدى الطلاب العرب

عُقدت الحلقة بالتعاون مــع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي 
تحــت عنوان «حدود الذاكــرة والرواية التاريخيــة لدى الطلاب 
العــرب»، وذلك في المدرســة الثانويــة البلديــة «الجليل» في 

الناصــرة بحضور لفيــف من المعلميــن والأكاديمييــن العرب. 
وتحــدث د. يوســف جباريــن عن الأبعــاد الحقوقيــة لمطلب 
الجماهير العربية بإدارة ذاتية لجهاز التعليم العربي، أما د. أيمن 
إغباريــة فخصّص كلمتــه لمشــروع المجلس التربــوي العربي 
وأهميتــه فــي تحضير الأرضيــة لتغييرات حقيقية فــي التعليم 

العربي. 
وقدم د. تمير ســوريك (قســم علم الاجتمــاع بجامعة فلوريدا) 
المحاضــرة المركزيــة حــول بحثه الــذي تناول حــدود الذاكرة 
التاريخية للطلاب العرب ومصادرهــا مقارنة مع الطلاب اليهود، 
وأكد أن الرواية التاريخية الفلســطينية لا تحظى بأي حضور من 
المؤسسة الرسمية بينما تحظى الرواية التاريخية اليهودية بدعم 
كامل. مشــيرًا إلــى أن جهاز التعليم لدى اليهــود يعتبر المصدر 
الأول للمعرفة التاريخية، بينما جاءت في المرتبة الخامســة لدى 
الطلاب العرب. ومن هنا الحاجــة لقيادة تربوية عربية جماعية 
مثل المجلس التربوي العربي حتى تأخذ المدرسة العربية دورها 

في التثقيف للرواية التاريخية الوطنية.

حلقة دراسية حول دور الطاقم المساند في جهاز التعليم
عُقــدت الحلقــة في الناصــرة بالتعاون مع لجنــة متابعة قضايا 
التعليم العربي بمشــاركة منتدى مدراء أقسام الرفاه الاجتماعي 
في الســلطات المحلية العربية، تحت عنوان  "طلاب في ضائقة: 
نظره نقدية في برامج عمل الطاقم المهني المساند للمدرسة في 
التعليم العربي» (ينظر إلى ملخص البحث في باب «دراســات» 
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هذا العدد). وأشار د. إبراهيم فريد محاجنة إلى النواقص الحادة 
في كل تخصصات الطاقم المهني المســاند، كما أكد على تصادم 
منهجيــه التدخل في الطاقم المســاند مع ثقافة الطالب العربي 
ومجتمعه بحيث أن منهجيه التدخل المهني للطاقم المســاند لا 
تتناغــم مع ثقافة الطالب العربــي ومجتمعه من حيث تعريف 

الضائقة ولتعاطي معها والنتيجة المرجوة. 
 

حلقة دراسية حول مشروع تأهيل المعلمين
عُقــدت النــدوة في تــل أبيــب بالتعاون مــع كلية «ســمينار 
هكيبوتســيم» لمناقشــة بحث حول تأهيل المعلمين أعدّه د. 
أيمن اغبارية (ينظر إلى ملخص البحث في باب «دراسات» هذا 
العدد)، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والمحاضرين العرب 

واليهود بالإضافة الى مسؤولين عن قسم التربية في الكلية.

كانون الثاني 2009 - إستقبال عضو البرلمان الألماني
إســتقبل المركز عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر السيد 
مارليــوس بيــك، ووضعه في صورة مكانــة المجتمع العربي في 
إســرائيل وقضاياه المختلفة، ونوقشت إمكانات إسهام برلمانيين 
أوروبيين في إثارة قضايا المجتمع العربي والدفاع عن حقوقه. 

شباط 2009 - حلقة دراسية لنقاش بحث التعليم العالي 
في الاردن

عُقــدت الحلقة قاعة صالة العرض للفنون في أم الفحم بالتعاون 

مــع لجنة متابعــة قضايا التعليم العربي لمناقشــة البحث حول 
الطلاب العرب في الجامعات الأردنية، والذي أعدّه د. قصي حاج 
يحيى ود. خالد عرار (يُنظر إلى البحث في باب «دراســات» هذا 
العــدد). ومما لفت إليه الباحثــان أنّ تدفق الطلاب العرب على 
الجامعات الأردنية لم يؤثر ســلبًا على عــدد الطلاب العرب في 
الجامعات الإســرائيلية، وأن عدد الطــلاب في الأردن بلغ حوالي 
خمســة آلاف اليوم، محذرين من حدوث «تسونامي» بطالة بين 

خرّيجي هذه الجامعات في المستقبل.

آذار 2009 – إطلاق مشروع الحكم المحلي العربي
أطلق المركز مشــروع الحكم المحلي العربــي (يُنظر إلى ملف 
العــدد) من خــلال تنظيــم مجموعة مــن الباحثيــن والخبراء 
والمهنييــن العــرب المختصين في قضايــا وجوانب مختلفة في 
الحكــم المحلــي، د. رفيــق الحاج (الاســتجابة لدفــع الضريبة 
المحلية)؛ د. مها التاجي(السياســة المحليــة وتأثيرها على اداء 
الســلطة المحلية)؛ د. أحمــد مطلق حجــازي (الأداء التنظيمي 
والإداري)؛ البروفيســور راســم خمايســي (الســلطات المحلية 
العربيــة بيــن الواقع والتحديــات)؛ المحامي قيــس ناصر (دور 
الســلطات المحلية العربية في التنظيم والبناء)، الســيد عبد الله 
جبران (الســلطات المحلية العربية وضع هش تهدده الأزمات)، 
الباحــث مهند مصطفى (دور القيادة السياســية المحلية والأداء 
في الســلطة المحلية). وننشــر في هذا العدد قســمًا من نتاج 

المشروع، حيث سيتم إصداره كاملاً في مرحلة لاحقة.
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إطلاع وفد ألماني على قضايا المجتمع العربي
إســتقبل المركز ومجموعة من المؤسسات الأهلية العربية وفدًا 
من الأكاديميين والمهنيين الألمان في إطار النشاطات التي يقوم 
بها صندوق «هينريخ بول» الألماني. حيث تم إطلاع الوفد على 
التحديات والقضايــا التي تواجه المجتمع العربي في إســرائيل 

ودور المؤسسات الأهلية في مواجهتها.

أيار 2009 - ندوة في جامعة حيفا حول الاستقطاب 
القومي والعنصرية

نظم المركز «دراسات» هذه الندوة السياسية-الحقوقية بالتعاون 
مــع برنامج اللقب الثاني فــي المواطنة في جامعة حيفا، ومركز 
التعددية اليهودية، ندوة في جامعة حيفا، تحت عنوان «الإقصاء، 

العنصرية الشراكة». 
وتطرقّ د. يوســف جبارين (كلية الحقوق ومركز دراســات) إلى 
الأبحاث العلمية التي أشــارت إلــى أن ثلاثة من كل أربعة تلاميذ 
يهــود يرون أن العربي «جاهل وغيــر متحضر وقذر»، وحذر من 
استفحال العنصرية لدى الجيل اليهودي الشاب. وحذر البروفيسور 
غابي ســلمون (كلية التربيــة) من مخاطر الصمــت المجتمعي 
والسياسي الراهن الذي يشرعن العنصرية في الممارسة والثقافة 
السياسية. وانتقدت المحامية عينات هوروفيتس (مركز التعددية 
اليهودية) قصورَ القانون عن لجم الممارسات العنصرية وتقاعسَ 
المستشــار القضائي عــن ملاحقة التحريــض العنصري. وتحدث 
الباحث مهند مصطفى (قســم العلوم السياسية ومركز دراسات) 
عــن الصراع المتفاقم في الســنوات الأخيرة حــول المواطنة بين 

الخطاب الإثني والخطاب المدني.
 

حزيران 2009 - مؤتمر في جامعة حيفا حول الأكاديميا 
والنشاط السياسي

نظّم المركز بالتعاون مع المركز اليهودي العربي في جامعة حيفا 
وكلية الرفاه الاجتماعي مؤتمراً أكاديميًا هو الأول من نوعه حول 
العلاقة بين الأكاديميا والنشــاط السياسي والاجتماعي، بمشاركة 
حشــد كبير من الطــلاب الجامعييــن والمحاضرين اليســاريين 

والأكاديميين والناشطين العرب واليهود.
وقد قدم المداخلات في المؤتمر مجموعة واسعة من المحاضرين 
والباحثيــن العــرب واليهود منهم: البروفيســور فيصــل عزايزة 
(جامعــة حيفا)، الدكتور محمود يزبــك (جامعة حيفا)، الدكتور 
يوســف جبارين (مركز دراســات)، البروفيســور غــادي الغازي 
(جامعة تل أبيب)، البروفيسور تمار كاتريئيل (جامعة حيفا)، د. 
عنات مطر (جامعة تل ابيب)، د. دفنا غولان (الجامعة العبرية)، 
مهند مصطفى (مركز دراسات)، البروفيسور دافنا كرملي (جامعة 

حيفــا). كما طرحت الناشــطة الطلابية ريم حــزان في المؤتمر 
القضايا التي يعاني منها الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية 

وفي جامعة حيفا خاصة.
وتضمن المؤتمر توصيات عمليــة، أبرزها زيادة التمثيل العربي 
في الطواقم المهنية الإدارية في الجامعة، بالإضافة إلى الطواقم 
الأكاديمية، والعمل علــى أن اعتراف الجامعات بأعياد الطوائف 
العربية أيام عطلة رســمية فــي الجامعة. كما تحدث العديد من 
المتحدثيــن فــي المؤتمــر على الــدور الذي يجــب أن تأخذه 
المؤسســات الأكاديمية في البلاد في العمل والنشــاط السياسي 

والاجتماعي. 

تموز 2009 - حلقة دراسية حول إشكاليات اكتساب 
اللغة العربية

عُقدت هذه الحلقة في الناصرة بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا 
التعليم العربي ومجمع اللغة العربية، تحت عنوان «إشــكاليات 
اكتســاب اللغة العربية واســتحقاقات الهوية: نظــرة نقدية في 
مناهج التعليم وطرق التدريس». حيث نوقشت ورقتان بحثيتان 
ضمن مشــروع المجلس التربوي العربي، الأولى قدّمها د. محمد 
أمــارة تحت عنــوان «اللغة والهويــة: تأثيــرات وتداعيات على 
التعليم العربي في إســرائيل»، أما الثانية فقدّمتها الباحثة حنان 
أســعد جبران تحت عنوان: «عملية اكتساب اللغة لدى الأطفال 

العرب وإشكالية مشهدية الخط العربي». 
 وتنــاول المتناقشــون تقاطع اللغة والهوية مــع مناهج التعليم 
القائمــة والمقترحــة، والسياســات التربوية اللغويــة من جيل 
الطفولــة المبكرة والمرحلــة الابتدائية، وضــرورة إجراء أبحاث 
تطبيقيــة، والاعتراف باللغة العربية كلغة علمية من قِبل مجلس 
التعليم العالي، وإشــكاليات تأهيل المعلمين. وتمخضّت الحلقة 
عن عــدد من التوصيــات نذكر منهــا: تعزيز الكتابة المباشــرة 
والأصلية باللغة العربية، بما يعكس الخصوصية الثقافية والوطنية؛ 
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تكثيــف البحث حول كيفيــة انعكاس الخصوصيــة في مختلف 
المناحي التربويــة والاجتماعية؛ التفاكر حــول طرائق التدريس 
المختلفــة والمقاربــات التربويــة المختلفة (البيــان، العرفان، 
البرهــان)؛ وجوب أن تكــون اللغة العربية جــزءًا من الفعاليات 

اللامنهجية في المدارس.

جولة دراسية في الولايات المتحدة
قام وفد أكاديمي من المركز بجولة دراسية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية، تضمنّت محاضرات وحلقات دراسية في عدد من مراكز 
الأبحاث والمؤسســات الحقوقية والمدنيــة. وعقد المركز لقاءات 
مع مراكز الأبحاث والسياســات الرئيسية في واشنطن، خاصة تلك 
التي تهتم بمنطقة الشــرق الأوســط، كما التقى الوفد بمؤسسات 
تدافــع عن حقــوق الأقليات فــي الولايات المتحــدة مثل اللجنة 
العربيــة الامريكية لمناهضة التمييــز والرابطة للدفاع عن حقوق 
الســود. وقدّم الوفد محاضــرات مداخلات سياســية حول أوضاع 
الأقلية العربية الفلســطينية في إسرائيل، بما في ذلك أمام ممثلي 

قسم حقوق الانسان في وزارتيّ العدل والخارجية الأمريكيتين.

مشاركات أكاديمية وجماهيرية

أيلول 2008 - مؤتمر مجمع اللغة العربية في حيفا
شارك د. محمد أمارة في المؤتمر الأول لمجمع اللغة العربية في 
حيفــا، بمحاضــرة بعنــوان «المشــهد اللغوي في ثــلاث مدن 

فلسطينية».

كانون الأول 2008 - مؤتمر لمعهد «سبينوزا» 
شارك د. يوسف جبارين في المؤتمر الذي نظمه معهد «سبينوزا» 

ومركز «مشــكنؤوت شــآننيم» في القدس حول الديمقراطية في 
إســرائيل، في جلســة ناقشــت مفهوم «الديمقراطيــة الإثنية»، 
بمحاضرة بعنــوان «بين الديمقراطية الإثنية والديمقراطية ثنائية 
الإثنيــة: اقتــراح جديــد للنقــاش»، تحــدث فيها أيضًــا كل من 
البروفيسور سامي سموحة والبروفيسور يوآف بيلد والسيد جعفر 

فرح.

كانون الثاني 2009 - محاضرة في كلية بيت بيرل
إستضافت كلية بيت بيرل الباحث مهند مصطفى لإلقاء محاضرة 
حــول كتاب «اللغة في الصراع» من تأليــف د. محمد أمارة ود. 
عبد الرحمن مرعي، بمشاركة الكاتبين وطلاب أقسام اللغات في 

الكلية والهيئة التدريسية.

مؤتمر جامعة بير زيت حول البحث العلمي الفلسطيني
شــارك الباحث مهند مصطفى في المؤتمر الأول للبحث العلمي 
الفلســطيني، والذي نظمته كلية الدراسات العليا في جامعة بير 
زيت، في جلســة بعنوان «أسئلة البحث الأكاديمي وأولوياته في 
الحالة الفلســطينية»، مســتعرضًا ورقة بحثية تتعلق بالأجندات 
البحثية لدى الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، وهي جزء 
من بحث شــامل يتم إعداده في مركز دراسات في إطار مشروع 

المكتبة الإلكترونية. 

شباط 2009 - مؤتمر علمي في اليابان
شــارك د. محمد أمارة في مؤتمر علمي عقد جامعة أوســاكا في 
اليابان حول السياسات اللغوية من وجهات نظر مقارنة، بمحاضرة 
بعنوان «سياســات التربية اللغوية في إســرائيل: نظرات مقارنة 

بين العرب واليهود».
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آذار 2009 - مؤتمر الأرض والمسكن التاسع
شــارك الباحث مهند مصطفى في مؤتمر الأرض والمســكن التاســع 
الــذي عقده المركز العربــي للتخطيط البديل بالتعــاون مع اللجنة 
القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في مدينة سخنين، تحت 
عنــوان «المؤسســات التخطيطية: رافعة أم عائــق؟»، بورقة بعنوان 

«تداعيات سياسة مؤسسات التخطيط على البلدات العربية».

أيار 2009 - يوم دراسي عن النكبة واللغة في الناصرة
شــارك د. محمد أمارة في يوم دراســي نظمه منتدى الصحفيين 
العــرب في الناصرة تحت عنوان «اللغة العربية في مواجهة آثار 
النكبة»، حيث تحدث عــن أهمية تفكيك الأبعاد الثلاثة المركبة 
فــي اللغة لفهــم التحديات ووضع سياســات لمواجهتها؛ الهوية 
والتنشــئة والهيمنة، مشــيرًا إلى أن تدوير المكان تطلب عبرنة 
المكان، وهي عبارة عن هيمنة ثقافية حتى تكون السيطرة على 

الحيز كاملا وشاملا.

مؤتمر «فان لير» الدولي حول التعليم
شارك د. يوسف جبارين في المؤتمر الدولي الذي نظمه كل من 
معهد «فــان لير» والحركة للنهوض بالتعليم في إســرائيل تحت 
عنوان «التعليم من الرؤى والسياسات الى التطبيق»، في الجلسة 
التي ناقشــت موضوع الحقــوق التعليميــة والقوانين المتعلقة 
بالتعليم، بمشــاركة البروفيســور روت غبيزون ومدير عام وزارة 

التربية والتعليم د. شمشون شوشاني.

حزيران 2009 - مؤتمر دولي في كلية بيت بيرل
شــارك د. محمد أمارة في المؤتمر الدولــي الذي عقد في كلية 
بيــت بيرل بمحاضرة بعنوان «التوتر بيــن الإثنية والمواطنة في 

إسرائيل».

مؤتمر معهد «فان لير» حول النهوض المجتمع العربي
شــارك د. يوسف جبارين في المؤتمر الذي نظمه معهد فان لير 
تحت عنوان «النهوض بالمجتمع العربي في إسرائيـل: الاقتصـاد، 
القيـادة والتربيـة»، في الجلســة الختامية التي ناقشت موضوع 
«العلاقــات بيــن الأكثريــة والأقلية: بيــن الشــراكة والإقصـاء»، 
بمشاركة البروفيسور يتسحاق غال نور والمهندس شوقي خطيب 

والنائبة حنين الزعبي.

محاضرة متلفزة حول المكانية القانونة للجماهير 
العربية

شــارك د. يوســف جبارين ضمن البرنامــج التلفزيوني التربوي 
«نتعلم معًــا» على القناة الثانية، بمحاضرة لطلاب ثانويين يهود 
حول المكانة القانونية للجماهير العربية في إســرائيل، تطرقّت 
إلــى واقع المجتمع العربي وإلى سلســلة من قرارات المحكمة 
العليــا ذات التأثيــر على مفهوم المســاواة، وكذلك إلى تعريف 
إســرائيل كدولــة يهوديــة ديمقراطية وإلى الحقــوق الجماعية 

والمساواة التشاركية كإطار بديل لتعريف الدولة.
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إصدارات

«كتاب دراسات»، العدد الأول، 2008
صدر العدد الأول من «كتاب دراســات» في خريف العام 2008، 
مقدّمًــا أبحاثًا مــن حقول معرفية مختلفة تعالــج قضايا مركزية 
للمجتمع العربي الفلســطيني في إسرائيل. كتب افتتاحية العدد 
رئيــس الهيئة الإداريــة للمركز د. محمد أمــارة، فيما قدّم مدير 
المركز د. يوسف جبارين مقالا حول فكرة «المساواة التشاركية»، 
كما ضم العدد مقابلة مطولة مع الســيد شــوقي خطيب رئيس 
لجنة المتابعة العليا ســابقا، تناولت عددا من القضايا المختلفة 
المتعلقة بمكانــة المجتمع العربي في البــلاد والتحديات التي 
تواجهــه علــى المســتوى الداخلــي، وإزاء سياســات الإقصــاء 

الحكومية. 
وشــمل الكتاب اثني عشــرة دراســةً ومقالاُ وورقــة بحثية عن 
المجتمــع العربي في مجالات مختلفة، منهــا ثلاث أوراق حول 
وثائق «التصورات المســتقبلية» (مرزوق الحلبي وغيداء ريناوي 
زعبي وأحمــد اغبارية)؛ ودراســات وأوراق بحثية للمركز (مهند 
مصطفى، نجوان اغبارية، د. يوســف جبارين، د. أيمن اغبارية)؛ 
إضافة إلى مقالات حول صــورة المرأة في أدب الأطفال العربي 
(د. هالة اســبنيولي)، وإخفاق مكاتب الشــؤون الاجتماعية (د. 

إبراهيم فريد محاجنة)، والثقافة الموســيقية كشــرط وجود (د. 
وســام جبــران)، وتحديــات الشــباب العربي في البلاد (شــرف 
حســان)؛ كما تضمن مراجعةً لكتاب الناشطة الإسرائيلية البارزة 
شولميت الوني «ديموقراطية مقيَّدة بالأصفاد» (وديع عواودة). 

مه وائل واكيم. ر العدد رجا زعاترة وصمَّ حرَّ

البسيخومتري ومتناولية التعليم العالي
صدر فــي كانون الأول من العام 2009 البحث المشــترك لمركز 
دراســات ولجنة متابعــة قضايا التعليم العربي «البســيخومتري 
ومتناوليــة التعليم العالي لدى الطلاب العــرب: أداة تصنيف أم 
إقصــاء؟» من إعداد الباحث مهنــد مصطفى، في 80 صفحة من 
القطــع المتوســط، تتويجًــا لجهود المؤسســتين فــي العامين 
المنصرمين في موضعة مسألة البسيخومتري على جدول أعمال 
المجتمع العربي السياســي والجماهيري. ســبق إصدار الكتاب 
ندوتان حول الموضوع شــارك فيهما العشــرات من الأكاديميين 
ورجــال ونســاء التربية والتعليــم والطلاب والناشــطين العرب، 
ومشــارَكات في أيام دراســية ومؤتمــرات يذكر منهــا «مؤتمر 

سديروت» السنوي التي تنظمه في كلية سابير. 
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